استراتيجية فرض العولمة

الآليات ووسائل الحماية
تأليف الدكتور

السيد مصطفي أحمد أبو الخير

قال الإمام الشافعي – رحمه الله -:

إِنَّ المُلُوكَ بَلاَءٌ حَيْثُمَا حَلُّوا        فَلاَ يَكُنْ لَكَ فِي أَبْوَابِهِمْ ظِلُّ


مَاذَا تُؤَمِّلُ مِنْ قَوْمٍ إِذَا غَضِبُوا    جَارُوا عَلَيْكَ وَإِنْ أَرْضَيْتَهُمْ مَلُّوا


فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ عَنْ أَبْوابِهِمْ كَرَمَاً    إِنَّ الوُقُوفَ عَلَى أَبْوَابِهِمْ ذُلُّ.


الشرعية الدولية

   إن مصطلح الشرعية الدولية من أكثر المصطلحات انتشارا على الساحة الدولية مما أثار حوله الغموض, رغم أنه مصطلح علمي ثابت ومحدد المعنى في العلوم السياسية والقانون الدولي, وقد يختلف العلماء والمتخصصون حول بعض التفاصيل لتحديد ه, ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية ومن ثم يصبح لازما تحديد مفهومه وماهيته.  
  وللشرعية الدولية مصادر متعددة تبدأ بالقانون الدولي بفروعه المختلفة قواعد وأحكام ومبادئ مرورا بقانون المنظمات الدولية وتشمل أيضا مجموعة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية التي أقرها أشخاص القانون الدولي وآلياته ونستطيع حصرها فيما ورد بالمادة (38) من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولي و لحسن الدراسة والعرض نبين مدى العلاقة بين الشرعية الدولية والنظام الدولي الجديد وما تأثير تلك على ذلك. 
ماهية الشرعية الدولية

   أُحيط مصطلح الشرعية الدولية بالغموض والتزييف, وبات من أكثر المصطلحات على الصعيد الدولي ترديدا فالكل بات يتحدث عن الشرعية الدولية, ويزعم كافة السياسيين في كل رجا من أرجاء المعمورة أن أقوالهم وأفعالهم مطابقة للشرعية الدولية وفي نطاقها وتستظل بظلها.(
)  
  ورغم أن تعبير (الشرعية الدولية)مصطلح علمي محدد المعني في العلوم السياسية وعلم القانون الدولي، ولكن يختلف الفقهاء حول بعض التفاصيل في تحديده ولكنهم يتفقون في عناصره الرئيسية التي تجعل هذه الكلمة قابلة للاستخدام كمصطلح علمي وليس كمصطلح سياسي, يفسره كل سياسي طبقا لمصالحه وهواه، حتى أن البعض وصف مصطلح الشرعية الدولية بأنه أحد أخبث أقنعة النظام الدولي الجديد وأكثرها فتنة للألباب (
) 
ولكن يبقى السؤال ما هي الشرعية ؟ وهل هو مجرد قرارات صادرة عن مجلس الأمن ؟ أم هى مجمل البنية التشريعية والقانونية التي تقوم عليها الأمم المتحدة ؟ ثم ما هي المرجعية التي يمكن الاستناد عليها لمعرفة مدى اتفاق تصرف دولي ما مع الشرعية الدولية ؟ 

 بداية يجب التفرقة بين مفهوم الشرعية(legitimacy ( الذي يدور حول الأسس التي يتقبل فيها أفراد المجتمع النظام السياسي ويخضعون له طواعية، ومفهوم المشروعية) legality  ( بمعنى خضوع نشاط السلطات ونشاط الأشخاص للقانون ، وبالتالي فقد تكون السلطة مشروعة أي مطابقة لأحكام القوانين ولكنها غير شرعية برفض الجماعة لها بسبب عدم تلاؤمها مع قيمهم وتوقعاته، فالشرعية فكرة أو معتقد تتعلق بأساس السلطة وكيفية ممارساتها بالتالي فهي مفهوم مصدره الدين أو الكاريزما أو التقاليد بينما المشروعية مصدرها القانون.(
 )

 كما أن هناك فرق بين القانونية (legality) والشرعية (legitimacy) فالقانونية هي صدور القرارات وفق القانون، أما الشرعية ألا تمثل هذه القرارات تجاوزا من جانب السلطة لاختصاصاتها طبقا للقوانين أي استخدام السلطات القانونية لتحقيق أهداف لا ينص عليها القانون(
).  
 إن مفهوم الشرعية الدولية ثابت عند الفقهاء في القانون الدولي والعلاقات الدولية والعلوم السياسية، ومعروف لدى القوى الدولية فقد عرفها البعض في كلمات قليلة أنها (أحكام القانون الدولي المعاصر التي يمثلها ميثاق الأمم المتحدة والنظام الذي يحكم العلاقات الدولية عقب الحرب العالمية الثانية‏.

   وهي تلك المبادئ التي نص عليها الميثاق من عدم استخدام القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات بين الدول‏,‏ وعدم التدخل في الشئون الداخلية لهذه الدول‏,‏ والمساواة في السيادة بينها‏,‏ وحق الشعوب في تقرير مصيرها واختيار نظمها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بحرية‏,‏ وواجب الدول في تنفيذ التزاماتها وفقا للميثاق بحسن نية‏,‏ وفي تسوية نزاعاتها بالطرق السلمية‏,‏ وكل هذه المبادئ تضمنها تفصيلا إعلان المبادئ الخاصة بالعلاقات الودية والتعاون بين الدول وفقا للقانون الدولي والمطابقة لميثاق الأمم المتحدة‏,‏ الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في‏24‏ أكتوبر‏1970.‏

  وهي تلك المنظومة التي شكلتها الأمم المتحدة علي مدي ما يزيد علي نصف قرن لتبني عليها النظام الدولي المعاصر‏,‏ والتي من أهم لبناتها تصفية الاستعمار وتفعييل حق تقرير مصير الشعوب واستقلالها‏,‏ الأمر الذي كرسه الإعلان رقم (1514) الصادر عن الجمعية العامة في‏14‏ ديسمبر‏1960.‏
  كما أن الشرعية الدولية تشمل مجموعة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني‏, سواء الإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام‏1948‏ أو العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية عام‏1966, والعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عام‏1966, ‏ واتفاقية إزالة كافة أشكال التمييز العنصري عام‏1965 والإعلان الخاص بإزالة التمييز ضد المرأة عام‏1967, ‏ واتفاقية تحريم وعقاب جريمة إبادة البشر عام‏1948, ‏واتفاقية تحريم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة اللاإنسانية أو المهينة عام‏1984, وغيرها من الاتفاقات والإعلانات الدولية الخاصة بحقوق الطفل واللاجئين والعمال.
   وهي التي تشمل اتفاقات جنيف الأربع لعام‏1949 الأولي الخاصة بتحسين حالة الجرحى والمرضي بالقوات المسلحة في الميدان والثانية الخاصة بتحسين حال الجرحى ومرضي وغرقي القوات المسلحة في البحار‏,‏ والثالثة المتعلقة بمعاملة أسري الحرب‏, ‏ والرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب‏.‏ كما تشمل البروتوكولين الإضافيين إلي هذه الاتفاقات عام‏1997 الأول الخاص بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة ـ ومنها حرب التحرير ضد التسلط الاستعماري والاحتلال الأجنبي وضد الأنظمة العنصرية والثاني المتعلق بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية‏.‏

 ومنها النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عام‏1998, والذي يعرف بنظام روما الذي أنشأ المحكمة الجنائية الدولية التي تختص بمحاكمة مرتكبي جريمة إبادة البشر والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجريمة العدوان‏.‏ وتشمل كذلك الاتفاقات الدولية التي تحظر استخدام أنواع معينة من الأسلحة‏, ‏ ومنها اتفاقية عام‏1981‏ والبروتوكولات الأربعة الخاصة بالأسلحة الانشطارية والحارقة‏, والمخادعة وأسلحة الليزر‏,‏ واتفاقية الألغام عام‏1997, ‏ والاتفاقات الخاصة بالأسلحة الكيميائية والبيولوجية‏, ‏ وغيرها‏.‏

  الشرعية الدولية إذن بناء متكامل‏,‏ حاولت البشرية به أن تقيم العلاقات بين الدول علي أسس سليمة لتحقيق السلام والتعاون فيما بينها بعد أن اكتوت بنار حربين عالميتين خلال جيل واحد‏.‏ وهذا البناء المتكامل يقوم علي أسس من مبادئ القانون الدولي‏,‏ منها ما يمليه العرف ومنها ما تتضمنه الاتفاقات الدولية‏,‏ فالشرعية الدولية ليست مجرد شعار بل أنها مجموعة مبادئ ثابتة) (
.)
 وعرفها أخر بأنها (سيادة منطق العدل والحق بين أعضاء الجماعة الدولية وليست مرادفا لشريعة القوة والغطرسة )(
)وقال عنها آخر أنها (تجسيد وترجمة لإرادة المجتمع الدولي ), ولذلك ليس لطرف أو دولة أن تحدد هذه الشرعية, و هي المرجعية والإطار العام الذي بموجبه يتم الحكم علي كافة أفعال وتصرفات أشخاص وآليات المجتمع الدولي, وبناء عليه أن ما يقوم به طرف قوي أو طرف ضعيف, متفق أو مخالف مع الشرعية الدولية ينبغي تقويمه وفقا لقواعد وأسس هذه المرجعية الدولية.

   ومعنى ذلك أن الشرعية الدولية وإن تجاوزتها سلوكيات القوة للدول القوية,  فلا يعنى ذلك إلغاء الشرعية الدولية, أو تبديل مفهومها أو إضفاء الشرعية على تصرف يتناقض مع مبادئ وأسس الشرعية الدولية.

     عموما فالشرعية الدولية صفة لا تزول عن تصرف من التصرفات الدولية عن طريق معاهدة ما, أو وضع جديد يوصف بأنه يتناقض مع الشرعية الدولية أي مع الأسس المقررة في القانون الدولي العام, ولا يغير من ذلك الاضطرار إلى التعامل التطبيقات الباطلة القائمة على أرض الواقع, وهذا معناه رغم التعامل مع وضع قائم ما غير شرعي, فأن ذلك لا يعنى الاعتراف بمشروعيته.

 فمصطلح الشرعية الدولية لا يتبدل مقصودة بكثرة استخدامه في غير موضعه فقد وضع ليسرى على مر الدهور وكر العصور وأوضاع متشابهة ومتعددة ومختلفة, وأحداث وتطورات جارية, دون أن يفقد معناه ومغزاه, ولا تضيع معالمه وحدوده، فالشرعية الدولية لا يمكن تفصيلها كما تفصل الملابس لتناسب لقطة زمنية معينة أو عصر معين (
.)  

  فلا يمكن لدولة ما أو مجموعة من الدول, أن تكون مرجعا للشرعية الدولية مفهوما ومضمونا وحدودا, فالشرعية الدولية هي المرجعية للحكم على تصرفات سائر أشخاص وآليات النظام الدولي على مر الدهور وكر العصور, فهي بناء متكامل ثابت الحدود والأركان والمعالم.

 رغم ذلك ذهب البعض إلى الخلط بين مصالح الدول الكبرى والشرعية الدولية, فهم يبررون تصرفات الدول الكبرى على اعتبار أنها الشرعية الدولية, كما يفعل البعض في منطقتنا العربية من تبرير تصرفات الولايات المتحدة الأمريكية, بزعم أنها القطب الأوحد وتقف وحدها على قمة النظام العالمي الجديد, حيث تملك من المقومات ما يجعلها مرجعا للشرعية الدولية وأساس لها, وهم (المار ينز العرب).

فنحن العرب ننظر إلى الشرعية الدولية على أنها شيء عالي مقدس, لا يصدر عنها إلا الخير فقط, أو أنها كائن مثالي قائم بذاته, منفصل عن النظام الدولي وعلاقاته, يمسك بميزان العدالة والحق ويحكم بينهما وبين أشخاصه وآلياته. وننسى أو نتناسى أن الشرعية الدولية (هي الوجه المعبر في كل لحظة دولية عن تقاطع مصالح الدول الكبرى المتصارعة في العالم وعلى العالم)وليست ولا يمكن أن تكون ذلك الكائن المثالي الذي نتصوره ونعلق عليه آمالنا, ونعتمد عليه في حل كافة أزماتنا الدولية الصغيرة والكبيرة (
.) 
 لو لم يكن ذلك صحيحا, لما كانت تتبدل المفاهيم لهذه الشرعية, كلما تبدلت موازين القوى, بين عصر وآخر, ولما ظهرت ليست ازدواجية المعايير بل تعددها, والكيل بأكثر من مكيال, ولما كانت بعض القرارات العادلة ولو بحدود ضيقة ترمى في سلة المهملات, أو في مزبلة التاريخ, أما القرارات الظالمة فتأخذ طريقها للتنفيذ لكونها تلبى مصالح الدول الكبرى وحلفاؤهم.
  تلك حال المجتمع الدولي منذ أمد بعيد, ولا نغالي في القول إذا قلنا أن ذلك حال المجتمع الدولي على مر الدهور وكر العصور, مما أوجد حالة تناقض وفصام بين القانون الدولي قواعد وأحكام ومبادئ وبين النظام الدولي السائد في عصر من العصور, أي إن البون واسع بين القانون الدولي وبين الواقع الدولي.

  والحقيقة يجب أن نفصل تماما بين مفهوم القانون الدولي كشرعية لتنظيم العلاقات الدولية على أسس ومبادئ ثابتة, أي بين الشرعية الدولية, وقرار أو قرارات يصدرها مجلس الأمن أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة, لأن استعمال كلمة (شرعية) بما لها من حرمة وقدسية لا يمكن حصرها في قرار أو بضعة قرارات صادرة عن مجلس الأمن التي تسيطر عليه الدول الخمس الكبرى سيطرة كاملة أو حتى الجمعية العامة للأمم المتحدة, لان القرارات الصادرة عن الجمعية العامة تعبر عن مصالح الدول السياسية والقانون الدولي يحمى حقوق وليست مصالح, لان المصالح تخضع للأهواء.

 لذلك يجب حصر استعمال كلمة ( شرعية دولية ) للدلالة على المفاهيم الثابتة في القانون الدولي والعرف الدولي الناشىء عن ممارسات تواترت وحظيت بالقبول من أشخاص وآليات المجتمع الدولي(
). 
   ونحن نرى أن الشرعية الدولية هي (إسقاط قواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولي بفروعه المختلفة ومصادره المتعددة, وكافة المعاهدات والاتفاقيات والعهود الدولية المتعددة الإطراف والجماعية وما يستجد من قواعد ومبادئ يتعارف عليها ويتواتر على تطبيقها المجتمع الدولي بأشخاصه وآلياته )

مما سبق يمكن استخلاص الخصائص العامة لها فيما يأتي:

· إن الشرعية الدولية تعلو ولا يعلو عليها في المجتمع الدولي.

· إن الشرعية الدولية تستند على القانون الدولي وليس على تصرفات دول معينة أو مجموعة دول مهما كانت وكانوا, فالشرعية الدولية تحكم على تصرفات الدول وليس العكس.

· لا يمكن لأي شخص من أشخاص القانون الدولي أو آلية من آلياته أن تحدد أو تتحكم في الشرعية الدولية بقرار أو قرارات أو بتصرف أو بعدة تصرفات.
· الشرعية الدولية ثابتة لا تتغير ولكنها تتسع في المضمون أي في المبنى وليس في المعنى, وقفا على العرف الدولي وما قد يستحدثه من قواعد ومبادئ لاقت قبولا وتأييدا وتطبيقا من المجتمع الدولي.                    
مصادر الشرعية الدولية

 بعد أن انتهينا من تحديد ماهية ومضمون الشرعية الدولية, سوف نوضح المصادر التي تستند عليها وإليها الشرعية الدولية, والتي تتمثل في القانون الدولي بفروعه المختلفة ومصادره المتعددة, إضافة إلى العديد من الاتفاقيات والمعاهدات والعهود الدولية المتعددة الأطراف والجماعية التي لاقت قبولا من كافة أشخاص وآليات المجتمع الدول, ويمكن أجمال هذه المصادر فبما ورد في المادة (38) من النظام الاساسى لمحكمة العدل الدولية والتي نصت على:

1- وظيفة المحكمة أن تفصل في المنازعات التي ترفع إليها وفقاً لأحكام القانون        الدولي، وهي تطبق في هذا 

 ( أ )[image: image2.png]


الاتفاقات الدولية العامة والخاصة التي تضع قواعد معترف بها صراحة من جانب       الدول المتنازعة.

 (ب) العادات الدولية المرعية المعتبرة بمثابة قانون دل عليها تواتر الاستعمال.

 (ج) مبادئ القانون العامة التي أقرتها الأمم المتمدنة.

(د ) أحكام المحاكم ومذاهب كبار المؤلفين في القانون العام في مختلف الأمم ويعتبر هذا أو ذاك مصدراً احتياطياُ لقواعد القانون وذلك مع مراعاة أحكام المادة 59.

2 - لا يترتب على النص المتقدم ذكره أي إخلال بما للمحكمة من سلطة الفصل في القضية وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف متى وافق أطراف الدعوى على ذلك. (
     وقد نشأ القانون الدولي العام في القرن السادس عشر الميلادي, لكي ينظم العلاقات السياسية والقانونية بين عدد قليل من الدول منحصرة في القارة الأوروبية فقط, مما جعله فرعا من القانون العام (
.) وقد أدى زيادة عدد الدول حتى وصل الآن حوالي(193) دولة هم أعضاء الأمم المتحدة وتايوان, إلي زيادة هائلة في العلاقات الدولية, ونمو قواعد القانون الدولي وزيادتها بصورة كبيرة.فظهرت فروع جديدة للقانون الدولي. 

       لذا أصبح القانون الدولي المعاصر قانونا للمجتمع الدولي مما أدى إلى كثرة     الموضوعات التي يعالجها هذا القانون و أصبح البعض منها فروعا ذاتية لها كيانها المتميز, فأصبح للقانون الدولي العام المعاصر فروع متعددة.كما له مصادر مختلفة(
).وساعد علي ذلك نشوء المنظمات الدولية وما نتج عنه من اتساع دائرة الروابط القانونية التي يحكمها الآن في ظل التنظيم الدولي

      على صعيد تعريف القانون الدولي يوجد مدرستين الأولي, تركز على أن القانون الدولي هو ما أستقر من قيم ومبادئ وقواعد أساسية وحقوق إنسانية متعارف عليها عبر التجارب الماضية وتم تدوينها في مواثيق دولية ملزمة إذن يتمثل القانون الدولي العام في مجموعة القواعد والمبادئ الدولية الأساسية مثل مبدأ حظر استخدام القوة, وتحريم الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة, وحق تقرير المصير. والثانية تركز على مجموعة المواثيق والمعاهدات والاتفاقات وقرارات المنظمات الدولية, وهذا هو القانون الدولي التطبيقي, ونحن لا نرى تناقضا بين المدرستين ولكنهما في الحقيقة مدرسة واحدة, فأي تصرف دولي و معاهدة ينبغي أن يكونا متطابقان معا(
.) 

        ويمكن تعريف القانون الدولي العام بأنه (مجموعة القواعد الملزمة التي تنشأ عن المصادر المشار إليها في المادة (38) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية. و التي تهدف إلى تنظيم العلاقات المتبادلة بين أشخاص القانون الدولي العام ).(13) وفروع القانون الدولي العام يمكن إيجازها في الآتي:  

  1- المبادئ العامة للقانون الدولي العام: التي تهتم بدراسة قواعد القانون الدولي ومصادر القانون الدولي, وأشخاصه, والمسؤولية الدولية, والعلاقات الدبلوماسية, والقواعد التي تحكم العلاقات الدولية وقت الحرب ووسائل حل المنازعات الدولية بالوسائل السلمية (
.)

2- قانون التنظيم الدولي: نشأ هذا القانون نشأة متواضعة للغاية تتناسب مع حجم و حركة العلاقات الدولية في بداية انطلاقها, ثم أخذ ينمو مع ازدياد عدد المنظمات الدولية العالمية والإقليمية والوكالات الدولية المتخصصة, حتى أصبح اليوم فرعا متكاملا مستقلا له ملامحه الخاصة وذاتيته المستقلة وطابعه المتميز. ويهتم بدراسة القواعد التي تحكم إنشاء المنظمات وتحدد لها وسائل تنفيذ أهدافها, ويدرس العلاقة القانونية بين الدول والمنظمات الدولية, ووسائل التنسيق بين المنظمات الدولية. وهذا القانون يتسم بالسرعة التطور(
).

3- القانون الدولي الاقتصادي: هذا الفرع يختص بدراسة القواعد القانونية التي تنظم العلاقات الاقتصادية بين الدول بعضهم البعض, وبين المنظمات الدولية وبعضها البعض وبينها وبين الدول, كما يهتم بدراسة العلاقات القانونية المتعلقة بالاستثمارات الأجنبية. ويتميز هذا القانون بأساليبه الفنية المتميزة, التي تتفق مع طبيعته الخاصة, ومع الموضوعات والأوضاع التي تتناولها قواعده, مثل التصويت في المنظمات الدولية الاقتصادية, الذي يأخذ بنظام وزن الأصوات, بهدف الوصول إلى تحقيق نوع من التوازن والتناسب بين حق التصويت, والمسئوليات الاقتصادية الدولية الملقاة على عاتق الدول, الأمر الذي يعد خروجا علي مبدأ المساواة في التصويت(
). ونظام التحكيم في المنازعات الاقتصادية التي يسلم له بسلطات شبة تشريعية.
4- القانون الدولي الإداري: التي تنظم قواعده كافة مجالات الوظيفة العامة الدولية, كحقوق وواجبات وحصانات وامتيازات الموظفين الدوليين والوسائل القانونية والقضائية التي تحمي حقوقهم وكيفية الحصول عليها وحمايتها، كما يدرس أيضا طرق محاكمتهم والمحاكم المختصة والإجراءات المتبعة(
).   
5- القانون الدولي للتنمية: أدى زيادة عدد الدول الفقيرة إلى زيادة الفجوة بين الدول الغنية والدول الفقيرة, خاصة وأن التقدم العلمي والتكنولوجي تركز في دول الشمال المتقدم, مما زاد من الحاجة إلى ظهور قواعد قانونية دولية تنظم عملية التنمية الاقتصادية لدول الجنوب أو دول العالم النامي. مما أدى إلى ظهور واستقرار مجموعة من القواعد القانونية الدولية والتي يطلق عليها اليوم (القانون الدولي للتنمية ) والتي تطبق بصفة خاصة على العلاقات الاقتصادية بين الدول النامية دول الجنوب, ودول الشمال المتقدم(
).
      ولكن هناك جانب من الفقه يؤكد على أن قواعد القانون الدولي للتنمية جزء من القانون الدولي الاقتصادي. ولكننا نعتقد أن القانون الدولي للتنمية أصبح له ذاتية خاصة تميزه عن القانون الدولي الاقتصادي, أبرز ذلك, اعتداده بالظروف الواقعية للمخاطبين بأحكامه. ومن ثم فإن قواعده تفتقد إلى أهم صفات القاعدة القانونية وهي العمومية والتجريد, حيث ينحصر هدف القانون الدولي للتنمية في تصحيح اختلال التوازن في العلاقات الاقتصادية الدولية لصالح الدول النامية, مما يتطلب إرساء قواعد قانونية, تتخلى عن فكرة المساواة القانونية.لإرساء نوع من عدم المساواة القانونية لصالح الدول المتخلفة المساواة التفاضلية التي تعتد بالظروف الخاصة بكل شخص من أشخاص القانون الدولي للتنمية(
).

6- القانون الدولي الجوي: الذي يختص بدراسة القواعد القانونية التي تنظم استعمال الهواء والفضاء الجوى في المواصلات الدولية والتنمية الاقتصادية, والمنظمات الدولية التي تعنى بالمشاكل القانونية الناجمة عن ذلك, والتوفيق بين مصلحة الدولة ومصلحة المجتمع الدولي في استغلال الفضاء الجوي(
).
7- القانون الدولي للعمل:أدى الثورة الصناعية وظهور طبقة العمال إلى المطالبة بحماية حقوق العمال ومكاسبهم خارج نطاق دولتهم. مما أدى إلى زيادة الأصوات المنادية بحماية العمال على المستوى الدولي فأنشأت منظمة العمل الدولية عام 1919 مع عصبة الأمم,    
      حيث وافق مؤتمر السلام في 11 أبريل 1949 م على تقرير اللجنة الخاصة التي شكلها المؤتمر, والذي تضمن مشروع اتفاقية خاصة بإنشاء جهاز دائم للتشريع الدولي للعمل, بعد إدخال بعض التعديلات, وأصبحت منظمة العمل الدولية من ضمن الوكالات المتخصصة للأمم المتحدة, وأنشئت منظمة العمل الدولية العديد من القواعد القانونية التي كونت القانون الدولي للعمل و تهتم بتنظيم العلاقات القانونية الدولية بشأن العمل الإنساني الذي يتسم بالتبعية(
). 

8- القانون الدولي للبيئة: لقد حظيت البيئة باهتمام رجال القانون منذ أقدم العصور وذلك في إطار القوانين الداخلية. و بدأت الدول تدرك الأخطار المحدقة بالبيئة, وقد تمثل ذلك في مبادرة العمل على دعم قوانينها الداخلية في هذه المجالات, إلى جانب اعتماد البرامج والخطط اللازمة لحماية البيئة وصيانتها في حدود اختصاصها الإقليمي ووضع بعض القوانين واللوائح الجديدة في ميدان البيئة. وتلك الجهود السابقة لم تحقق غاياتها إلا بجهود على صعيد العلاقات الدولية, لارتباط البيئة ارتباطا وثيقا بالقانونين الداخلي والدولي. وتم توحيد جهود الدول في حماية البيئة فظهرت قواعد قانونية دولية تهتم بدراسة الجهود والوسائل الدولية التي تحمي البيئة.فكان القانون الدولي للبيئة علما مستقلا(
) 
9- القانون الدولي البحري: يهتم بدراسة المشاكل القانونية للبحار العامة سواء تعلقت بوسائل النقل البحري, أو استغلال الموارد الطبيعية للبحار ووضع القواعد لحماية البحار من التلوث, وعدم استخدامها لتخزين الأسلحة الذرية أو لإجراء التجارب الخاصة بإنتاج وتطوير هذه الأسلحة.
10- قانون الفضاء الخارجي:وهو فرع جديد في دور التكوين, نشأ لمواجهة نجاح محاولات غزو الفضاء الخارجي, وما يترتب على ذلك من مشاكل قانونية في العلاقات الدولية وقد عني هذا القانون بوضع قواعد ومبادئ وحقوق الدول وواجباتها أثناء استغلالها للفضاء الخارجي(
).

11- القانون الدولي لحقوق الإنسان: يهتم بدراسة حقوق الإنسان وقت السلم وضمان حماية قانونية فعالة لها من قبل دولته أو الدول الأخرى, وتوفير الضمانات القانونية الفعالة لحماية الإنسان في ذاته وحياته(
).

12- القانون الدولي الإنساني: وهو الفرع الذي يهتم بحماية الإنسان في النزاعات المسلحة سواء الدولية أو غير الدولية و في الأزمات السياسية. وهذا الفرع ترجع نشأته وتطوره إلي جهود المنظمات الدولية(
).

13- قانون القضاء الدولي: يهتم هذا الفرع بالقواعد الخاصة بأنواع المحاكم الدولية وطريقة تشكيلها, واختصاصاتها والإجراء التي تسير عليها.

14- القانون الدولي الجنائي:يدرس هذا الفرع القواعد القانونية التي تحدد الجرائم الدولية وإجراءات المحاكمة والعقوبات المحددة لكل منها(
). 

    بعد أن أستعر ضنا القانون الدولي العام بفروعه المختلفة. نلقي الضوء علي مصادر القانون الدولي المتعددة والتي تعتبر بحق مصادر للشرعية الدولية, وقد قسم فقهاء القانون الدولي مصادره إلى مصادر أصلية تتمثل في المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون. ومصادر احتياطية تتمثل في أحكام المحاكم وأراء كبار الفقهاء في القانون الدولي ومبادئ العدالة والأنصاف و يضيف بعض الفقهاء التصرف بالإدارة المنفردة, وقرارات المنظمات الدولية.

مصادر القانون الدولي العام 

     مصادر القانون الدولي العام هي الوقائع les faites أو الطرق procedes les التي يعترف لها هذا القانون بقوة إنشاء وتعديل وإلغاء قواعده وينصرف هذا التعريف المصادر الرسمية أو القانونية les sources formelles ou jurdiques والتي تختلف عن المصادر الماديةles sources     materielle للقاعدة القانونية التي تنحصر في وسائل عديدة, مثل الضرورات المجردة, والعدالة, وغير ذلك من العوامل التي يمكن أن تلعب دورا ما في نشوء القاعدة القانونية علما بأن هذه العوامل لا تكفي بذاتها لنشوء القاعدة, لأن وجود القاعدة يتم بعد الشعور بهذه الضرورة الاجتماعية في صورة قاعدة قانونية, وذلك عن طريق أحد المصادر الرسمية المعترف بها في القانون الدولي. وسوف نلقي الضوء بإيجاز بكل مصدر من المصادر السابقة ذكرها.     
المصادر الأصلية: تتمثل هذه المصادر في المعاهدات الدولية والعرف الدولي والمبادئ العامة للقانون.

1- المعاهدات الدولية: عرفت الشعوب القديمة المعاهدات الدولية كوسيلة لتنظيم علاقاتها الدولية, في زمن السلم و الحرب, لكن العرف كان السائد.ولم يشهد المجتمع الدولي قانونا للمعاهدات إلا في عام 1980.وقد بدأت الجهود الدولية لوضع قانون المعاهدات منذ منتصف القرن العشرين, فقامت لجنة القانون الدولي التابعة للأمم المتحدة عام 1950 وانتهت عام1966بوضع قانون للمعاهدات, تم مناقشته في المؤتمر الدولي بدعوة من الجمعية العامة بفيينا عامي 1968/1969, ووافقت الدول المجتمعة على إصدار أول اتفاقية دولية لقانون المعاهدات هي اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات فيما بين الدول ووقعت عليها في 23مايو 1962م ودخلت حيز النفاذ في 27يناير 1980م. 

    وواصلت اللجنة استكمال أحكام قانون المعاهدات, فتمكنت من إعداد مشروع معاهدة دولية في شأن خلافة الدول في المعاهدات ووافقت عليه الدول المجتمعة في مؤتمر فيينا في 22أغسطس1978م.وبناء على توصية واردة في القرار الذي أعتمده مؤتمر الأمم المتحدة لقانون المعاهدات بشأن المادة الأولى من اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام 1969م, قررت اللجنة في عام 1970م, أن تدرج في برنامجها العام مسألة المعاهدات المبرمة بين دول ومنظمات دولية أو بين منظمتين أو أكثر, وعرض مشروع معاهدة حول هذا الموضوع, ووافقت عليه الدول المجتمعة في فيينا في 21مارس 1986, بذلك أخذت كثير من القواعد العرفية طريقها للتدوين وأصبحت المعاهدات تتقدم مصادر القانون الدولي بعد إزاحة العرف الدولي.(
) 

2- العرف الدولي: يلعب العرف الدولي دورا هاما في كل فروع القانون, إلا أن دوره في القانون الدولي العام أكثر أهمية, فقد بدأت قواعد هذا القانون بداية عرفية, و دون ما دون منها, وبقيت قواعد عديدة غير مدونة ولكنها ثابتة في العرف, وتتكون القاعدة العرفية من إتباع تصرف معين خلال مدة طويلة بحيث يتولد الإحساس بأنه أصبح أمرا ملزما قانونا, فالعرف الدولي يتكون من ركنين مادي هو تكرار تصرف معين ومعنوي اعتقاد الدول بصفتها الإلزامية(
).

3- المبادئ العامة للقانون: ذهب غالبية الفقهاء إلى أن المقصود بالمبادئ العامة للقانون (مجموعة المبادئ الأساسية التي تعترف بها النظم القانونية الوطنية لمختلف الدول ) يمكن تطبيقها في مجال العلاقات الدولية بين الدول, ما لم تكن هناك قاعدة اتفاقية أو عرفية تحكم الموضوع, وتكون هذه المبادئ ملائمة للنظام الدولي, ومعترف بها من الدول داخل المجتمع الدولي و مسلم بها في الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم منها عدم التعسف في استعمال الحق و المسئولية عن المخاطر(
). 
     أما المصادر الاحتياطية:  فقد أختلف الفقهاء فيها, ويمكن إجمالها في الفقه الدولي (أراء كبار فقهاء القانون الدولي) وأحكام المحاكم الدولية, ومبادئ العدالة والإنصاف, وقرارات المنظمات الدولية, والتصرف بالإرادة المنفردة والاتفاقيات الدولية الشائعة وسوف نلقي الضوء كل على حدة:

1- الفقه الدولي أو أراء كبار فقهاء القانون الدولي: لعب الفقه في القانون الدولي دورا بارزا وكبيرا, بخلاف فروع القانون الأخرى, يعود ذلك إلى الطبيعة الخاصة بالنظام القانوني الدولي الذي تتولى فيه الأشخاص المخاطبة بأحكامه بالدور الرئيس في صنع وتطبق وتفسير قواعده, و تأثر القانون الدولي بكتابات وأراء كبار الفقهاء القدامى أمثال (جنتيلي) و(جروسيوس) و(فاتل) وغيرهم.

    ولكن بعد التطور الهائل في النظام الدولي في الأشخاص والآليات, انحصر دور الفقه, وظهرت أبحاث ودراسات صادرة عن جمعيات علمية مثل مجمع القانون الدولي وجمعيات القانون الدولي و لجنة القانون الدولي في الأمم المتحدة واللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية, وأنشئت الدول جمعيات علمية للقانون الدولي منها الجمعية المصرية للقانون الدولي, رغم أهمية دور الفقه في القانون الدولي, إلا أنه لا ينشأ قاعدة قانونية دولية بل هو دليل على وجودها, فالقاضي الدولي يحتكم إلى أراء كبار الفقهاء في تحديد مضمون القاعدة القانونية الدولية وتفسيرها(
).

2- أحكام المحاكم: تعد أحكام المحاكم الدولية سواء محكمة العدل الدولية التي أنشئت مع الأمم المتحدة أو المحكمة الدائمة للعدل الدولي المنشأة مع عصبة الأمم مصدرا من مصادر القانون الدولي من خلال تبنيها للقواعد العرفية وتدوينها كقواعد دولية جديدة, واللجوء للقضاء الدولي اختياري للدول(
).

3- مبادئ العدالة والإنصاف: بعض الفقهاء قصر هذا المصدر على قواعد العدالة فقط دون الإنصاف, وأعتبر فكرة العدالة من الأفكار الغامضة, إلا أن كثير من الفقهاء يربطها بالحكمة من التشريع أو بمبدأ حسن النية وعرفها بأنها ( مجموعة من المبادئ المتوازنة يوصي بها العقل وحكمة التشريع ), وهي فكرة مرنة تختلف باختلاف الزمان والمكان, ورغم ذلك لم يتفق فقهاء القانون الدولي على تعريف جامع مانع للعدالة ولا على تأثيرها في تسوية المنازعات الدولية, إلا أنه يمكن الاستعانة بها كوسيلة لتخفيف القانون الدولي أو لتكملة أو استبعاد تطبيقه حينما يكون في ذلك ظلم شديد الوطأة, ومصدر مكمل للقانون الدولي, في حالة نقص القانون أو سكوته عن تنظيم مسألة معينة(
).

4- الاتفاقيات الدولية الشارعه: وهي التي تعقدها جماعة كبيرة من الدول تضع فيها بعض القواعد لتنظيم مسألة هامة تتعلق بالعلاقات الدولية فيما بينهم وتتضمن قواعد قانونية جديدة,و ذهب بعض الفقهاء إلى اعتبار تلك المعاهدات مصدرا للقانون الدولي العام, شريطة ألا تكون الدول الكبرى قد استغلت هيمنتها وسيطرتها لتقنين وضع يحقق مصالحهم حينئذ لا تعتبر هذه المعاهدات من مصادر القانون الدولي العام(
).

5- قرارات المنظمات الدولية: أختلف الفقهاء حول اعتبار قرارات المنظمات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي, واستند جانب من الفقهاء على عدم اعتبار هذه القرارات مصدرا من مصادر القانون الدولي على أساس أن المادة (38)من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم يرد فيه هذه القرارات, ولكن الجانب الآخر, اعتبر ذلك ليس صحيحا لأن نص المادة السالفة منقول حرفيا من النظام الأساسي للمحكمة الدائمة للعدل الدولي حيث لم تكن المنظمات الدولية قد تطورت وأصبحت من أشخاص القانون الدولي(
).

    كما أن محكمة العدل الدولية استندت في العديد من آرائها الاستشارية أو أحكامها القضائية لقرارات المنظمات الدولية باعتبارها مصدر للقانون الدولي, منها الرأي الاستشاري بشأن جنوب أفريقيا, وكذلك أحكام المحكمة الإدارية للأمم المتحدة, و المحكمة الإدارية لمنظمة العمل الدولية(
) 
1- التصرف بالإرادة المنفردة: له عدة صور مثل الإعلان والاحتجاج والاعتراف والتنازل والتعهد, ويتميز هذا المصدر بأنه تعبير عن إرادة واحدة, وهذا ما يفرق بينه وبين غيره من التصرفات القانونية الثنائية أو متعددة الأطراف أو الجماعية(
).وقد اختلف الفقه الدولي حول اعتبار التصرف بالإدارة المنفردة مصدرا من مصادر القانون الدولي,

 حيث وجد من ينكر كلية أي أثر قانوني للإرادة المنفردة إلا إذا قابلتها أرادات من أشخاص قانونية أخرى تطابقها, بحيث لا تكون الإرادة وحدها مصدرا للقانون بل تقابل الإرادات هو المنشئ للقاعدة القانونية,

      ويري جانب كبير من الفقه أن التصرف بالإرادة المنفردة يمكن أن يكون مصدر الالتزام على عاتق من صدر عنه أو محددا لموقفه بالنسبة لواقعة معينة في علاقته مع الآخرين, ويتميز هذا التصرف بعناصر ثلاثة تتمثل في أنه لا يتوقف على تصرفات قانونية أخرى وأنه مظهر لإرادة شخص دولي واحد, كما أنه لا ينتج التزامات على عاتق الغير(
).ولها عدة صور منها:

- الإخطار Notification ويطلق عليه بعض الفقهاء الإبلاغ(
) و عرفه البعض بأنه (تصرف ينطوي على إبلاغ شخص قانوني آخر بواقعة أو وضع أو عمل أو وثيقة) وقال آخر هو(تصرف دولي من جانب واحد قوامه الإرادة المنفردة لشخص بعينه من أشخاص القانون الدولي العام إلى إحاطة شخص دولي آخر – وبصورة رسمية – بوضع دولي معين مستهدفا بذلك-تحقيق آثار قانونية بعينها ) وعرفه أنزيلوتي (الإجراء الذي بواسطته تقوم أحدى الدول بأخطار دولة أو دول أخرى بواقعة معينه, يمكن أن يرتب عليها آثار قانونية ) والإعلان باعتباره عملا قانونيا دوليا لا يصدر ولا يوجه إلا من أشخاص القانون الدولي العام, وتلجأ إليه الدول في المسائل الهامة مثل الاعتراف, والإعلانات كإعلان الحرب, وإعلان تأميم قناة السويس.

- الاعتراف: recognition-la recomaissance. هو تصرف من جانب واحد ينطوي على إقرار من صدر عنه بوضع أو بواقعة معينة, ويكون هذا الإقرار صريحا وضمنيا يستفاد من تصرفات الشخص الدولي مع الأشخاص الدولية الأخرى, كالاعتراف بدولة جديدة أو بحكومة, أو الاعتراف بالأمر الواقع.
- الوعـد:promlse-le promesse   هو تصرف يصدر عن الإرادة المنفردة ينطوي على تعهد بالعمل وفق طريقة معينة تجاه شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي, وينتج أثره القانوني دون توقف على رضا المستفيد منهم بشرط أن تتوافر فيه شروط صحة التصرفات الدولية, بأن يكون من صدر عنه أهلا لذلك ومتمتعا بالشخصية القانونية الدولية, وأن يكون محل الوعد مشروعا وممكنا ماديا, ويترتب على عدم تنفيذه المسئولية الدولية إذا ما تسبب بضرر لشخص من أشخاص القانون الدولي(
). 
- التنازل: Renunciation, la renonciation يمكن تعريفه بأنه (التعبير عن الإرادة التي بمقتضاها يترك أحد أشخاص القانون الدولي العام حقا شخصيا دون حاجة إلى التعبير عن إرادة أخرى من جانب شخص آخر من أشخاص القانون الدولي العام) (39) وعرفه البعض بأنه (تصرف من جانب واحد يتجه المتصرف بمقتضاه إلى التخلي عن حق يملكه أو اختصاص يتمتع به أو ادعاء أو دفع كان له أن يتمسك به) وقال آخر بأنه (تصرف دولي من جانب واحد إلى اتجاه الإرادة المنفردة لأي شخص من أشخاص القانون الدولي العام إلى التخلي عن واحد أو أكثر مما له من حقوق أو اختصاصات أو دعاوى أو دفوع, ثابتة كانت أو مجرد أدعاء, سواء تم التعبير عن إرادة التخلي صراحة أو بأسلوب ضمني قاطع في دلالته عليها).(40)
    و ينتج آثاره القانونية متى توافرت فيه شروط صحة التصرفات الدولية, وقد أقرت محكمة العدل الدولية إمكانية التنازل الضمني في قضية مضيق كورفو بين ألبانيا وبريطانيا وأكدت أن التنازل لا يمكن افتراضه, أنما يتعين إثباته بدليل قاطع, كما أن عدم ممارسة الحق مدة طويلة لا تعني التنازل عنه, ولا يقتصر التنازل على الحقوق الشخصية وحدها, فمن الجائز أن يكون محل التنازل حقا أو اختصاصا أو دعوى أو دفعا أو مجرد أدعاء      و التنازل نادر الحدوث في القانون الدولي لأنه من الصعب التضحية بالحقوق دون مقابل.

- الاحتجاج: la protestation-protest هو الوسيلة التي تلجأ الدول إليها ضد انتهاك حقوقها أو التدخل في شئونها والتعدي علي سيادتها, ويلعب دورا هاما في تكوين العرف الدولي ويجب أن يكون صادرا من شخص من أشخاص القانون الدولي, ويقدم إلى الشخص المسئول عن العمل غير المشروع(
)     

      والاحتجاج تصرف يصدر عن شخص دولي بإرادته المنفردة يعلن بمقتضاه صراحة رفضه لوضع أو مسلك معين أو تحفظ ذو طابع سياسي, وتكمن أهميته في أن عدم صدوره من جانب صاحب الحق فيه يفيد إقراره للوضع أو المسلك أو التحفظ المعنى, وهذا ما أكدته محكمة العدل الدولية في قضية المصايد بين بريطانيا والنرويج عام 1951م (
.) 
    بعد استعراض المصادر الأصلية والاحتياطية للقانون الدولي والتي تعد مصادر للشرعية الدولية يتبين أن الشرعية الدولية لا تختلف عن القانون الدولي بفروعه المختلفة ومصادره المتعددة, بل هي ظل القانون الدولي على الواقع الدولي, فأن لم يمتد الظل إلى التصرف الدولي بات غير مشروع مهما كان مصدره دولة كبرى أو منظمة عالمية الأمم المتحدة بأجهزتها الرئيسية أو وكالاتها المتخصصة أو أي شخص من أشخاص القانون الدولي.

    إن القانون الدولي لا يتغير, ولكن يمكن أن يضاف إليه و يتطور ايجابيا أما الأسس والمصادر التي قام عليها والمعايير التي جاءت نتيجة التجارب العديدة للبشرية على مر الدهور وكر العصور, فهي ثابتة لا تتغير ولا تتبدل, وكانت نشأة المنظمات الدولية محاولة ناجحة من المجتمع الدولي لإيجاد قالب تنظيمي لتنفيذ القانون الدولي, وخاصة منظمة الأمم المتحدة التي تشمل في عضويتها كافة دول المجتمع الدولي وهذا القالب التنظيمي قابل للتغيير والتبديل ولكن في إطار الأسس التي قام عليها .

      إما أن يصبح هذا القالب أداة لتغيير تلك المصادر فإن ذلك يخالف مفهوم الشرعية الدولية(
) ويجعل المجتمع الدولي مختصرا في الأمم المتحدة والأمم المتحدة مختصرة في مجلس الأمن, والمجلس مختصر في دول الفيتو الخمس الكبار ودول الفيتو أصبحت مختصرة في الولايات المتحدة الأمريكية التي لا تخفي ازدرائها بالمنظمة العالمية كلها(
).وكل زعماء دول الفيتو الخمس لا يحترمون الأمم المتحدة فالرئيس الروسي الأسبق خرشوف كان يصوت على القرار بحذائه. وقال عنها الرئيس ديجول (الشيء التافه).


الشرعية الدولية والنظام العالمي الجديد

    نتناول هنا العلاقة بين الشرعية الدولية والواقع الدولي الحالي ونوع العلاقة بينهما وطبيعة النظام الدولي الجديد وتكييفه القانوني ؟وهل هناك نظام عالمي جديد 
    إن فكرة النظام الدولي أو العالمي الجديد, ليست جديدة في إطار العلاقات الدولية, ويمكن إرجاعها إلى العهد الروماني حين فرضت روما (السلام الروماني)على العالم القديم, وخلال الحقب الزمنية الطويلة التي امتدت ما بين(السلام الروماني) وبين ما يقال له اليوم النظام الدولي الجديد أو(السلام الأمريكاني), ظهرت عدة أنظمة عالمية متعاقبة(
) فبعد خروج المسلمين من الأندلس, نادوا بعالم دولي جديد, وبعد انتهاء الحرب العالمية الأولى قالوا بنظام دولي جديد, وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية, فرضوا نظاما دوليا. 

    وشاع استخدام مصطلح(النظام الدولي الجديد) بعد سقوط وانهيار الاتحاد السوفيتي عام 1989م, واستخدامه الرئيس الأمريكي بوش الأب أبان حرب الخليج الثانية, فالمجتمع الدولي اليوم يعيش مرحلة تاريخية مهمة مليئة بالتحولات والمستجدات السريعة المتلاحقة ذات تأثيرات واضحة عديدة ومختلفة, تظهر آثارها علي كافة جوانب العلاقات الدولية(
). 
    إن الغموض المتعمد يحيط بمعنى ومضمون(النظام الدولي الجديد), هل المقصود به العودة إلى ما قبل التنظيم الدولي؟ و القضاء علي كافة المكاسب التي حققها المجتمع الدولي في هذه الفترة و المبادئ العامة في القانون الدولي مثل مبدأ السيادة وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول, وحق تقرير المصير وغيرها من القواعد المستقرة في القانون الدولي أي العودة إلى القانون الدولي التقليدي, وتسخير القانون الدولي لتحقيق أهداف الدول الكبرى, واحتكار عضوية المجتمع الدولي وإسباغها على من يطيعها من دول العالم الثالث وحجبها عمن سواها, وعودة الحكومة الدولية الواقعية من خلال مؤتمر الدول الصناعية الثمانية(G8 ( الكبرى الذي تأسس عام 1975م، وعسكريا عن طريق حلف الناتو وسياسيا عن طريق التحكم في مجلس الأمن(
). 
    ولتحديد ماهية النظام الدولي القديم والجديد, ينبغي التفرقة بين (النظام الدولي) و(المجتمع الدولي) وهو الإطار الذي يشكل بنيان النظام الدولي تبعا لحقائقه, والنظام الدولي يعد المجال التطبيقي للمجتمع الدولي, والتفرقة بين (التنظيم الدولي)و(النظام الدولي) فالأول يمثل التعبير المؤسسي للثاني, ولكنه ليس هو وكذلك فإن القانون الدولي ليس هو النظام الدولي, فالقانون الدولي بمصادره المختلفة قد يعبر عن حقائق المجتمع الدولي ولكنه لا يمثل صورة صادقة عن العلاقات في هذا المجتمع ولكنه صورة عما يجب أن تكون عليه العلاقات في المجتمع الدولي(
).  
    أما النظام الدولي عموما فيعرفه البعض بأنه(مجموعة الحقائق الاقتصادية والاجتماعية والجغرافية والسياسية التي تحكم علاقات المجتمع الدولي بكل أشخاصه ومؤسساته, وبكل الأنساق القيمية والقانونية التي تعبر عن هذه الحقائق والتي تنظم علاقات الدول بعضها ببعض وعلاقات الدول والمجتمع الدولي بالطبيعة, وآليات التنفيذ لهذه العلاقات)(
)   وعرفه آخر بأنه(مجموعة قواعد التعامل الدولي الناتجة عن التفاعلات الدينية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والعسكرية والثقافية الحاصلة بين القوى الدولية الكبرى وآثرها على العالم كله في مرحلة تاريخية معينة) (
.)  

     وعرف البعض هيكل النظام الدولي ( توزيع القدرات في هذا النظام وبالتالي ترتيب الوحدات المكونة له بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر, وانعكاسات مثل هذا التوزيع على سلوك الوحدات الدولية, وقدرة إحداها أو البعض منها على السيطرة على توجيهات الفاعلين الآخرين ) (
) 

تكييف النظام الدولي الراهن

    اختلف فقهاء القانون الدولي والعلاقات الدولية, حول طبيعة النظام الدولي الراهن فمن قائل بأنه أحادي القطبية, ومن قائل بأنه متعدد الأقطاب ومن قائل بأنه ثنائي القطبية ولكن بدلا من الولايات المتحدة والإتحاد السوفيتي السابق, أصبح الشمال المتقدم والجنوب المتخلف، ومن قائل بأن النظام الدولي لم يتشكل بعد, مما يصعب تحديد ماهيته وطبيعته و شكله لاختلاف موازين القوي فيه بعضها بالنسبة إلى البعض الآخر, وانعكاسات مثل هذا التوزيع على سلوك الوحدات الدولية, وقدرة إحداها أو البعض منها على السيطرة على توجيهات الفاعلين الآخرين (
.) و النظام الدولي يأخذ أحد الأشكال التالية:

 ( أ ) النظام الدولي متعدد الأقطاب: وهو النظام الذي تتعدد فيه القوى التي تقوم بالوظيفة القيادية, وهو ما يعرف بنظام توازن القوى وهو النظام الذي ساد في القرنين السابع والثامن عشر.

(ب) النظام الدولي ثنائي القطبية: وهو النظام الذي تمارس القيادة فيه دولتين    كبيرين, و ساد بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية حتى عام1989, أي فترة الحرب الباردة ويطلق عليه نظام(توازن القطبين أو نظام القطبية الثنائية).          

(ج) النظام الدولي أحادي القطبية: هو النظام الذي تنفرد بقيادته دولة واحدة أو منظومة دول وساد في ظل الإمبراطورية الرومانية, ويعتبر البعض النظام الدولي الراهن كذلك (
). وسوف نتعرض بالدراسة لكل صورة من هذه الصور

    وتعرف القطبية الواحدة بأنها ( بنيان دولي يتميز بوجود قوة أو مجموعة من القوى المؤتلفة سياسيا تمتلك نسبة مؤثرة من الموارد العالمية تمكنها من فرض إدارتها السياسية على القوى الأخرى دون تحدي رئيسي من تلك القوى ). ويري البعض أن عالم ما بعد الحرب الباردة هو عالم القوة الواحدة(الولايات المتحدة الأمريكية) والتي لا تتحداها أية قوة أخرى(
) بحكم ما تمتلكه من كافة جوانب القوة العسكرية و الاقتصادية والدبلوماسية والجاذبية الحضارية التي لا تتوافر لدى قوي أخرى, الأمر الذي دفع البعض إلى القول بأن (القرن العشرين كان قرنا أمريكيا, وسيكون القرن الواحد والعشرين كذلك) (
).

    وقد تصور أصحاب هذا الرأي, أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت عقب انتهاء الحرب الباردة عملاق وحيد ( Comely Giant ) في النظام الدولي, بانتصارها على الشيوعية, وهي حاليا تستطيع أن تهزم أي تهديد محتمل, ولا تخشى من أية قوة جديدة ذات بعد واحد – غالبا الاقتصادي – في قارتي أوربا ممثلة في الاتحاد الأوربي أو آسيا سواء اليابان أو الصين(
).

    وقد تعرض هذا الرأي لانتقادات عديدة تتعلق بحالة الولايات المتحدة عقب الحرب الباردة, خاصة جوانب القصور الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية, وقد أعتمد هذا النقد على أن صراع الحرب الباردة جعل الولايات المتحدة الأمريكية توجه الكثير والكثير من الاعتمادات المالية للجوانب العسكرية خصما من الموارد المخصصة للحاجات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية, مما شوه الاقتصاد الامريكى وأضعف السوق الأمريكي, وأدى إلى عجز الميزانية وضعف الاستثمار وتحلل البنية التحتية وتعاظم الدين الداخلي حتى باتت الولايات المتحدة الأمريكية أكبر دولة مدينة في العالم وأقدمت علي طبع دولارات ورقية ليس لها رصيد, حيث بدأت تظهر عوامل الضعف والتخلف في مجالات مهمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية مما جعلها تتراجع اقتصاديا أمام الصين واليابان وغيرهما(
). 
    كما أن انتهاء الحرب الباردة أدى إلى اهتزاز النفوذ السياسي على الصعيد الدولي للولايات المتحدة وخاصة تجاه حلفائها من أوربا واليابان, الذي تمثل في خوفهم من القوة السوفيتية السابقة التي انهارت, مما أدي إلى تصدع الائتلاف السياسي الأمريكي مع كل من أوربا واليابان, وأصبحت الولايات المتحدة لا تستطيع تمويل عجز ميزانيتها المزمن عن طريق شراء الأوربيين و اليابانيين أذونات الخزانة الأمريكية, و لا تستطيع أن تقوم بتداخلات عسكرية على نطاق واسع بدون مساهماتهم المالية كما حدث في حرب الخليج الثانية والثالثة.

    ومثل انتهاء الحرب الباردة أيضا, انحدارا دراميا في قدرة الولايات المتحدة على تقرير اتجاهات الأحداث على الصعيد الدولي والإقليمي, وفشلت في أن تكون القوى العظمى في عالم تتعدد فيه أدوات القوة, ودللوا على ذلك بفشل الولايات المتحدة في مؤتمر البيئة العالمي عام 1992م. في أن تشكل ائتلافا من الدول الغنية يؤيد موقفها المحافظ من قضايا البيئة, و في حرب الخليج الثانية والثالثة وفي أفغانستان احتاجت لشركاء معها, مما جعل البعض يقول أن التفوق الأمريكي هو(واقع ووهم معا) Reality and Illusion ).(
) 
     ويذهب جانب آخر إلى أن النظام الدولي الجديد متعدد الأقطاب, لم تنفرد به وعليه الولايات المتحدة بل هناك عدة أقطاب تعتبر متساوية القوى منها اليابان والصين والاتحاد الأوربي.(
) ولكن هذا الرأي تعرض للنقد, فقد رأى البعض أن تلك الأقطاب أو القوى ليست مؤهلة للعب دور على الصعيد الدولي ومنها من لم يرغب في ذلك مثل الصين واليابان, بينما أوربا لم تتحد بعد وقد فشلت في معالجة بعض قضاياها الداخلية مثل البوسنة والهرسك وكوسوفا. ولم تتفق على الدستور الأوربي الموحد. أما اليابان ليس لها قوة عسكرية, فهي من هذه الناحية تابعة وتعيش تحت مظلة الحماية الأمريكية، وبعض هذه الدول والقوي عازف علي لعب أي دور علي الصعيد العالمي وعلي رأسها الصين التي تعتمد في قوتها علي الناحية الاقتصادية ومن قبل اليابان(
). 
    ويرى جانب من الفقهاء بأن النظام الدولي الراهن ثنائي القطبية. ولكن القطبان أحدهما الشمال المتقدم بزعامة الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة. والجنوب المتخلف ويضم الدول النامية, ولكن القطب الأول مسيطر ويكاد يهيمن على القطب الثاني مع اختلاف واضح في موازين القوى بين القطبين. ولكن هذا الرأي تعرض للنقد من ناحية أن بعض دول الجنوب النامي يقف مع القطب الآخر وبعض دول الشمال المتقدم تعتبر من وجهة نظر الدول الصناعية الكبرى دول نامية تنتمي إلى عالم الجنوب.فضلا عن استحالة تقسيم العالم عمليا إلى ذلك. 

    ورأى جانب آخر أن النظام الدولي الراهن يشهد حالة من السيولة, لم تظهر بعد ماهيته وحدوده أي لم يتشكل بعد ولم يستقر علي هيئة واحدة متوحدة, وأن هذا الأمر سوف يستمر ربما لحقبة قادمة من الزمن, كما أن معايير التصنيف المتبعة في الحرب الباردة سوف تتغير, وفي ضوء ذلك يبدو النظام الراهن غريبا يصعب تحديده, ففي الحرب الباردة كانت الدولتان القائدتان في خصومة لأن كل منهما كان يعتبر الآخر خطرا عليه, أما بعد الحرب الباردة, فأن العلاقات بين أشخاص وآليات النظام الدولي تغيرت.(
)

    وهناك تصنيف آخر للنظام الدولي الراهن, يتلخص في ثلاثة اتجاهات رئيسية الأول: يرى وجود نظام دولي جديد و الثاني: ينفي وجود نظام دولي جديد و الثالث: يرى أن النظام الدولي لازال قيد التشكيل ونلقي الضوء على كل اتجاه.

( أ ) الاتجاه الأول: يؤكد وجود نظام دولي جديد مختلفا عن القديم, وأستند على انتهاء الحرب الباردة وزوال الاتحاد السوفيتي وبروز دور الولايات المتحدة كقوة عظمى وحيدة في عالم ما بعد الحرب الباردة, وتدعيم دور الأمم المتحدة باعتبارها تجسيد للشرعية الدولية. وظهور مجموعة من المشكلات والتحديات الدولية الجديدة التي تتطلب جهدا دوليا لمواجهتها, وثمة اتجاهات فرعية داخل هذا الاتجاه, فهناك من ينظر ويركز على الجوانب الإيجابية للنظام العالمي الجديد, وهناك من يفتقد الأسس التي يستند إليها هذا النظام باعتباره يسعى لتحقيق مصالح قوى معينة.

      ويخلص أنصار هذا الاتجاه إلى أن وجود النظام العالمي الجديد لا يحمل بالضرورة وعودا بعالم أكثر أمنا وعدلا, أو كونه أفضل من القديم, وأن كان النظام الدولي الراهن به فروق عميقة وجوهرية في أسسه وقواه وقضاياه عن النظام العالمي السابق مما يجعله غير مستقر علي نمط واحد فالنظام الراهن – من وجهة نظر أصحاب هذا الرأي- عير مستقر الشكل والملامح ولكنه – مع ذلك- مختلف عن النظام السابق.               

(ب) الاتجاه الثاني: ينكر أصحابه ويشككون في وجود نظام عالمي جديد, برغم ما جرى في الساحة الدولية من تحولات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة, و الحديث عن ذلك وهم وخدعة, وهناك اتجاهان داخله الأول يُنكر وجود نظام دولي جديد ويسمى ما يحدث الآن (الفوضى الدولية الجديدة)والتي سوف تستمر حتى يتم التوصل إلى ترتيبات دولية جديدة وترسيخ في صيغة نظام عالمي جديد.والثاني يقر بوجود متغيرات دولية جديدة, كما ورد في الاتجاه الأول. إلا أن ما يعرف بالنظام العالمي الجديد ليس جديدا في مضمونه أو أهدافه, إنما هو اقرب إلى الترتيبات الجديدة التي يستخدمها النظام العالمي القديم ليعيد بها تأكيد دوره في ظروف متغيرة.

 (ج) الاتجاه الثالث: يري أنصاره إنه من السابق لأوانه الحديث عن نظام عالمي جديد بالمعنى العلمي الدقيق فهو لا يزال قيد التشكيل والتبلور, ولم تستقر معالمه بصورة واضحة بعد, وأن المرحلة الراهنة من مراحل تطور النظام الدولي تمثل مرحلة انتقالية, تشهد اندثار بعض أسس وقواعد النظام الدولي القديم وظهور أسس وقواعد لنظام دولي جديد و سوف تستغرق بعض الوقت وتتسم بحالة من الفوضى الدولية,

      ويكتنفها غموض واضطراب ومظاهر لعدم الاستقرار في مناطق عديدة من العالم, ويرى أن القطب الأمريكي سوف يهيمن لمدة من الزمن. بالرغم من تعدد الاتجاهات الفكرية السالفة إلا أن هناك اتفاقا عاما بين الباحثين في مجال العلاقات الدولية على وجود متغيرات وتحولات جديدة, جعلت العالم يبتعد تدريجيا عن النظام الدولي الذي أستند على نظام القطبية الثنائية ودخل العالم مرحلة جديدة وهذا رأى غالبية الفقهاء(
). 
ويرى أحد الفقهاء أن للنظام الدولي بعد الحرب الباردة هي(
): 
1- وجود قوة عظمى واحدة. 

2- استخدام القوة العسكرية لبسط الهيمنة الأمريكية على دول العالم الثالث. 3- العمل على إيجاد وسيلة لحل المشاكل الاقتصادية الخطيرة التي يعاني منها    

        الاقتصاد الأمريكي عن طريق بيع الحماية لأغنياء والحكام العملاء.

4- قيام أوربا واليابان ببعض المهام في عملية الاختراق للإتحاد السوفيتي السابق وتحويله لكيانات متناحرة كالنمط السائد بأمريكا اللاتينية. 

5- اعتماد الخطة الأمريكية الإسرائيلية للمنطقة العربية بهدف إضاعة فلسطين ثم الأردن من خلال مؤتمر دولي تتحكم الولايات المتحدة الأمريكية في مجرياته ولعله مؤتمر سبتمبر2007م الذي يعد له حاليا.

6- يتميز النظام الدولي الراهن بكونه ثلاثي الأقطاب اقتصاديا أوربا الموحدة واليابان, بزعامة وهيمنة الولايات المتحدة, وأحادي القطبية عسكريا. وأضاف أحد الفقهاء ملامح أخرى تتمثل في الآتي(
):         

1- أنه عالم القطب الواحد. 
2- التدخل عسكريا لحماية مصادر الطاقة في العالم حتى لو تم احتلالها 

3- التدخل في الشئون الداخلية للدول بزعم حماية الديمقراطية وحقوق الإنسان تحت شعار التدخل الإنساني. 

4- فرض الوصاية الدولية على دول العالم الثالث وخاصة الإسلامية. عن طريق قرارات من مجلس الأمن كما في حالة العراق والسودان والصومال ولبنان. 
5- تعظيم دور الأمم المتحدة باستغلالها عن طريق إصدار قرارات من مجلس الأمن تضفى الشرعية على تصرفات الدول الكبرى غير الشرعية.  
    وقد انتهى أحد الفقهاء أن النظام الدولي الراهن هو نظام الهيمنة الأمريكية, أو كما أشتهر في الساحة السياسية بأنه (النظام العالمي الجديد)الذي قام عقب انتهاء الحرب الباردة بسقوط الإتحاد السوفيتي, فقد روج أصحابه والمستفيدون منه بأنه سيقوم على حماية الشرعية الدولية, وسيادة مبادئ القانون الدولي وتطبيق نظام الأمن الجماعي تطبيقا عادلا. أشاعوا ذلك في حرب الخليج الثانية, ولكن ما إن انتهت الحرب حتى ظهر على حقيقته وانكشف وجهه القبيح, واثبت تخاذله وتراجعه, وأخذ ينقض ويهدم بنفسه المقومات الدولية التي قام عليها بصورة تدعو إلى إسقاط وزواله، وبان ذلك جليا في القضية الفلسطينية واحتلال أفغانستان 2001والعراق 2003 ومؤامرة دارفور(
). 
     ونحن نرى أن التكيف الصحيح – من وجهة نظرنا- للنظام الدولي الحالي أنه نظام لم يتشكل بعد ولم تتضح معالمه وحدوده, فالعالم اليوم يشهد حالة من عدم الثبات لم يشهدها منذ فترة من الزمن. ومن ملامح هذه الحالة ظهور ما يطلق عليه البعض (الشرعية الدولية الجديدة)(
) والتي تتمثل في القرارات التي يصدرها مجلس الأمن منذ عام 1990.والتي تناقض كافة مبادئ وأهداف منظمة الأمم المتحدة. ولكن هذه القرارات تصدر صحيحة من حيث الإجراءات فقط. ولكن مضمونها مناقض تماما لكافة مبادئ وأهداف المنظمة العالمية. 
     وخير مثال على تلك القرارات ما صدر بخصوص العراق منذ عام1990 حتى الآن وكذلك القرارات الصادرة بشأن دار فور وأزمات السودان الداخلية(
) والقرارات بشأن لبنان وسوريا وأفغانستان(
) وقد أدى تواتر صدور هذا النوع من القرارات المستندة للفصل السابع إلى ظهور ما يطلق عليه أحد الفقهاء (الشرعية الدولية الجديدة) و ازدياد القلق من استخدام المجتمع الدولي للتدخل في شئون العالم العربي وتمرير المشروعات الأمريكية/الصهيونية في المنطقة تحت عنوان (الشرق الأوسط الجديد).

     وتتميز الشرعية الدولية الجديدة بأنها تستند على قرارات مجلس الأمن الصادرة وفق الفصل السابع والتي تقف خلفها أو بجوارها أو من ورائها الولايات المتحدة ومنها ما صدر بالتهديد والوعيد والرشوة للدول أعضاء مجلس الأمن – غير الدائمين طبعا - كما حدث في حرب العراق 2003م, 

     وتصدر هذه القرارات بتوافق الآراء دون معارضة بعد مفاوضات بين أعضاء المجلس, بحيث ترضى كل الاتجاهات فضلا عن أنها تصدر وفق إجراءات الإصدار الصحيح في الميثاق الواردة في المادة(27/3)منه فهي تصدر صحيحة شكليا, ولكنها باطلة موضوعيا لتجاوز لمخالفتها الميثاق(
)  ويعتبر العالم العربي التربة الخصبة لذلك. 

    وتتميز هذه الشرعية الجديدة بأنها انتقائية وتتبع سياسة الكيل بمكيالين أو عدة مكاييل أو كما يقال ازدواجية المعايير التي أصبحت تعدد المعايير, فهناك قرارات صدرت عن ذات المجلس تعبر عن الشرعية الدولية الحقيقية ومع ذلك لا تنفذ منها القرارات الخاصة بفلسطين, كما أن قرارات الشرعية الدولية الجديدة تهدم القواعد الآمرة في القانون الدولي العام منها مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول ومبدأ السيادة, ومبدأ حظر استخدام القوة في العلاقات الدولية, مما جعل البعض يقرر أنه ليس هناك نظام دولي جديد ولكنها ترتيبات جديدة للعالم, وأنه في الحقيقة (اتفاق جديد على مناطق نفوذ ومصالح)(
) ووصفه آخرون بأنه النظام الدولي الجديد هو نفسه (النظام الإمبريالي القديم الذي نعرفه جيدا, ولكنه يجيء اليوم على فوهة مدفع)(
).

    وقد أختلف في المصطلح الذي يطلق على هذا النظام, فمن قائل بأنه نظام دولي جديد ومن قائل بأنه (العولمة)نسبة إلى العالم حيث يشمل النظام العالم كله, بينما أطلق عليه البعض الأخر(الأمركة)نسبة إلى دعوى ومزاعم باطلة بأن الولايات المتحدة هي القطب الوحيد الأوحد الذي يقف على قمة هذا النظام,  ومن قائل بأنها ترتيبات جديدة لعالم ما بعد الحرب الباردة, ونكتفي من جانبنا أن نطلق عليه مصطلح (نظام ما بعد الحرب الباردة) حتى يتشكل وتتضح معالمه.

  الخلاصة: نرى أن الشرعية الدولية السابق بيانها ماهية ومصادر لا توجد في نظام ما بعد الحرب الباردة, بل الموجود (لا شرعية ولا دولية) ولكنها تصرفات دول قوية تعلن عن رغبتها في الهيمنة والسيطرة على العالم شعوب ودول وموارد لا نقول هيمنة أمريكية فقط ولكنها هيمنة وسيطرة قوى الشمال الغنية ممثلة في مجموعة الدول الصناعية الثماني الكبرى التي تأسست عام 1975م, 

     حيث تسخر الشرعية الدولية في غير ما شرعت له, وتوظفها لتحقيق أهداف ورعاية مبادئ لم تدر بخلد من صاغوا ميثاق الأمم المتحدة, حيث يجري حاليا استخدام الأمم المتحدة كأداة رئيسية في أعادة صيغ العالم بلون واحد وتمهيده لاستقبال قواعد سلوك جديدة, فهي ( تصدر) قرارات خطيرة مناهضة تماما لأهداف ومبادئ الأمم المتحدة يتفق عليها وتصاغ خارج مقر المنظمة, أي خارج إطار الشرعية الدولية نحن نعيش الآن مرحلة انتقالية, فالميثاق القائم, لا يتناسب مع الواقع الراهن وخصوصا ما يتعلق منها بالأمن والسلم الدوليين والتنمية(
), بإيجاز شديد, أن النظام العالمي الراهن, ليس سوى اغتصاب الولايات المتحدة - مؤيدة من الغرب – الشرعية الدولية لتحقيق سياساتها وأهدافها في العالم كافة لفرض الهيمنة والسيطرة علي العالم.

1 
حقــوق الإنسان

      إن الحديث عن حقوق الإنسان والدفاع عنها أصبح شعيرة من الشعائر وشكَّل مبدأ احترام حقوق الإنسان أحد المعايير المهمة في تحديد العلاقات والمعاملات الدولية، وفي قياس التطور السياسي لأي مجتمع بل وأصبح تقييم النظم السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذاتها يخضع لمدى ما تحقق تلك النظم لمواطينها من حقوق وحريات بل تحول إلى أحد المقاييس المهمة للنمو وغدا الاهتمام الدولي بحقوق الإنسان يمثل إحدى السمات الأساسية والمميزه للنظام الدولي المعاصر.

      وأن تداوله بشكل كبير على كافة الأصعدة السياسية والإعلامية والفكرية والفلسفية خلق نوعاً من الضبابية في التعامل معه، وخاصة عند تطبيق هذا المنظور لدارسة المجتمعات والشعوب التي سبقت ظهور هذا المفهوم وبلورته بشكل شبه كامل. حتى قام علم حديث اسمه علم حقوق الإنسان معياره الكرامة الإنسانية وموضوعه دراسة الحقوق الشخصية المعترف بها وطنياً ودولياً والتي في ظل حضارة معينة تضمن الجمع بين تأكيد الكرامة الإنسانية وحمايتها من جهة والمحافظة على النظام العام من جهة أخرى.(1) 
    أن لمفهوم حقوق الإنسان معنيان أساسيان الأول هو أن الإنسان (لمجرد أنه إنسان) له حقوق ثابتة وطبيعية وهذه هي (الحقوق المعنوية) النابعة من إنسانية كل كائن بشري والتي تستهدف ضمان كرامته، أما المعنى الثاني لحقوق الإنسان فهو الخاص (بالحقوق القانونية) التي أنشئت طبقاً لعمليات سن القوانين في المجتمعات الوطنية والدولية على السواء وتستند هذه الحقوق على رضا المحكومين أي رضا أصحاب هذه الحقوق وليس إلى نظام طبيعي كما هو قائم في المعنى الأول.(2)
      إن مصطلح «حقوق الإنسان» هو مصطلح حديث نسبياً أما الحقوق الطبيعية فهو المصطلح المستعمل في القرون السابقة وتحديداً في القرون الوسطي بالنسبة للتطور الأوربي نستطيع أن نقول أن حقوق الإنسان هي الحقوق التي تُكفل للكائن البشري الحفاظ علي حياته والمرتبطة بطبيعته كحقه في الحياة والمساواة وغير ذلك من الحقوق المتعلقة بذات الطبيعة البشرية التي ذكرتها المواثيق والإعلانات العالمية.(
) يجب علينا التفرقة بين حقوق الإنسان والحريات العامة حيث جرى تداولاهما وكأنهما يدلان على معنىً أو مفهوم واحد، رغم أن هناك فارقاً نوعياً بين كليهما، فالحريات العامة مقيدة دائماً بنظام سياسي واجتماعي واقتصادي سائد في كل دولة(
) بخلاف حقوق الإنسان

      ويختلف مصطلح(حقوق الإنسان) عن مصطلح القانون الإنساني الدولي الذي يكفل حماية الإنسان أثناء النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية والذي يطلق عليه أيضا قانون جنيف نسبة إلي اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949م، فالأخير قانون استثنائي لا يطبق إلا في أوقات معينة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية بينما حقوق الإنسان فيجب حمايتها في وقت السلم والحرب.

      لقد شكلت حقوق الإنسان - فضلاً عن كونها مادة للاشتغال بها على كافة الأصعدة الفكرية والسياسية والفلسفية - أحد المواد القانونية المستقلة كالقانون الجنائي و الإداري بل أصبح هناك شعب للتخصص في حقوق الإنسان في التعليم الجامعي العالي مما يعكس الاهتمام النظري على الأقل بهذه المادة والعمل على ترسيخها وجعلها علماً مستقلاً.

     و يدل على ذلك البحث الميداني الذي قام به المعهد الدولي لحقوق الإنسان في فرنسا عام 1977 بالتعاون مع جمعية القانون الدولي العام ومعهد الولايات المتحدة لحقوق الإنسان والذي كشف عن مدى انتشار تدريس تلك المادة في أغلب الجامعات الأوروبية والأمريكية وجامعات دول العالم الثالث وكشف البحث أيضاً أن الاتجاه الأكثر شيوعاً تدريسها في إطار العلاقات القائمة بين الدولة والأفراد.

      أما الاتجاه الآخر غير الشائع فيعتبر حقوق الإنسان جزءاً لا يتجزأ من دراسة مادة القانون الدولي العام واتجاه ثالث يرى استقلال مادة حقوق الإنسان.(16) وتسعى الأمم المتحدة لإدخال مقرر خاص بحقوق الإنسان في كافة المراحل الدراسية بدءاً من المرحلة الابتدائية وحتى الجامعة.(17) 
     أن النظرة الغربية لحقوق الإنسان تنفي عن الحضارات الأخرى أي مجهود في ظهورها وإرساءها بشكلها الحالي لأنها تصدر عن نزعة مركزية غربية تنفي عن الآخر أي دور في إرساء هذه الحقوق وتعمل دائماً علي ذلك باعتبار أنها المركز وما حولها أطرافاً أو هوامش لها(
) - كعادة الغرب – ولكن الواقع والوقائع والتاريخ يدحض تلك الفرية التي تعود الغرب عليها.

      فقد ساهمت كل الحضارات والديانات في إرساء وتدعيم حقوق الإنسان مفهوما ومضمونا يتقدمهم الإسلام الذي لعبا دورا كبيرا ومهما في ذلك. ولقد أطلق فيما بعد اسم (الشرعة العالمية لحقوق الإنسان) علي:
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي أقر في 10/ديسمبر/ 1948.

- العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية (أقر في 3/1/1976).

- العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مع البروتوكول الاختياري الملحق به في (23/3/1976). إضافة إلي ما سبق توجد أيضا (
):

       - اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة الصادرة عن الأمم المتحدة.

       - إعلان حقوق الطفل الصادر عن الأمم المتحدة.

· الميثاق العربي لحقوق الإنسان الذي أعد في إطار جامعة الدول العربية عام1945م وميثاق عام1997م.

· لميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب.

· الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان(اتفاقية حماية حقوق الإنسان في نطاق مجلس أوربا) – روما 4 نوفمبر 1950م.
· ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوربي.
· الإعلان الأمريكي لحقوق وواجبات الإنسان عام1948م.
· البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان في مجال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لعام 1999م.
· الميثاق الأمريكي لحقوق الإنسان – سان خوسيه في 2/11/1969م. 

وتعددت أيضا المنظمات واللجان والمحاكم الدولية والإقليمية لحقوق الإنسان منها:

      لجنة حقوق الإنسان: وهي على خلاف كافة الأجهزة الفرعية التي أنشأتها الجمعية العامة والأجهزة الرئيسة الأخرى التابعة للأمم المتحدة، تتمتع بنظام قانوني خاص بها، فهي الوحيدة التي خصها الميثاق بحكم تضمنته المادة 68: (وينشئ المجلس الاقتصادي لجاناً للشئون الاقتصادية والاجتماعية ولتقرير حقوق الإنسان، كما ينشئ غير ذلك من اللجان التي قد يحتاج إليها لتأدية وظائفه) وكان عدد أعضاء اللجنة عند بدء تشكيلها 18 عضواً وأصبح الآن 43 عضواً ينتخبون لمدة 3 سنوات على أساس التوزيع الجغرافي العادل.

منظمة العفو الدولية Amnesty International والنظام الأوربي لحماية حقوق الإنسان وتأكيداً للالتزام بها فقد تم تشكيله من هيئات ولجان لمراقبة هذه الحقوق منها اللجنة الأوربية لحقوق الإنسان و لجنة وزراء مجلس أوربا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

     وهناك العديد من مؤسسات إقليمية لحقوق الإنسان شملت كافة قارات العالم منها المنظمة العربية لحقوق الإنسان و المعهد العربي لحقوق الإنسان و اتحاد المحامين العربواتحاد الحقوقيين العرب ومشروع ميثاق حقوق الإنسان والشعب في الوطن العربي (معهد سيراكوزا) جمعية حقوق الإنسان في العراق والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان وجمعية حقوق الإنسان بالمغرب والمنظمة العربية لحقوق الإنسان (بقبرص).

      وجمعية حقوق الإنسان بلبنان و المنظمة المصرية لحقوق الإنسان و جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات العامة (تونس) والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان والرابطة الموريتانية لحقوق الإنسان و المنظمة المغربية لحقوق الإنسان و منظمة العفو الدولية - فرع تونس و المعهد العربي لحقوق الإنسان و لجنة الحريات والحقوق بسوريا و مركز غزة لحقوق الإنسان و لجنة الحريات والحقوق بالأردن. هناك جهوداً كبيرة تقوم بها منظمات غير حكومية أهمها:
1- Law Asia: أنشئت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان بهذه المنظمة في 1979، وأخذت زمام المبادرة في ترويج وحماية حقوق الإنسان في آسيا، وكانت المنظم الرئيسي لمؤتمر فيجي.

2- الاتحاد الآسيوي لحقوق الإنسان ACHRO.

3- المجلس الإقليمي لحقوق الإنسان في آسيا.

4- لجنة حقوق الإنسان الآسيوية (AHRC).

5- Asia Watch وهي مجموعة استشارية تأسست عام 1985 في واشنطن تهتم بالضغط على حكومة الولايات المتحدة لتدعيم حقوق الإنسان في آسيا.(92) 
      بداية الوعي العربي المعاصر بمفهوم حقوق الإنسان كان من خلال النصوص الأولى لدى رواد النهضة العربية الحديثة، أمثال الطهطاوي وخير الدين التونسي وابن أبي ضياف ومحمد السنوسي ومحمد بيرم الخامس الذين شكلَّوا بداية الاحتكاك العربي-الغربي مما مكنهم من التعرف على الإنجازات الغربية الحديثة في ميادين السياسة والاجتماع والتكنولوجيا وغيرها من العلوم أي مع بداية تغريب وفرض العلمانية علي الدول الإسلامية.
      يقدم الغرب نفسه وفي مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية للعالم علي أنه الأب الحقيقي والمنشأ الأصلي لحقوق الإنسان في الكون رغم أنه طوال تاريخه علي مر الدهور وكر العصور قاتل الإنسان ومستعبده ولم يترك انتهاكا من انتهاكات حقوق الإنسان علي مر الزمان وطول المكان إلا وأرتكبه وتاريخ الغرب الأسود مملوء بدم الإنسان في كل رجا من أرجاء المعمورة عبر التاريخ يكذب ما يدعيه الغرب.

       ولكن الغرب يتحدث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الدول التي ترفض الهيمنة والخضوع لأوامر السيد الأمريكي أما الدول التي تدخل بيت الطاعة الأمريكي فلا حديث عن انتهاكات حقوق الإنسان فيها، فصدام حسين عندما كان في بيت الطاعة الأمريكي لم نسمع عن انتهاكاته لحقوق الإنسان في العراق وعندما قتل الأكراد لم نسمع عن انتهاكاته وعندما حارب إيران ثماني سنوات أضاع فيها ثروات بلادة خدمة لسيده الأمريكي وما أرتكب في هذه الحرب من جرائم حرب وجرائم أبادة جماعية وجريمة العدوان حيث أنه هو الذي بدأ هذه الحرب في محاولة لمحاربة الثورة الإسلامية والجمهورية الإسلامية الوليدة في إيران، وكان صدام يلقب من الأمريكان بالصديق وعندما خرج عن السيناريو بمؤامرة من سيدة الأمريكي جعلوه عبرة لكل الحكام العرب.

     من قاتل الإنسان في حروب عالمية قتل فيها ما يربو علي المائة مليون إنسان وجرح أكثر منهم، وفقد أكثر منهم، أليس هو الغرب من قتل أطفال وشيوخ ونساء ورجال أفغانستان أليس هو الغرب، من قتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال العراق وعاد بالعراق إلي القرون الوسطي أليس الغرب،  من قتل ويقتل أطفال ونساء وشيوخ ورجال فلسطين أليس الكيان الغاصب في فلسطين المحتلة بدعم صريخ من الغرب،  ومن هدم لبنان وأستخدم أشد الأسلحة فتكا وخرابا أليس هو الكيان الغاصب في فلسطين بدعم من كافة الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر جريمة في التاريخ بإلقاء قنبلتين ذريتين علي اليابان، علما بأن اليابان كانت قد استسلمت فلماذا تم إلقاءهما للدفاع عن حقوق الإنسان.

     إن الولايات المتحدة الأمريكية سارقة انتصارات ولم تنتصر في حرب دخلتها في الحرب العالمية الأولي دخلت الحرب قرب نهايتها بعد أن بان المنتصر من المهزوم وفي الحرب العالمية الثانية دخلتها عام 1943م أي قرب نهايتها وبعد أن أنتصر الحلفاء وسرقت الانتصار منهم في فيتنام هزمت شر هزيمة في الصومال حيث لا دولة ولا جيش أفراد حفاة شبة عراة وجياع بعد أن جيشت الجيوش في عملية إعادة الأمل في الصومال انسحبت بعد مقتل وسلح جنود المارينز الأمريكان وتم ربط بعضهم في الأشجار منظر لم يستطع الرئيس الأمريكي حينها أن يشهده وفر مذعورا من أمام التلفاز وأمر بإعادة القوات، في لبنان بعد مقتل أكثر من مائتين من المارينز في الثمانينيات فرت من لبنان ولم تدخلها حتى الآن.

     كيف حال أمريكا في أفغانستان وهل حققت شيئا يذكر في حربها ضد وفي أفغانستان هزمت شر هزيمة وورطت قوات حلف الناتو الذي وعي الدرس لم يقبل بتوريطه في العراق مرة ثانية رغم كل ما حدث في أفغانستان لم تحقق أي فائدة تذكر لا هي قضت علي طالبان ولا علي الملا محمد عمر وابن لادن ولا نفذت خطتها من غزوها واحتلالها حتى عن طريق الحكومة العميلة لم تنفذ الولايات المتحدة الأمريكية أي هدف من وجوها في أفغانستان بل العكس هو الذي حدث دنت وقربت من عدو تخافه وتخشي مقابلته ومقاتلته وهو الإسلام الجهادي أو الإسلام السياسي كما يحلو لهم أن يرددوها (إيران) ولولا العار لانسحبت تاركة قوات الناتو التي سوف تخرج في ذليها ويتضح كذب وزيف حقيقة أحداث الحادي عشر من سبتمبر تنكشف المؤامرة التي دبرتها بتفجيرات(11/9).

     وفي العراق ليس الحال بأفضل منه في أفغانستان بل العكس هو الصحيح فالولايات المتحدة الأمريكية في العراق في وضع لا تحسد عليه وتتمني الخروج من المستنقع العراقي بأي ثمن ولكن الثمن فادح ولا تستطيع الولايات تحمله ولا يستطيع أي رئيس أمريكي مهما كان أن يتحمل مسئولية انسحاب القوات الأمريكية من العراق بعد أن تأكل التحالف الذي دخلت به العراق وقد أطاحت حرب العراق بأكثر من زعيم في أسبانيا وايطاليا وبلير ومن قبل ألمانيا شرودر هزمته امرأة والبقية تأتي وأطاحت بالجمهوريين في انتخابات الكونجرس الأمريكي وسوف تطيح بهم من البيت الأبيض وأطاحت ببعض القادة الأمريكان رامسيفيلد وغيره تلك الصقور التي أصحبت بعد الحرب وبفضل المقاومة نعام مذعورة.

     وقد صرح أكثر من مسئول أمريكي أن الذي يعنينا من حقوق الإنسان حماية مصالحنا فقط لذلك تعتبر حقوق الإنسان من آليات فرض العولمة والدخول في دائرة الهيمنة عن طريق الضغط علي الحكومات التي ترفض دخول بيت الطاعة الأمريكي حيث يسلط عليها كافة وسائل الإعلام التي تخضع وتقع تحت سيطرته بدعوى انتهاكات لحقوق الإنسان الذي قتلوه في كل رجا من أرجاء الأرض وعلي مر الدهور وكر العصور.                 

المجتمع المدني

        يقدم البعض المجتمع المدني كنظام ومنهج أيديولوجي علي أنه الحل بعد فشل كل الحلول السابقة، ليس المجتمع المدني الموجود حاليا لما فيه من سلبية وارتزاق وعدم شفافية، ويري أن الحل لا بد أن يأتي من أسفل عن طريق المجتمع المدني فلا تحقيق للتنمية الشاملة والمستدامة ألا بتفعيل دور مؤسسات المجتمع المدني الذي لا يمكن أن يحدث إلا بتعميق الديمقراطية أو الشورى الملزمة وتقديم وتنفيذ تصورات جديدة بناء علي الواقع الموجود وليس ما ينبغي أن يكون، فيجب أن يوضع المجتمع المدني في بؤرة الاهتمام بتهميش دور الدولة لصالح المجتمع المدني مع عدم تركه بدون رقابة لا هيمنة علي أن تقوم شراكة توازن وتكافؤ بين الدولة والمجتمع المدني والقطاع الخاص أي التوسط بين الرقابة والهيمنة.

     ويقدم لنا البعض المجتمع المدني علي أنه ضلع في مثلث التنمية والاقتصادية والتطور الحضاري لأي مجتمع ينشدهما ويتكون من هذا المثلث من المجتمع المدني وحقوق الإنسان والديمقراطية، مع اختلاف طرق وأساليب تطبيقهم من دولة لأخرى والمجتمع المدني _ في نظرهم- هو( مجتمع المؤسسات الأهلية المرادفة للمؤسسات الرسمية وتشمل الميادين السياسية والمهنية والثقافية والاجتماعية) (
) ويقدم لنا البعض المجتمع المدني علي أنه في موقع وسط بين القطاع العام والقطاع الخاص (
) 

     لأن المجتمع المدني هو الأصل – في نظرهم – والأساس العقلي لأية شرعية سياسية والمسئول عن سلامة أو فساد الحياة السياسية فأن صلح صلح نظام الحكم وأن فسد فسد نظام الحكم، ويعيب علي الفقهاء في علم السياسة التركيز علي الدولة وجعلها المحور والمرتكز لكل تنمية شاملة ومستدامة، والعكس الصحيح(
).

     والمجتمع المدني – في نظر البعض - ليس هو المجتمع العام فهو أضيق منه نطاقا لأنه جزء منه فهو يشمل النقابات واتحادات العمال والمؤسسات والهيئات والجمعيات الخيرية والنوادي ومجموعة المنظمات غير الحكومية والغرف التجارية والاتحادات المهنية، فالرابطة بين أعضاء المجتمع المدني اجتماعية وغير قائمة علي الدين أو القرابة ولا علي أساس العقيدة الدينية الواحدة،

      فالمجتمع المدني – في نظر البعض - ثالث ضلع من أضلاع مثلث المجتمع العام الذي يتكون من الأسرة والمجتمع المدني والدولة أو الحكومة فهو همزة الوصل بينهما و يختلف عن الأسرة في أنه يقوم علي تبادل المصالح المستنير والقيمة الأساسية للمجتمع المدني الحرية وتختلف طبيعة المجتمع المدني عن طبيعة كل من الأسرة والدولة من حيث طبيعة الرابطة فالمجتمع المدني يربط الناس بروابط ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية أو أي رابطة أخري تقوم علي العمل التطوعي والإرادة الحرة وتبادل المصالح المستنيرة المشتركة، أما الأسرة فتقوم علي رابطة الدم والدولة علي ضرورة العيش المشترك.

     والمجتمع المدني يشمل كافة مجالات الحياة السياسية فهناك الأحزاب والاقتصادية بتبادل السلع والخدمات والاجتماعية في البحث عن حل للصراع والأزمات باللجوء إلي التعاون وتبادل المصالح.(د/ الخشت ص 9- 10)

     والمجتمع المدني كنظام أيديولوجي له معان ودلالات متعددة فيعرفه البعض بأنه (المساحة الحرة والمنظمة بين الأسرة والدولة وهو مجتمع مفتوح حر منظم بشكل ذاتي وليس بشكل خارجي أو قهري أي ليس منظما من قبل الدولة بل منظما تنظيما داخليا بواسطة أعضائه بالقوانين التي وضعوها بالأسلوب الديمقراطي وارتضاها المجتمع العام) 

  ويقوم المجتمع المدني بناء علي التعريف السابق علي ثلاثة أركان هم:

1 – الإرادة الحرة والرابطة التطوعية: فالانتماء لمؤسسات المجتمع المدني يكون برغبة الأفراد وكامل حريتهم دون ضغط أو إكراه.

2 – التنظيم: حيث تقوم مؤسسات المجتمع المدني بنفسها بوضع اللوائح التي تحدد شروط العضوية و كيفية الانضمام أليها وطريقة العمل داخلها وتوجد قواعد عامة تحكم وتحدد العلاقات بين أجزاء المجتمع المدني.

3- التسامح وقبول التعددية: تقوم مؤسسات المجتمع المدني علي مبدأ قبول الأخر والتعامل معه وليس نفيه أو إعدامه فهي تتسامح مع الأخر من حيث الوجود والتعامل واستمرارية الحياة والتعاون معه.

 وأهم المبادئ التي يقوم عليها المجتمع المدني هي: 

1 – مبدأ المساواة: في القيمة الإنسانية والواجبات والحقوق القانونية مع الاعتراف بالتمايز الفردي عن طريق بذل الجهد والتنافس المنتج ولا تهمل الفروق لا بين الجنسين ولا بين أفراد الجنس الواحد فالكل يخضع لمعيار واحد هو الكفاءة.

2 – حماية الجماعات الضعيفة والأقليات ومحاربة التمييز ضدها وبينها.

3 – الحرية والاستقلال الفردي: بحيث لا يتعارض مع حرية الآخرين أو القانون أو الدستور فلا حرية مطلقة ولا قيود مفرطة فالحرية أساس التكليف والاستقلال الفردي هو أساس المسئولية الفردية وخضوع مؤسسات المجتمع المدني للقانون.

4 – لا حقوق بدون واجبات: فكل حق يقابله التزام والعكس.

5 – التداول الديمقراطي للسلطة: لا احتكار للسلطة للبعض دون البعض الاخر.

6 – مشاركة الحكومة في التنمية: فلا تعمل مؤسسات المجتمع المدني علي تنمية المجتمع منفردة دون الحكومة والعكس.

7 – الشفافية والرقابة المتبادلة: توجد رقابة متبادلة بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني وليس هيمنة وسيطرة طرف علي أخر.(د/ الخشت ص17- 18)

     يري الدكتور الخشت أن فكرة المجتمع المدني كانت موجودة علي مر الدهور وكر العصور، ففي العصر الإسلامي كانت الفكرة موجودة متمثلة في الأمة التي كانت تقابل الخلافة الإسلامية أي الدولة في الإسلام، حيث كانت الأمة تقوم بوظائف مؤسسات المجتمع المدني حيث وجدت التكوينات التي تقوم علي الإرادة الحرة والتطوع والالتزام وتسعي لتحقيق التكافل والحماية لأعضاء المهنة أو الوظيفة والدفاع عن المصالح العامة للمجتمع وممارسة الرقابة المجتمعية المتبادلة عن طريق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر استقلالا عن سلطة الدولة الخلافة مثل شهبندر التجار وكبير الصناع.

      ويؤسس رأيه علي أن مؤسسات المجتمع المدني في العصر الحديث تقوم بناء علي العقد الاجتماعي بين الدولة وأفراد الشعب، وفي الإسلام تقوم علي ذات الفكرة واعتبر صحيفة المدينة المنورة أول عقد اجتماعي في الإسلام، ودلل علي ذلك علي ذلك ذكر أن الصحيفة نصت علي أن اليهود أمة والمسلمون أمة.

      ونحن نري أن هذا الرأي جانبه الصواب، لأن فكرة المجتمع المدني تقوم علي أساس غير ديني أي أنها رابطة إنسانية علمانية حيث نشأتها كانت كذلك في أوربا عندما أبعدت أوربا سلطة الكنيسة وسلطان رجالها وحصرتهما في الكنائس والأديرة ولم تسمح لهم بمزاولة أي نشاط خارجها،  أما صحيفة المدينة فقد فرقت هنا علي أساس الدين (اليهود أمة) (والمسلمون أمة),

     كما أن مصطلح الأمة في الخلافة الإسلامية يختلف عن مصطلح الشعب في الدولة الحديثة وهذا متفق عليه في الفقه الدستوري الحديث والمعاصر، و العلاقة بين الأمة والخليفة تختلف عن العلاقة بين الحاكم والشعب في الدولة الحديثة لأن التشريع في الأخيرة يكون للبشر سواء الحاكم أو من ينيبه ممثلة في البرلمانات(السلطة التشريعية) أما في الخلافة الإسلامية فكل من الخليفة وأي فرد من أفراد الأمة يخضعون جميعا لقانون سنه خالق كل منهما أي قانون من أعلي وليس من صنع أحد لا الأمة ولا الخليفة.

      والقانون هو مصدر مؤسسات المجتمع المدني في العصر الحديث أما التعاون والتكافل في الإسلام فمصدره الدين لأن ذلك يكون رجاء ثواب الآخرة وتقربا وزلفي إلي الله لا إلي أحد من البشر أي أن الأساس فيهما مختلف وكذلك الغرض فالمجتمع المدني في العصر الحديث مصدره القانون الوضعي والدولة أما في الخلافة الإسلامية فالغرض والهدف هو رضاء الخالق وليس المخلوق وثواب الآخرة وليس نفع الدنيا.

     كما أن نشأة المجتمع المدني في العصر الحديث كانت لمحاربة سلطان ورجال الكنيسة في الغرب أي الدعوة إلي علمانية الدولة التي لا ترتبط بالدين لا من قريب أو بعيد أما العمل التطوعي في الإسلام فسببه وغرضه وهدفه ديني بحت هو مرضاة الله – سبحانه وتعالي – كما أنه من أوامر الدين ونص علي ذلك القرآن الكريم (تعاونوا علي البر والتقوى ولا تعاونوا علي الإثم والعدوان) وهناك العديد من الأحاديث النبوية التي تدل علي ذلك ويطلق عليه عادة في الفقه الإسلامي (الوقف) الذي شمل كافة نواحي الحياة ولم يترك مجالا من المجالات الحياة إلا وخصص له وقفا خاصا به، حتى وجد وقف أسمه (وقف الأواني) غرضه مساعدة الأطفال والعبيد الذين يبعثهم أهلهم أو سادتهم لشراء متطلبات المنزل ويكون معهم آنية فتنكسر فكان يذهب هؤلاء إلي (وقف الأواني) ومعهم الآنية المتكسرة ويأخذون نقودا يشترون بدلا منها حتى لا يضربهم أهلهم أو يأخذون آنية مثلها.

     يقع المجتمع المدني في الفكر الغربي في منطقة وسط بين الأسرة والدولة وهو مقابل تنظيمي للإطار التنظيمي للدولة ويتشكل بناء علي(نظرية العقد الاجتماعي)عند جون لوك ومفادها أن الشعب قد تنازل عن جزء من حريته للحكومة في مقابل أن تحفظ الحكومة الأمن وجاءت هذه النظرية ردا علي نظرية تآليه الحكام في الغرب باعتبارهم يحكمون بتفويض ألهي.

     وهذه النظرية لا توجد في النظرية السياسية الإسلامية فالعلاقة بين الحاكم والمحكوم في الإسلام تخضع لقانون ألهي وضعه الله – سبحانه وتعالي – الحاكم والمحكوم فيه سواء لا يعلو أحدهما علي الآخر ولا يتميز عليه في أي شيء ولا مكان إذا لنظرية العقد الاجتماعي في الإسلام أنما المبايعة هي الطريق في الإسلام، بعد أن يرشحه أهل الحل والعقد الذين يختارون واحدا للخلافة تتوفر فيه الشروط ثم يقوم الناس بمبايعته علي السمع والطاعة بشرط الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله – صلي الله عليه وسلم – والخلفاء الراشدين المهديين من بعده وهذا الشرط ليس للحاكم فقط بل للحاكم والمحكوم علي السواء فالحاكم يعين الرعية علي الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله وخلفاؤه من بعده والرعية تعين الحاكم علي ذلك فإذا خالف الأخير ذلك عزل من قبل الرعية، وعلماء الإسلام حكام علي الحكام وهم الذين يقررون إذا كان الحاكم ملتزم بهذا الشرط أم لا. 

     يري البعض أن مفهوم المجتمع المدني ليس جديدا في الكتابات العربية القديمة والحديثة حيث توجد مؤشرات علي وجود ما يوزاي هذا المفهوم في ذهن الكتاب العرب منذ العصر الوسيط ولكنه لم يرد بذات الاسم (المجتمع المدني) قبل السبعينيات ولكنه ورد قبل ذلك بتسميات أخري مختلفة مما يعني أن المجتمع المدني كمفهوم كان موجودا أما المجتمع المدني كمصطلح فهو جديد ولكنه شابته بعض الضبابية مما أدي إلي غموض وعدم وضوح المفهوم سواء في أذهان العامة والخاصة من المثقفين والكتاب ولازال حتى الآن.

      في الواقع المجتمع المدني موجود منذ وجود الدولة لأن الأصل هو المجتمع ثم جاءت الدولة فقسمت المجتمع إلي مجتمع مدني ومجتمع سياسي مع تقسيمه أيضا إلي طبقات، ففي المجتمع الإسلامي كانت توجد العصبيات القبلية والدينية والمذهبية والأحزاب الدينية القائمة علي الدين وبجانبها مجالس علماء الدين المستقلين عن الدولة وملتقيات الأعيان المحليين بمن فيهم زعامات الحارات والقرى وحلقات الدروس والمذاكرة في المساجد ومؤسسات الأوقاف الاقتصادية المتعاظمة إلي جانب تنظيمات مهنية تجارية وحرفية وخدمية يقف علي رأسها شهبندر التجار وشيوخ الكار كما وجدت رابطات أو أخويات الفتوة والشطار والعيارين والحرافيش والقبضايات وكذلك نقابات الأشراف ومشيخات الطرق الصوفية وغيرها وهذا ما نعده اليوم مؤسسات المجتمع المدني(
) مما يدل علي صدق ما ذهبنا إليه.      

     فالنشأة لمؤسسات المجتمع المدني مختلفة في المجتمع الغربي عنها في المجتمع الإسلامي لذلك فإنشاء مؤسسات المجتمع المدني في الإسلام عبادة وتقرب إلي الله أما في الغرب فأنها لمحاربة الدين وتأكيد لانفصاله عن الحياة وحبسه وحاصره ومحاصرة في الأديرة والكنائس فقط أي كما يقولون (لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين).

     علما بأن كلمة مدينة أصلها المكان أو البلد التي تدين بدين وهكذا سماها الإغريق والرومان وغيرهم حتى أن المدينة المنورة كانت قبل هجرة الرسول – صلي الله عليه وسلم – تسمي يثرب أما بعد الهجرة المباركة إليها واعتناقها الإسلام دينا سميت (المدينة المنورة)لأنها دانت بالإسلام واتخذت الإسلام دينا والمنورة لأنها تنورت بنور الله (قد جاءكم من الله نورا وكتابا مبين). فلماذا الانفصال عن الدين إذا كان هناك خلاف جوهري وتناقض بين الإسلام المحفوظ من قبل الله – سبحانه وتعالي – وبين النصرانية المحرفة واليهودية المنحرفة فالإسقاط للأحكام هنا باطل للاختلاف البين والواضح والجلي.

      وتتمثل البذور الأولي في الغرب للمجتمع المدني في المفاهيم التي شكلت نظريات العقد الاجتماعي في الفلسفة السياسية الحديثة والمتمثلة في الآتي(
):

1 – مفهوم حالة الطبيعة: أي الحالة البدائية التي كان يحياها الناس قبل نشأة الدولة أو التنظيمات السياسية الحديثة أي حالة الفطرة.

2 – مفهوم عقد الاجتماع: الذي تحول فيه الإنسان من حالة الفطرة إلي حالة الاجتماع والعيش مع غيره من الناس في جماعات.

3 – مفهوم حالة الدينة: وهي الحالة التي تكونت فيها الجماعات علي أساس من الدين والسياسة، فكما قلنا أن المدينة سميت مدينة لأن لها دين تدين به.

4 – مفهوم عقد الحكومة: هو عقد بين الناس والحكومة في صورة دستور أو أي شكل من الأشكال ويمثل الأساس الشرعي للحكومة وقد تمت واكتملت هذه المفاهيم علي أيدي المفكرين والفلاسفة من أبرزهم جون لوك وجان جاك روسو وظهر مصطلح ومفهوم المجتمع المدني علي أنه غاية وهدف تسعي إليه.(
)

      يرجع ظهور مصطلح(المجتمع المدني) إلي الفقيه الاسكتلندي آدم فيرجسون في كتابه(مقال في تاريخ المجتمع المدني) الذي ظهر عام1767م، حيث قسم مراحل التطور الثقافي والاجتماعي للبشرية إلي ثلاثة مراحل: 

1 – المرحلة الأولي: هي المرحلة الوحشية التي كان يتصرف فيها الإنسان وفق منطق الغريزة الحيوانية الخالصة.

2 – المرحلة الثانية: وهي المرحلة البربرية التي ظهرت فيها الملكية الخاصة والمجتمع التجاري القائم علي المصلحة الذاتية وتحقيق الثروة.

3 – المرحلة الثالثة: هي مرحلة المجتمع المدني الذي ظهرت فيه الروابط الأخلاقية والاجتماعية الراقية ونشأت فيه نظم سياسية ديمقراطية حرة . (
)  

      واعتبر( توماس بين) المفكر الأمريكي المجتمع المدني شرطا ضروريا طبيعيا لذلك كانت أفكاره احدي الروافد الرئيسية للمجتمع المدني الأمريكي بكل ما فيه من فعالية وماله من سلطة علي الدولة )
( ويعتبر الفيلسوف هيجل صاحب فضل كبير في بلورة مفهوم المجتمع المدني فلسفيا وتمييزه نظريا عن مفهوم الدولة، يقوم المجتمع المدني عند هيجل علي مبدأين هما المبدأ الأول الذاتية الأنانية: ويتمثل في الفرد الذي يعتبر ذاته هدفا أساسيا فيسعى لإثبات غاياته الجزئية ويعمل علي تلبية حاجاته الخاصة والمبدأ الثاني التبادلية: مبدأ عندما يعتقد الإنسان أنه لا يستطيع تلبية كافة مستلزمات حياته بدون الآخرين فتنشأ علاقات التبادل بين الأفراد ويتكون المجتمع، لذلك فالمجتمع عند هيجل منقسما ومنشطرا ولا ينقذه من ذلك إلا وجود الروابط الجماعية الاجتماعية مثل الزواج والنقابات ويمر المجتمع المدني بلحظات ثلاث هي:  

1 – لحظة منظومة الحاجات: وهي اللحظة التي يقوم فيها الإنسان الفرد بالسعي لتلبية حاجاته الذاتية بواسطة العمل وهو في ذلك يقوم بإشباع حاجات غيره.

 2 – لحظة تحقيق العدالة القانونية: وهي اللحظة التي يتم فيها تطبيق القانون بواسطة المؤسسة القضائية للمحافظة علي الشخصية والملكية وحمايتهما الاعتداء.

3 – لحظة رعاية وضمان أمن ورفاهية أفراده: يتجلى ذلك في السلطات العامة والنقابات وهي تسد الثغرات في تطبيق العدالة وهي مشتركة لا جزئية.      

     والمجتمع المدني عند اليمين الليبرالي مستقل تماما وغير خاضع لأي شكل من أشكال الرقابة من قبل الحكومة ودور الحكومة ينبغي أن يكون صغيرا جدا ومحدودا ويشكل التراث الفلسفي والسياسي للفكر الليبرالي الكلاسيكي الغربي والفكر الماركسي سواء بسواء سلسلة متصلة من الحلقات بعضها ببعض على مستوى الفكر الإنساني على الرغم مما قد تجد بينهما من تناقضات ومفارقات غاية في الجذرية والعمق من حيث السلطة المرجعية المعرفية والنظرية والإيديولوجية والثقافية في تعريف ومفهوم المجتمع المدني بالمعني الحديث عبر المراحل التي قطعها في تطوره وفي ارتباطه بأشكال الدولة السياسية الحديثة.‏ 
     وتقوم فلسفة الطريق الثالث علي التعاون بين كل من الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني فموارد الحكومة الضرورية لتدعيم تلك المؤسسات وعلي الدولة أن تحمي الأفراد من صراعات المجتمع المدني وعلي المجتمع المدني الصحيح أن يحمي الأفراد من القوة الطاغية للدولة وعليه أن يساعد في مراقبة الأمن في المجتمع المحلي الصغير والإبلاغ عن الحوادث التي تقع في نطاقه(
). 

     لا يوجد فيلسوف أو مفكر سياسي مهما أسبغ على المجتمع المدني من مفهوم وتعريف مجددين يستطيع أن يخرج عن الإطار المرجعي الكلاسيكي الغربي للمجتمع المدني منذ بداية عصر النهضة الأوروبية(1450- 1600) وامتداداً إلي عصر هيجل وماركس وجرامشي ولقد أيقظت دراسة المجتمع المدني وعي الفلاسفة المختصين والمفكرين السياسيين من أجل بلورة المكونات المعرفية والنظرية والأيديولوجية الواضحة عنه.

      الأمر الذي جعل هذا المجتمع المدني موضعاً لصراعات أيديولوجية في صيرورة تطور المجتمع الغربي الحديث حيث أصبح المجتمع الرأسمالي أو الصناعي التعبير التاريخي عنه من بين مختلف المدارس الفكرية سواء داخل النظرية الليبرالية بكل تفرعاتها من بداية عصر النهضة باعتبارها التعبير التاريخي العام الفلسفي الأيديولوجي والسياسي والاجتماعي عن المجتمع والدولة في العالم الرأسمالي الحديث والمعاصر أو بين الليبرالية والمدرسة الماركسية الكلاسيكية ولعصرنا الحاضر(
).

       نظرا لكثرة استعمال وتناول وتدول مصطلح ومفهوم (المجتمع المدني Civil Society) في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقرؤه والمرئية وشيوعه وانتشاره علي لسان الصفوة والعامة، مما زاد من غموضه واضطرابه مفهوما ومضمونا نطاقا وموضوعا فظهرت الحاجة واضحة إلي ضرورة تأصيل هذا المصطلح وتحديد هذا المفهوم بصياغة وتحديد مدلولاته النظرية والعملية ورصد مكوناته المعرفية بالعودة إلي مكان ولادته من حيث الزمان والمكان أي تتبع نشأته وتطوره في البيئة التي نشأ فيها ومعرفة العوامل التي أترث فيه وتأثرت به فمكان الولادة أوربا أما زمن الولادة فعصر النهضة الصناعية وبداية الانفصال بين أوربا والكنيسة في العصور الوسطي (
). 
      من أجل ذلك وجب تحديد مكونات مفهوم المجتمع المدني كما تبلورت في إطار النظرية الليبرالية التي تأسست علي العقد الاجتماعي مقابل نظريات الحق الإلهي للملوك والتعددية السياسية بديلا عن الحكم الفردي المطلق الاعتراف بالمواطنة والحريات العامة في الحياة والملكية والعمل والرأي والاعتقاد لكافة أفراد الشعب بعد أن كان كل ذلك مقصورا علي الملك وطبقة النبلاء ورجال الكنيسة أي مقصورة علي الطبقة الأرستقراطية القليلة العدد التي تتحكم في الدنيا والدين والآخرة وإقامة علاقات اجتماعية طوعية وتعاقدية حرة ينضم إليها الأفراد بهدف تحقيق غايات ومصالح مشتركة.    

      وقد شهد مفهوم المصطلح علي مدار تاريخه الطويل منذ نشأته حتى اليوم تطورات محورية أثرت في دلالاته اللفظية ومعانيه الموضوعية لذلك ينبغي تقصي منظومته المفاهيمية لدي الجيل الأول من المفكرين والفلاسفة الذين أسسوا للمصطلح والمفهوم أمثال هوبز ولوك وروسو ثم لدي الجيل الثاني من المفكرين والفلاسفة منهم هيجل وماركس وجرامشي الذين أضافوا إلي مفهوم ومضمون المجتمع المدني إضافات وتحولات مفاهيمية حورت من مفاهيمه ومضامينه.

       كما يجب معرفة الرهانات النظرية والاستعمالات الأيديولوجية والآفاق المعاصرة وما أكسبته من أهمية علي ضوء التغييرات والتحولات الكبرى التي يعيشها النظام الدولي الجديد لذلك يلزم لمعرفة مصطلح(المجتمع المدني) معرفة حقيقية معرفة تاريخية المفهوم وتحديد عناصره المعرفية والأيديولوجية وعلاقته بالمفاهيم الأخرى القريبة منه والدلالات الجديدة التي أكتسبها في بيئته العربية الجديدة وتأثير ذلك عليه مفهوما ومضمونا تعريفا ونطاقا ومنهج ووظيفة (
).      

      ويعرف المجتمع المدني بأنه(جملة المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن سلطة الدولة لتحقيق أغراض متعددة منها:أغراض سياسية كالمشاركة في صنع القرار علي المستوي الوطني، ومثال ذلك الأحزاب السياسية، ومنها غايات نقابية كالدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضاء النقابة والارتفاع بمستوي المهنة والتعبير عن مصالح أعضائها ومنها أغراض ثقافية كما في اتحادات الكتاب والمثقفين والجمعيات الثقافية التي تهدف إلي نشر الوعي وفقا لاتجاهات أعضاء كل جمعية، ومنها أغراض اجتماعية للإسهام في العمل الاجتماعي لتحقيق التنمية).

      وبالتالي يمكن القول أن أهم العناصر لمؤسسات المجتمع المدني هي: الأحزاب السياسية والنقابات العمالية والاتحادات المهنية والجمعيات الثقافية والاجتماعية أن مصطلح المجتمع المدني غربي فقد أرتبط أساسا من حيث النشأة والتطور السياسي في الغرب الرأسمالي فقد تأثر بكل المؤثرات والتطورات التي شكلت المنظومة الغربية مفهوما ومضمونا وأيديولوجية(
).              

     يتضح من التعريف السابق الذي أطلق عليه البعض (التعريف الإجرائي) أن المجتمع المدني يقوم علي أربعة عناصر هي: العنصر الأول: التطوع / التطوعية/الطوعية: بمعني أن الانضمام لمؤسسات المجتمع المدني يكون بإرادة حرة دون ضغط أو أكراه.

العنصر الثاني: الأتساع والشمول: حيث تشمل مؤسسات المجتمع المدني كافة مجالات الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمهنية.

العنصر الثالث المؤسساتية: أي أن آليات المجتمع المدني تأخذ شكل المؤسسات من أحزاب ونقابات واتحادات وجمعيات

العنصر الرابع الغاية /الدور: الذي يتمثل في تحقيق المصالح العامة بعيدا عن رقابة السلطة وهيمنة الدولة. 

      ولكن أخذ علي هذا التعريف أنه تجاهل البعد التاريخي لمفهوم المجتمع المدني مما يعني إهمال الخبرة التي يصعب تجاهلها، كما أنه يستبعد ويهمل تلازم نشوء المجتمع المدني في صيغته الأوربية الرأسمالية وأيديولوجيتها القائمة علي حرية السوق وسلطة سيادة الأمة والمواطنة، مما أدي إلي الكثير من الخلط واضطراب المفاهيم والمضامين والدور.(كريم /12)

     في طريق فرض العلمانية علي المجتمعات الإسلامية بعد الغزو العسكري تم استبدال المصطلحات الإسلامية بالمصطلحات الغربية لتمرير المشروع الغربي مفهوما ومضمونا وأيديولوجية فأستبدل مصطلح الوقف الإسلامي والمجتمع الأهلي بالمجتمع المدني والمجتمع بدلا من الجماعة والمواطن بدلا عن المؤمن، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان بدلا من حقوق الإنسان في الإسلام والجمهورية والملكية بدلا من الخلافة الإسلامية والعداوة والتباغض بدلا من الأخوة الإسلامية والتكافل والتراحم والديمقراطية بدلا عن الشورى.(كريم/12) 

     المجتمع الأهلي يقوم علي العناصر والأسس التي تقوم عليها المجتمعات التقليدية متمثلة في العائلة والعشيرة والقبيلة والطائفة وتضم التراتبات الاجتماعية الكلاسيكية التي تنظم وتربط العلاقات بين البشر مستندة إلي روابط القرابة والجوار وتلعب فيه الأسرة/العائلة دورا مركزيا حيث تشكل رابطة القرابة وسكن الأسرة وعلاقات الجوار المكانية الحارة والحي والعلاقات الحميمة حماية لسكانهما من الغرباء ورموز الدولة.

      مما نتج عنه تضامنا اجتماعيا قويا وفعال اعتمادا علي مجموعة من التقاليد والأخلاقيات الراسخة في حياة الجماعة والأصول الإسلامية التي غرست فيهم إضافة إلي روابط أخري كانت تجمع أهل الحرف والمهن وتنظيم العمل والعلاقات داخل القطاع الحرفي ويتمتع المجتمع الأهلي باستقلال عن الدولة ومؤسساتها.

      وقد أضعفت المجتمع الأهلي التغيرات العديدة التي طرأت علي الحياة الاجتماعية في المجتمعات العربية حيث تغيرت نظم الإنتاج والاستهلاك مما غير العلاقات بين أفراد المجتمع خاصة مع شيوع نموذج الدولة الحديثة مكان الخلافة الإسلامية وانتقلت علاقات المجتمعات العربية والإسلامية إلي علاقات المجتمعات الحديثة وأضمحل المجتمع الأهلي وظهرت بوادر المجتمع المدني ويعتمد انتصار أحدهما علي الآخر علي موازين القوي الاجتماعية واستراتيجيات التطورات علي الصعيدين الوطني والدولي(
). 

     أن التوظيف الأيديولوجي المباشر للمجتمع المدني باعتباره مرادف ومساوي حرية السوق وأيديولوجيتها المبنية علي إعلاء شأن الفردية وقيم التنافس والربح وشيوع الاستهلاك بدعوى الليبرالية التي لم تكن سوي فترة قصيرة في حياة الرأسمالية سرعان ما انتقلت بعدها إلي المرحلة التي نعتقد أنها الأخيرة المتمثلة في التجمعات العملاقة والشركات عابرة الجنسيات والقوميات والقارات.(كريم/15)

     يتوقف قبول ورفض المفاهيم الغربية علي قدرة مجتمعاتنا علي خلق أشكال وأنماط تناسب خصوصياتنا الفعلية والمفترضة مع الاستفادة من تجارب وخبرات الآخرين مما ينتج مفاهيم حقيقية داخل منظومتنا الذاتية.(كريم/15)   

      يري البعض أنه ليست الدولة هي التي تكيف وتنظم المجتمع المدني بل العكس هو الصحيح فيشكل المجتمع المدني مصدر الشرعية عبر مشاركة منظماته وفئاته الاجتماعية المختلفة في صنع القرار ويمكن للمجتمع المدني أن يكون مساندا للدولة أو معارضا لها ففي هذه الحالة تتصدي الدولة بأجهزتها ومؤسساتها القمعية لكل أشكال التغيير فتبدو الدولة وكأن المجتمع المدني وجد من أجلها وليس العكس.

      لذلك تعطي الدولة لنفسها حق ملاحقة مؤسسات المجتمع المدني بكافة وسائل الرقابة من قوانين وقرارات يترتب علي ذلك تداخل وتفاعل الأدوار بين الدولة والمجتمع المدني بالتوافق تارة والتعارض تارة أخري، فاليوم أصبح الاهتمام من قبل الفلاسفة والمفكرين منصبا علي المجتمع المدني ومؤسساته كتطور لظاهرة ونموذج الدولة الحديثة باعتباره أي المجتمع المدني فاعلا رئيسيا علي الصعيد الوطني والإقليمي والدولي لذلك تم تدويل فكرة المجتمع المدني فخرج من إطار التنظيم الداخلي إلي التنظيم الإقليمي والدولي.

      حيث اهتمت به تنظيما وتنسيقا وتعاونا المنظمات الدولية الإقليمية والعالمية فأصبح من ضمن اهتمامات هذه المنظمات الدولية فقد سمحت الأمم المتحدة لنحو 800 منظمة من منظمات المجتمع المدني تنضم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي وحق حضور جلسات المجتمع دون تصويت أي كمراقب وجامعة الدول العربية فقد وافق المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة بموجب قراره( رقم / ق 1540 - د.غ.ع/ 2005)علي حضور مؤسسات المجتمع المدني جلسات المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
      وقد عرفها القرار سالف الذكر بأنها (المؤسسات العربية غير الحكومية وغير الهادفة للربح والتي تعمل بشكل تطوعي) وقد نص القرار علي أن مؤسسات المجتمع المدني العربية التي يوافق المجلس على حضورها اجتماعاته واجتماعات أجهزته ووفقا للصيغة التي يحددها وليس لها حق التصويت(
).

     ويري البعض في المجتمع المدني فاعل أساسي ومؤثر في المجتمع مقابل الدولة الحكومة والسلطة حيث يسعى كل منهما للهيمنة والسيطرة علي أفراده وفئاته، وأن المستقبل سوف يكون للمجتمع المدني وليس للدولة السلطة والحكومة لاختلاف سند كل منهما في الانضمام والانطواء تحت لوائه، فالمجتمع المدني يعتمد علي العلاقات الثقافية والأيديولوجية ويضم النشاط الروحي والعقلي أي يعتمد في الهيمنة علي الاستقلالية الإيديولوجية في الهيمنة الثقافية باعتبارها رؤية للعالم لا تستمد قوتها من التغلب وفرض السلطة.

      بينما الدولة السلطة والحكومة تعتمد علي الجبرية والفرض والغلبة، فالشرعية في المجتمع المدني تقوم علي الاستقلالية بينما الشرعية في الدولة قائمة علي الجبرية والفرض والغلبة، لذلك أعتبر البعض أن المجتمع المدني من آليات الديمقراطية وجزء منها لاغني له عنها ولاغني لها عنه، فواكبت المنادة بنشر الديمقراطية في العالم التركيز علي الدور الهام والفعال للمجتمع المدني فهما لصيقان ملتصقان، واعتبرناهما من آليات فرض العولمة أي الهيمنة والسيطرة(
).

      أن المجتمع المدني ليس هو الحل الوحيد الفعال لكل القضايا والمشكلات الموجودة في المجتمعات سواء العربية أو الغربية ولا يمكن الاعتماد عليه لتغير واقع مأزوم إلي مستقبل مأمول لأنه يحمل بين طياته مواقف مختلفة بل ومتناقضة في ميدان عمل القوي الاجتماعية ذات المصالح المختلفة تارة والمتعارضة تارة أخري وهذا يعني أن المضمون السياسي والأيديولوجي للمجتمع المدني ليس متجانسا ولكنه يتشكل ويعاد بناءه في كل مرحلة انطلاقا من موازين القوي الاجتماعية المكونة له ولكن ليس الاختلاف والتناقض هذا بصبغة وأيديولوجية الصراع أو التقاتل وغالب ومغلوب ولكن ب صفة التوافق والتعايش والتكامل(
).       

وقد أستخدم مفهوم المجتمع المدني ثلاث استخدامات مختلفات ومتشابكة هي)
(:

· الاستخدام السياسي المباشر: حيث تم الخلط بين مفهوم مصطلح المجتمع المدني ومصطلح المجتمع السياسي فأصبح الأول شعارا لأحزاب سياسية وحركات أيديولوجية وفكرية.

· الاستخدام الاجتماعي: حيث استخدم كمفهوم تحليلي من قبل علماء الاجتماع ليصف ويشرح ظواهر اجتماعية وقد استخدم مفهوم المجتمع المدني بشكل متزايد وفق هذا المعني مرآة النظام الاجتماعي القائم علي أفكار المواطنة والديمقراطية.

· الاستخدام المختلط: وهو ناتج عن الاستخدامين السابقين وهو مفهوم معياري يستعمل كغاية أخلاقية أي أنه رؤية توجيهية تحاول تقديم العلاقة بين مصالح الفرد ومصالح المجتمع بوصفها تعبيرا عن الخير وبالتالي فهو يؤكد علي المصلحة المشتركة في مواجهة المصالح الفردية.
      وتتبع نشأته الأولي في أوربا( القرن الثامن عشر) لليوم يرتبط بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع في مرحلة تاريخية محددة وطبيعة الدولة ونظام السلطة فيها.
     أن مفهوم المجتمع المدني مفهوم دخيل علي تراث الفكر السياسي العربي الإسلامي ولم يظهر في الخطاب السياسي العربي إلا في العقود الأخيرة واتسم عند ظهوره بسمات خاصة جعلته يختلف عن ذات المفهوم في بيئته الأولي عندما تأثر رواد الفكر الإصلاحي العربي في القرن التاسع عشر بمفاهيم سياسية غربية مثل الوطن والدستور والانتخاب لم يكن مصطلح المجتمع المدني من ضمنها رغم أنه كان في طليعة الموضوعات السياسية والفكرية التي شغلت النخبة الأوروبية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر بصفة أخص وهي الفترة التي ذهب فيها هؤلاء الرواد إلي أوربا في بعثات تعليمية(
). 

     ويرجع ذلك إلي أن الغرب لم يكن في وضع سياسي وعسكري واجتماعي يسمح له بفرض مثل تلك الأمور لأن الإسلام كان حينها متغلغل داخل نسيج المجتمعات الإسلامية ولم يبعد بعد عن الحياة فكانت القيم الأخلاقية الإسلامية حية في النفوس والضمائر فكان التعاون والتكافل ببين المسلمين بين وواضح وكانت الأوقاف الإسلامية لا تترك ناحية من نواحي الحياة إلا ولها فيها ذراع طويلة وعطاؤها واضح ومؤثر.

     إن قراءة مفهوم المجتمع المدني عبر مراحله التاريخية المختلفة بدءا بالأمس البعيد والأمس القريب حتى يومنا هذا سواء تمت قراءته في المجتمعات العربية أو الغربية تؤكد حقيقة ضرورة تنزيل المفهوم في بيئته التاريخية وضمن معطيات سياسية واقتصادية واجتماعية معينة، وتؤكد أن القراءة ستكون غير محايدة لانطلاقها من صراع سياسي وأيديولوجي متحيز بطبعه وأصله.      

      إن المفهوم في الرؤية الماركسية اكتسب معني ماديا - كعادة المذهب الماركسي وأيديولوجيته - نأي به عن المفهوم المعرفي البحت ومعني ثوريا ليتحول في العمل اليومي إلي سلاح سياسي ضد السلطة الاستبدادية، ويقطع كل من ماركس وأنجلز بالمفهوم شوطا جديدا في الأيديولوجية الألمانية(1846) حين يصبح مفهوما تاريخيا عالميا مرتبطا بالمجتمع الرأسمالي ومتطورا بتطور البرجوازية وانتقال قاعدتها الإنتاجية من درجة \ لأخرى تقدما.   

       وقد حمل المفكر الإيطالي أنطونيو جرا مشي(1891- 1937) مشعل الفكر الماركسي بعد ماركس خاصة تبني الدفاع عن مفهوم المجتمع المدني واستعماله سلاحا في مقاومة السلطة الشمولية ولكنه أخذ المفهوم بعيدا عن التعقيد وبسطه فالمجتمع الدولي في نظره(مجموعة من البني الفوقية مثل النقابات والأحزاب والصحافة والمدارس والكنيسة).

      ويري الفاتيكان أكبر منظمة خاصة في العالم ويفصل مهامه عن وظائف الدولة أي أنه يضع المجتمع المدني مقابلا للمجتمع السياسي خاصة أن جرا مشي عاصر الفاشية في ايطاليا والنازية في ألمانيا وقد أثر ذلك علي مفهومه للمجتمع المدني فقد حلم بتحقق انتصار الثورة العمالية وحكومة العمال لا تحارب المجتمع المدني بل تصبح الدولة في خدمته وليست قامعة له بقوانينها وأجهزة قوتها كما في المجتمع الرأسمالي فقد ظهرت مقولة(دولة أقل ومجتمع مدني أكثر) (
)

     وقد أرتكز مفهوم جرا مشي للمجتمع المدني علي نقطتين هما:

· تأثره بالماركسي الإيطالي الأول (أنطونيو لابريولا) فضلا عن تأثره بماركس حيث يعتمد علي الدور الهام للنخبة المثقفة في الذود عن المجتمع المدني.

· لا يذهب إلي أن نمط المجتمع المدني هو نتيجة للنمط الإنتاجي والقاعدة الاقتصادية بل هو في نظره يقع في منطقة وسط بين القاعدة الاقتصادية والدولة بقوة قوانينها وجهازها القمعي وهذه المنطقة استقلالية أكثر من غيرها، ودوره يأتي بعيد الشأن في المجتمع البرجوازي الصناعي الحديث ولكنه يظهر وقت الأزمات كقوة مؤثرة قادرة علي مواجهة الأجهزة القمعية للدولة.

       إن أسباب العودة للمفهوم اختلفت في بلدان أوربا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عنها في الدول النامية فهي في الأولي لإعادة التوازن بين الدولة والمجتمع المدني والوقوف أما محاولات الابتلاع التدريجي له بحيث ظهرت المقولة(دولة أقل مجتمع مدني أكثر)وفي الثانية لمقاومة النظم الاستبدادية التي تعتبر الدولة ملكا لها وتسخرها لخدمة مصالحها الخاصة والتمكين للحكومات.
       كما أن بروز العولمة (أيديولوجية الليبرالية الجديدة) قد زاد الطين بله والمفهوم ضبابية فلا مناص حاليا من عودة الغرب للمفهوم ومحاولة تحديد سماته ونحن علي مشارف الألفية الثانية، أما في بلدان العالم العربي فالقضية ستأخذ خطا مختلفا في ضوء المعطيات الدولية الجديدة، فقد تعقد المفهوم وتداخلت العناصر المعرفية بالعناصر السياسية الاجتماعية مما جعل بعض الباحثين يتحدثون عن المجتمع المدني الأول الذي ظهر في القرنيين الثامن والتاسع عشر في أوربا والمجتمع المدني الثاني الذي تبنته في الثمانينيات قوي معينة في دول أوربا الشرقية خاصة في بولندا وأمريكا اللاتينية وفي الوطن العربي مع فروق فرضتها ظروف موضوعية ولكن من الصعب التمييز بينهما.

      يجب أن نميز في تحليل محتوي المفهوم وتحديد سماته في مراحله التاريخية بين الثابت والمتحرك فهناك عناصر ثابتة منها علي سبيل المثال لا الحصر العلاقات الأفقية بين تنظيمات العمل التطوعي والاستقلال عن الدولة وغيرها من السمات وهناك عناصر متغيرة حسب التطور الزمني وتغير الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية وقد توجد قوي خارجية مؤثرة في مكان الأخر.

      وفي النهاية يري البعض أن مفهوم المجتمع المدني (مفهوم سياسي بالدرجة الأولي ومن هنا أرتبط بمفاهيم الوطن والدولة والليبرالية والديمقراطية فلا يمكن أن تنشأ مثلا تجربة ديمقراطية ناجحة خارج المجتمع المدني كما لا يمكن أن نتصور مجتمعا مدنيا متقدما في ظل حكم مطلق استبدادي).

      ويري البعض أن المجتمع المدني والدولة ليسا مفهومين مختلفين بل هما مفهومان متلازمان ومتكاملان فلا يمكن أن ينهض المجتمع المدني ويؤدي رسالته في التنمية والتقدم من دون دولة قوية تقوم علي مؤسسات دستورية ممثلة وتعمل علي فرض القانون،لا يتصور وجود دولة وطنية قوية يلتف حولها أغلبية المواطنين من دون مجتمع مدني يسندها وإلا فأنها تتحول إلي دولة ومعزولة قد تؤدي دورها من خلال أجهزتها البيروقراطية ولكنها تنهار في نهاية المطاف فينهار مع المجتمع أن من الخطأ مقاومة الدولة باسم المجتمع المدني لأنه يضعف الدولة ويهدد المجتمع المدني ويفتح الباب أمام القوي المناهضة بحكم أيديولوجيتها لقيم المجتمع المدني أن تعمل علي هدم كيان الدولة كله.    

      يري البعض أن من أبرز سمات المجتمع المدني أنه مجتمع مستقل إلي حد بعيد عن أشراف الدولة المباشر ويتميز بالاستقلالية والتنظيم التلقائي وروح المبادرة الفردية والجماعية والعمل التطوعي والحماسة من أجل خدمة المصلحة العامة والدفاع عن الفئات الضعيفة.

      ويخطئ من يعتقد أن المجتمع المدني هو مجتمع الفردية بل أنه مجتمع التضامن عبر شبكة واسعة من التنظيمات وهو مجتمع التسامح والحوار والاعتراف بالآخر واحترام الرأي المخالف والعلاقات في المجتمع المدني علاقات أفقية وليست رأسية أو عمودية مثل العلاقة بين المستأجر والمؤجر أو بين السلطة والمواطن وبالتالي فهو مجتمع الإبداع في أرحب معانيه لذلك فهو الضامن لمسيرة التقدم الحقيقي والدائم فالمجتمع المدني نقيض المجتمع الديني التيوقراطي التي تزعم فيه السلطة الحاكمة أنها تستند وتسمد شرعيتها من السماء وهو نقيض المجتمع الشمولي الاستبدادي ونقيض المجتمع القبلي أو الطائفي. (
)  

المجتمع المدني في مصر

      لقد مر المجتمع المدني في مصر بعدة مراحل يمكن إجمالها فيما يأتي:

1 – المرحلة التقليدية: ونشأت في العصر الإسلامي وكانت جزء من المجتمع الإسلامي، وتمثلت في الأوقاف الإسلامية والتكايا والروابط والأخويات.

2 – مرحلة التحول نحو الأشكال الحديثة(القرن التاسع عشر) وهي المرحلة التي نشأت فيها الأشكال الحديثة من مؤسسات المجتمع المدني مثل الجمعيات الأهلية والأحزاب والجمعيات العلمية والسياسية والنوادي الاجتماعية والرياضية، تشبها بالمستعمر الغربي أي نقلا من البيئة الغربية المخالفة مع البيئة الشرقية الإسلامية.

      حيث كانت مؤسسات المجتمع المدني بها مرتبطة بالدين نشأة وهدف وغاية أما مؤسسات المجتمع المدني الغربية فكانت ردة عن الدين ومنفصلة عنه ومقاومة ومحاربة له بعد أن حاصرت وحبست أوربا الدين في الكنيسة ولم تسمح له بأن يغادرها وأصبح الدين من المتعلقات الشخصية للإنسان الفرد وأبعد عن المجتمع.

3 – مرحلة الاتساع الأولي من (1900م – 1923م) وقد زادت في هذه المرحلة مؤسسات المجتمع المدني الحديثة كما وكيفا وتأسست فيها الجامعة المصرية كجامعة أهلية(جامعة القاهرة حاليا) وأول نقابة عامة للمحامين عام 1912م كما ظهرت الجمعيات النسائية.

4 – المرحلة الليبرالية(1923م – 1952م) وقد زادت في هذه المرحلة مؤسسات المجتمع المدني الحديثة وتنوعت وشملت كافة طوائف الشعب المصري وتياراته السياسية ونقابة الأطباء عام(1940م) والصحافيين(1941م)ونقابة أطباء الأسنان(1949م)ونقابة الأطباء البيطريين(1949م)ونقابة الصيادلة (1949م) والزراعيين(1949م)والمعلمين(1951م) وارتفع عدد النقابات العمالية إلي(38)وكانت هذه الفترة فترة ازدهار ونمو للمجتمع المدني.

5 – تجميد المجتمع المدني(1952م – 1970م) تم تجميده في هذه الفترة نظرا لسيطرة النموذج الاشتراكي في الحكم وتم فيها حل الأحزاب وتجميد كافة النقابات المهنية بيد أنه ظلت بعض الجمعيات الخيرية تعمل في نطاق ضيق.

6 – عهد الانفتاح والخصخصة(1970م- 2003م)زادت في هذه الفترة فعالية مؤسسات المجتمع المدني وظهر نوع جديد منها منظمات حقوق الإنسان وجمعيات رجال الأعمال وبعض مراكز أبحاث مثل مركز ابن خلدون، نتيجة اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية مؤسسات المجتمع المدني آلية من آليات فرض العولمة فمعظم هذه الجمعيات تتلقي دعما ماليا من واشنطن حيث يذهب إليها جزء من المعونة الأمريكية إلي مصر ومن الاتحاد الأوربي(
).

       وينبغي التنبيه إلي خطر تحول مؤسسات المجتمع المدني إلي خدمة المصالح الخاصة أو السعي إلي الربح المادي أو الوصول إلي مراكز النفوذ السياسي والاقتصادي ويمكن أن تتعقد الأمور في مجتمع ما فيبلغ الصراع بين قوي المجتمع المدني حد استخدام العنف حيث تختلف رؤية منظمات المجتمع المدني لمصالحهم وتتباين إلي حد التناقض. 

      بعد أن أستعر ضنا مسيرة المجتمع المدني تاريخا ومفهوما ومضمونا ينبغي أن نبين كيف تستعمله وتستغله الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والغرب عامة وسيلة من وسائل فرض العولمة عن طريق تقديم الدعم المالي لمؤسساته لتنفيذ الأجندة التي تهيئ المجتمع لقبول الهيمنة والسيطرة علي الدولة أرضا وأشخاصا وموارد، وقد ظهرت ملامح ذلك فيما يطلق عليهم البعض(المارينز العرب).

       حيث تقوم بتقديم الدعم المالي والمعنوي لمؤسساته لتبني وجهة نظرها في القضايا التي تهمها كما أن منها مراكز أبحاث تقوم بجمع كافة المعلومات عن المجتمعات التي توجد فيها لكي تستخدمها المخابرات الأمريكية للتغلغل داخل هذه المجتمعات لمعرفة عناصر الضعف والقوة وكيفية الدخول وهدم عناصر القوة في المجتمعات لتظل غير قادرة علي حماية نفسها من طاغوت الهيمنة، فهذه المؤسسات تمد المخابرات الأمريكية بأهم, اخطر وأدق المعلومات عن هذه المجتمعات وهي تغني عن الجواسيس وتقوم هذه المؤسسات بدور خطير في تركيع هذه المجتمعات وخللتها من الداخل حتى يمكن السيطرة علي هذه المجتمعات، فهذه المؤسسات تتبني الطرح الأمريكي للقضايا المهمة، وتكمن وسيلة الحماية من كل ذلك بأحياء نظام الوقف الإسلامي مفهوما ومضمونا سنة ومنهاجا طبقا للآية (تعاونوا علي البر والتقوى). 

نظريات التجارة الخارجية
       من ضمن الوسائل التي تستخدمها الدول الكبرى وخاصة دول الشمال المتقدم لفرض السيطرة والهيمنة علي دول الجنوب النامي التجارة الخارجية وقوانينها ومنظماتها التي تكرس التبعية والهيمنة، وتعمل علي انتقال المواد الخام من الدول الفقيرة إلي الدول الغنية ثم إعادة تصديرها إليها بأضعاف أضعاف ثمنها الأصلي وتمنع الدول الفقيرة صاحبة المواد الخام من استغلالها بمنع نقل التكنولوجيا المتقدمة وسرقة العقول من العلماء والمفكرين من يرفض فمصيره الموت مثل الدكتور مشرفة والدكتور سعيد السيد بدير وغيرهما من العلماء الذين لحقوا حتفهم في ظروف غامضة.

      وقد ألقت الدول المتقدمة في روع الدول الفقيرة أن تصدير المواد الخام أفيد لها من تصنيعها وأوضح مثال علي ذلك البترول في الداخل تحت زعم توفير العملة الصعبة التي تكمن هذه الدول من استيراد ما يلزمها من الخارج، والغريب أن العملة الصعبة التي يريدونها هي عملة تلك الدول الغنية، وإذا كان الأمر كذلك فما المانع أن تقوم الصناعات المحلية بنفس عملة البلد المستورد من الدول الغنية؟ أو أن يتم اقتسام الأرباح الطائلة التي تنتج عن تصنيع المواد الخام في الدول المتقدمة بدلا من بيعها لها بأسعار خيالية، فالمؤامرة معدة بدقة وسلفا ومتكاملة الخيوط، كل نظريات التجارة الخارجية ومؤسساتها صيغت خصيصا لتكريس التبعية ونهب ثروات الدول الفقيرة أو دول الجنوب من قبل الدول الغنية .

     والأدهي من ذلك والأمر إن ذلك يتم بتآمر بين بعض الحكام والأشخاص والعملاء الذين يبعون كل شيء مقابل المال، ومن حكمة الله – سبحانه وتعالي – أن جعل المواد الخام في الدول الفقيرة حتى يتم التكامل بين الدول الفقيرة والغنية ويستقيم حال العالم ويعم الأمن والسلام في العالم، ولكن الدول الغنية أطلقت نظريات وسنت تشريعات وقوانين أنشئت منظمات دولية لبسط السيطرة والهيمنة، وكان لها ما أرادت، من أجل ذلك سوف نلقي الضوء علي تلك الوسائل وكيفية الحماية ومنها وجعل كفتي الميزان تقترب من بعضهما.     

      يدور البحث في نظرية التجارة الخارجية حول سؤال ما هي أسس التبادل التجاري المفيد لكل من طرفي هذا التبادل؟ من هذا السؤال الرئيسي تتفرع عدة أسئلة فرعية أهمها ثلاثة ما هي شروط تقسيم العمل الدولي وتخصص الدول في مختلف وجوه النشاط الاقتصادي أي الشروط الواجب توافرها لكي يكون من مصلحة بلدها أن يمتنع عن إنتاج بعض السلع إلتى يحتاج إليها ويتخصص في أنتاج البعض الآخر وأن يستورد من الخارج تلك السلع التي لا ينتجها؟ وكيف توزع العوائد التي يحققها تقسيم العمل الدولي أو التخصص الدولي ما بين الدول المشتركة في ذلك التقسيم أو في هذا التخصص ؟ وما هي الأسباب التي تقف وراء تقسيم العمل الدولي وتخصص كل دولة في إنتاج أنواع بعينها من السلع؟ (
)                           
  أولا: نظريات التجارة الخارجية: يمكن إجمال هذه النظريات في ثماني نظريات هي: نظرية النفقات المطلقة ( آدم سميث )و نظرية القيم الدولية (جون ستيوارت ميل)و نظرية منحنيات الطلب المتبادل ( مارشال _ أدجورث)و نظرية نفقة الخيار ( دوتفريد هابرا ) ونظرية وفرة عوامل الإنتاج ( هدكيشر – أملين )و تأثير نفقات النقل في التجارة الخارجية. و معادلات التبادل.
     يمكن مضمون تلك النظريات علي تحقيق هدف الدول الغنية وتكريس التبعية وفرض الهيمنة بالتحكم في السوق العالمية، ومحاولة إصباغ الشرعية علي ذلك عن طريق تضليل الدول الفقيرة بأن ذلك يخضع لقواعد علمية نزيهة لا تتحكم فيها الأهواء السياسية وتحركها المصالح الخاصة، والغريب أن علماء الاقتصاد في كافة الدول – رغم علمهم- قد انساقوا وراء تلك المفتريات واكتفوا بنقل هذه النظريات وتريدها وتريد حتى شروح هذه النظريات/المفتريات التي ذكرها فقهاء الغرب دون تم تمحيص أو دراسة، وإذا نظرت إلي مؤلفاتهم تجدها نقلا صريحا لتلك النظريات حتى شروحها، فقد روجوا لها ولنهب بلادهم أما عن عمد أو عن جهل. لذلك يجب علي علماء الاقتصاد في البلدان النامية أن يضعوا النظريات الحقيقية التي تناسب وتتناسب مع واقع بلادهم، فالنظريات العلمية في العوم الاجتماعية خاصة لا تستورد، لأنها مختلفة التربة ولها غربة لزراعتها في أرض غير أرضها، فتكون نبت غريب في أرض غريبة.
ثانيا: مذاهب التجارة الخارجية: يوجد منذ مطلع القرن السابع عشر الميلادي مذهبان في سياسة التجارة الخارجيةهما:

 1 - يدعو إلى حرية التجارة الخارجية.  2 - يدعو إلى تقييد التجارة الخارجية.

1 - مذهب حرية التجارة الخارجية: يقوم مذهب حرية التجارة الخارجية على قاعدة تقسيم العمل الدولي وتخصص كل دولة في إنتاج السلع التي تتمتع في إنتاجها بنفقات نسبية أقل، أو بمزايا نسبية أكبر، بالمقارنة بالدول الأخرى يمكنها بذلك الحصول علي السلع الأخرى بأرخص مما لو قامت بإنتاجها بنفسها وأستند أنصار هذا المبدأ على فائدة التخصص في العمل في داخل الدولة وبين الأفراد.   
     واستندوا أيضا على بعض الحجج الثانوية والتي تتلخص في كون تقييد التجارة الخارجية يبعد السلع أو الصناعة الوطنية عن المنافسة الأجنبية وبالتالي القضاء على روح التجديد في الصناعات الوطنية ويطبعها بطابع الجمود والتخلف. فضلا عن روح العداء التي تشتهر بين الدول من جراء تقييد التجارة الخارجية وكما أن تقييد التجارة الخارجية يؤثر سلبا على الأفراد داخل الدولة.

2 - مذهب تقييد التجارة الخارجية ( الحماية التجارية )
     لم تظهر حتى الآن حجه قادرة على تقييد مذهب حرية التجارة السالف ذكره ولم تظهر أية حجة مقبولة تستند على اعتبارات اقتصادية دائمة لتقييد التجارة، وأن معظم الحجج التي يستند عليها أنصار مذهب تقييد التجارة الخارجية غير اقتصادية أو قصيرة النظر وبعيدة عن مفهوم التجارة الخارجية وأهميتها والهدف منها وأهم الحجج التي يستند أليها أنصار مذهب تقييد التجارة الخارجية هي:

( أ ) الدفاع عن الوطن: يستند أنصار هذا المذهب بحجة الدفاع عن الوطن ضد الغزو الأجنبي أو التأثير على الوطن وأمنه أثناء فترات الحروب.

(ب) الدفاع عن بعض الأعتبارات الأجنبية: حماية الصناعة الوليدة و الاقتصاد الوليد و التنوع الاقتصادى و تحسين مستوى العمالة و تحسين معدل التبادل الحصول على إيرادات لخزانة الدولة و المعاملة بالمثل و الدفاع ضد الإغراق و الدفاع عن مستوى المعيشة و تعادل نفقات الإنتاج.
     ولا يسعنا في هذا المقام في الرد على الحجج السالفة ألا أن نورد رد الكاتب الفرنسي فريدرك باستيا في منتصف القرن الماضي على العريضة التي قدمها صانعو الشموع إلى أعضاء البرلمان طالبين حمايتهم من المنافسة المدمرة، لأشعة الشمس وقد اختتموا هذه العريضة قائلين ( إننا نرجوكم أن تختاروا، ولكن أن تختاورا على أساس من المنطق إذا كنتم تزيدون من الضرائب الجمركية، كما تفضلون مثلا على القمح أو الحديد أو المنسوجات الواردة من الخارج، كلما زادت أثمانها انخفاضا) ( فكم يكون من الغريب أن تسمحوا لأشعة الشمس، التي يبلغ ثمنها صفرا، بأن تدخل بكل حرية طيلة كل نهار)(
)

ثالثا: الأساليب الفنية لتقييد التجارة الخارجية: يرجع تدخل الدولة في حركة تجارتها الخارجية إلى أمد بعيد، وهو تدخل كان ولا يزال شائعا بين الدول بلا استثناء، ويتم ذلك بوسيلتين أساسيتين تتدخل بها الدولة لتقييد تجارتها الخارجية عن طريق الضرائب الجمركية، الوسيلة الثانية نظام الحصص ولم تطبق هذه الوسيلة إلا في الثلاثينيات وفي العصر الحديث استحدثت الدول وسيلة أخرى فنية للحد من حرية التجارة الخارجية وهى الرقابة على سعر الصرف.
1 - الضرائب الجمركية: هي ضريبة غير مباشرة على الاستهلاك تفرضها الدولة بمناسبة حدوث واقعة معينة هي (مرور السلع بحدودها الجمركية سواء دخولا إلى الدولة أو خروجا منها)، وفي الحالة الأولي تكون ضرائب على الواردات والحالة الثانية ضرائب على الصادرات والأولى أهم من الثانية حتى أن مصطلح الضرائب الجمركية ينصرف إليها دون غيرها، وهي نوعان نوعية وقيمية هما:

- الضريبة الجمركية النوعية: عبارة عن مبلغ ثابت من المال على كل وحدة من وحدات السلعة المستوردة وهى تختلف بحسب نوع السلعة.

- الضريبة القيمية الجمركية: عبارة عن نسبة مئوية من قيمة السلعة الخاضعة للضرائب وهى الأكثر انتشارا وتطبيقا بين الدول(
).

2- نظام الحصص: هو القيود الكمية أي تضع الدولة حدا أقصى للكمية أو للقيمة من سلعة معينة التي يمكن أستيرداها خلال مدة محددة، ولنظام الحصص ميزة كبرى تتمثل في فعالية بالمقارنة بالضرائب الجمركية في مجال تقييد الواردات، ذلك أن نظام الحصص يضمن للدولة بدون أي شك منع استيراد السلع الأجنبية بعد بلوغه حد نهاية الحصة، لكنه لا يستطيع ذلك في نظام الضرائب الجمركية كما أن نظام الضرائب الجمركية أفيد ماليا لخزانة الدولة وذلك لدخول قيمة الضريبة الجمركية إلى خزانة الدولة.
  طرق نظام الحصص: توجد عدة طرق لنظام الحصص تتمثل في الآتي:

- طريقة الحصة الضريبية: حيث تطبق الضريبة الجمركية بسعر منخفض على كمية محدودة من السلعة المستوردة خلال مدة معينة، إما ما يستورد زيادة عن هذه الكمية خلال المدة المذكورة فتطبق عليه ضريبة جمركية أكثر ارتفاعا بكثير.
- طريقة الحصة الإجمالية: حيث تحدد الدولة الكمية الكلية التي سيسمح باستيرادها من السلعة خلال مدة معينة وذلك دون أي توزيع ما بين الدول المصدرة أو تقسيم ما بين المستوردين الوطنيين.
- طريقة الحصص الموزعة: تقوم الدولة بتوزيع كمية الحصة ما بين مختلف الدول المصدرة للسلعة وتحصل كل دولة على جزء منها.

- نظام تراخيص الاستيراد: وفيه تعمد الدولة إلى تقسيم الكمية المسموح باستيرادها من السلعة بين مختلف المستوردين الوطنيين الذين يرغبون في استيرادها، وغالبا يكون أساس هذا التقسيم هو حجم نشاط المستورد خلال مدة مماثلة ويتعين أعادة النظر في هذا النظام كل فترة.

- نظام الحصص المختلطة: حيث تلزم الدولة المنتجين الوطنيين باستخدام نسبة معينة من الموارد الأولية والوطنية عند إنتاجهم لسلعة معينة. 

2- نظام الرقابة على الصرف: يعتبر نظام الرقابة على الصرف أداة فنية لتقييد حركة التجارة الخارجية للدولة مثلها في ذلك مثل الضرائب الجمركية ونظام الحصص أو القيود الكمية وتتلخص هذه الوسيلة في احتكار الدولة بواسطة جهاز خاص تنشئة لهذا الغرض يطلق عليه عادة اسم( إدارة النقد) في شراء بيع العملة الأجنبية وذلك وفقا للشروط والأسعار التي تحددها. هناك عددا من الإجراءات تتخذها الدول للرقابة على سعر الصرف هي: 

أ- إجبار المقيمين في الدولة سواء مواطنين أو أجانب على بيع ما يمتلكون من نقد أجنبي في وقت فرض الرقابة سواء في الداخل أو الخارج إلى إدارة النقد.

2- حظر تقدير واستيراد العملة الوطنية.

ج- حظر تقدير روؤس الأموال من الدولة بكافة أشكالها وأنواعها.
د- تحديد قيمة ما يسمح للمسافرين إلى الخارج بتحويله إلى نقد اجتبى.

هـ - أقامة رقابة شديدة على عمليات التجارة الخارجية لضمان قيام المصدرين بإدخال قيمة صادرتهم بالنقد الأجنبي وبيعها لإدارة النقد.

و- وأخيرا فقد تقوم الدولة بتجميد حقوق غير المقيمين فيها بمعنى فتح حسابات بالبنك المركزي أو البنوك التجارية لغير المقيمين تودع فيها أنواع معينة من المبالغ المستحقة لهم كحقوق يلتزم بدفعها المقيمون في الدولة مثل فوائد السندات وأرباح الأسهم وأقساط القرض.

أهداف الرقابة على الصرف: توجد أهداف متعددة أهمها:
 - ما يتعلق بالمحافظة على قيمة مرتفعة للعملة الوطنية وذلك بتحديد الكمية المعروضة من النقد الأجنبي. 

- منع خروج رؤوس الأموال للخارج لمنع العجز في ميزان مدفوعاتها الخارجية. 

- الحد من الواردات غير الضرورية وخاصة في الدول المتخلفة.

- عزل الاقتصاد القومي عن الخارج حتى يمكن تحقيق سياسية العمالة الكاملة في الداخل دون خشية الاختلال في التوازن الخارجي للدولة.

- التمييز في المعاملة ما بين الدول المختلفة وهو ما فعلته ألمانيا في الثلاثينيات. 

- الحصول على إيرادات لخزانة الدولة فالفرق بين سعر شراء النقد الأجنبي أو المتوسط وأسعار شرائه وسعر بيعه أو متوسط أسعار بيعه هو فرق إيجابي غالبا، ويذهب إلى الخزانة العامة في الدولة كإيراد لها.

- تخفيف العبء المالي الواقع عليها وهى بصدد تسديد ديونها الخارجية الباهظة إذ أنها تتمكن بهذا من الحصول على ما يلزم من نقد أجنبي بسعر منخفض(
). 

     هذه النظريات والأسس السابق بيانها منها ما يحقق العدالة والتوزيع الحقيقي للحقوق والالتزامات في التجارة الدولية، ولكن السياسة وخاصة سياسة فرض العولمة عن طريق التدخل في القرارات التي تأخذها الدول للحافظ علي مصادرها وسلعها، والضغط علي هذه الدول لاتخاذ وتبني سياسات مناهضة لمصالحها، وأما عن طريق الحكام العملاء.

     وفي معظم الحالات لا تستطيع الدول اتخاذ أو تبني ما يحقق مصالحها، نظرا لما في مجال التجارة الدولية من قوانين وضوابط ومنظمات تعرقل عمليات الإصلاح الاقتصادي للدول النامية، ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وغيرهما، لأن نظام التجارة الخارجية الدولية صممت في وضع لا يسمح لها إلا بخدمة الدول الكبرى لأنها هي التي تسن القوانين وتضع الضوابط، فليس من المعقول أن تعمل إلا ما يحقق مصالحها هي، ولا تثريب عليها في ذلك، ولكن العيب أن الدول النامية تلزم نفسها بتلك القواعد طواعية عن طريق الحكام العملاء الذين ينفذون سياسة الأعداء ويكونون أكثر التزاما من الدول الكبيرة بتلك القواعد والأحكام، تحت زعم الشرعية الدولية، الوهم الكاذب والمؤامرة الخبيثة.

     يمكن للدول النامية أن تعدل ميزان التجارة الخارجية الدولية عن طريق وقف تدفق المواد الخام إلي الدول الكبرى إلا بشروط وأسعار عادلة والمشاركة في أرباح تصنيع المواد الخام، أو الاهتمام بنقل حقيقي للتكنولوجيا، أو الضرب بيد من حديد علي الحكام العملاء وفضحهم، وتخييرهم بين العمل لصالح دولهم أو ترك الحكم لمن هو أحق منهم والقادر علي تنفيذ سياسات تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة التي تحقق ارتفاع حقيقي في مستوي المعيشة لأفراد الشعب، ويطلب منهم سحب أرصدتهم من البنوك في الدول الكبرى وإدخالها في عملية التنمية الاقتصادية لدولهم، والكف عن موالاة الأعداء والعمل علي خدمة بلادهم فقط.  

مجموعة الدول الصناعية الثمانية G8
     من بين الوسائل التي يعتمد عليها الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة فرض هيمنته وسيطرته علي العالم، مجموعة الدول الصناعية الكبرى التي بدأت بسبع دول وحاليا ثماني بعد انضمام روسيا لها، ويطلق عليها مجموعة الثماني، وهذه المجموعة هي التي تخطط وتضع القرارات المهمة للنظام الاقتصادي العالمي عن طريق تنفيذ سياستها للتحكم في النظام الاقتصادي الدولي وجعله منظومة تعمل لصالحها.

     وتتكون هذه المجموعة من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة واليابان وإيطاليا وكندا تؤلف مجموعة الدول السبع (G7) ومع روسيا تؤلف مجموعة الدول الثماني (G8) إضافة إلى ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي، ممثل بالمفوضية الأوروبية، عضو في كل من مجموعة الدول السبع و الثماني.  
النشأة: في عام 1975 اقترح الرئيس الفرنسي جوسكار دوستان عقد اجتماع غير رسمي يضم رؤساء ست دول برامبويي والاجتماع من خلال مناقشات صريحة في جو من الخصوصية وبعيدا عن الرسميات طرح جوسكار اقتراح بشأن كيفية التصرف حيال أول أزمة نفطية والركود الاقتصادي الناتج عنها وقال "لقد اجتمعنا لأننا نتشارك القناعات نفسها والمسؤوليات نفسها فمن شأن نمو اقتصادياتنا واستقرارها أن يساعد في ازدهار مجمل العالم الصناعي والدول النامية... ولقد عقدنا العزم على تكثيف تعاوننا داخل جميع المنظمات الدولية"(
) وطالب بتكوين هذه المجموعة للعمل سويا لمجابهة الأخطار التي يتعرضون لها وطالب بالتعاون بين "الديموقراطيات الصناعية" ردا على الصدمة البترولية وعلى النزاعات المفتوحة بين الولايات المتحدة وفرنسا بشأن دور الدولار في النظام النقدي الدولي ومع ألمانيا بشأن الردود على الركود الاقتصادي في العامين 1974 - 1975.
     وفي عام 1976أعقب اجتماع رامبويي قمة أخرى عقدت في بورتوريكو وانضمت كندا للدول الست الأساسية وانضم الاتحاد الأوروبي ممثلا بالمفوضية الأوروبية عام 1977. وظلت العضوية قاصرة علي هؤلاء حتى التسعينات ومن العام 1975 حتى العام 1980 كانت الليبرالية الجديدة تحل شيئاً فشيئاً مكان النموذج الكيزي في الاقتصاد العالمي، وقد بدأت في عام 1979 عندما قررت وزارة الخزانة الأميركية أن ترفع فجأة معدلات الفوائد ومنذ قمة البندقية في العام 1980م  احتلت عملية مكافحة التضخم الأولوية وأصبح الاعتماد على التوظيف أمراً مثاليا وانفتحت أزمة الدين في العالم الثالث (
 ) وكانت هذه بداية العولمة.     
     في عام 1991 نهاية القمة التي عقدت في لندن دعا رئيس الوزراء البريطاني الأسبق الرئيس الروسي الأسبق ميخائيل جورباتشوف للانضمام لقادة الدول السبع (G7) وأصبحت عضوية روسيا رسمية تدريجيا منذ ذلك الحين وحضرت أول قمة لمجموعة الثمانية (G8) في برمنجهام عام 1998م برئاسة بريطانيا.
     و تعقد المجموعة قمة دورية كل عام منذ اجتماع رامبويي عام 1975 حتى الآن وتعقد هذه القمم عادة خلال عطلة نهاية الأسبوع في أوائل فصل الصيف. تستضيف القمة أحدي دول المجموعة وتناوب على استضافة ورئاسة المجموعة فرنسا والولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، واليابان، وإيطاليا، وكندا على الترتيب وتبدأ فترة الرئاسة الجديدة في شهر يناير (كانون ثاني) من كل عام.
      تولت روسيا رئاسة مجموعة الثمانية في قمتها الأولى عام 2006م في سانتبيترسبورج وإضافة إلى استضافة القمة تستضيف الدولة التي تتولى رئاسة المجموعة أغلب الاجتماعات التحضيرية للقمة والمتابعة لها وتكون مسئولة عن التنسيق العام وتتمتع بحرية كبيرة في تحديد جدول الأعمال، وفي عام 2000 كانت دول مجموعة الثماني تمثل ما نسبته (12 %) من سكان العالم و(45%) من الإنتاج العالمي و (60 %) من الإنفاق العسكري العالمي.

    اللجان التحضيرية: يمثل رؤساء دول المجموعة في دورة الاجتماعات التحضيرية ما يطلق عليهم مصطلح “الشيربا" وهذا المصطلح مأخوذ من الاسم الذي يطلق على السكان الذين يعيشون على المنحدرات الجنوبية لجبال الهيمالايا الذين يعرفون بأنهم متمكنون من تسلق الجبال ويقودون المتسلقين الآخرين إلى قمم الجبل وبالنسبة لمجموعة الثماني الشيربا (هم مجموعة الممثلين الشخصيين الذين يمهدون لعقد القمة من خلال التفاوض على جدول الأعمال مع شركائهم الآخرين من دول مجموعة الثماني). 
     و لدى الشيربا صلاحية الحديث نيابة عن رئيسهم وتجتمع تقريبا مرة كل شهرين خلال الفترة التي تسبق عقد القمة للتحضير لجدول الأعمال ومرتين ما بين القمة ونهاية العام للإشراف على تطبيق توصياتها ويساعد ها ثلاث مجموعات من المسئولين الذين يعدون مجموعات فرعية من جدول أعمال القمة إضافة إلى جداول أعمال وزراء المالية والخارجية الذين يجتمعون كل عام في مجموعتي الدول السبع والثماني قبل فترة وجيزة من عقد قمة كل منهما على التوالي.
      فيعد مساعدو الشيربا المعنيون بالشئون المالية بنود جدول الأعمال المتعلقة بالشئؤن المالية لرؤساء الدول ووزراء المالية أما مساعدو الشيربا المعنيون بالشئون الخارجية فيعدون للقمة مجموعة من المواضيع التي تحتل اهتماما مشتركا، ويؤدون مهام تفصيلية في مجالات معينة توكل إليهم من قبل الشيربا وينظرون بالتطور الحاصل فيما يتعلق بالمبادرات السابقة لدول الثماني ويعد المدراء السياسيون في وزارة الخارجية القضايا الإقليمية والأمنية لاجتماعات القمة واجتماعات وزراء الخارجية. 
      اختصاصات المجموعة: كان يطلق على هذه القمم سابقا اسم "القمم الاقتصادية" وكانت تركز بشكل واضح على القضايا الاقتصادية الدولية ثم توسع جدول أعمال مجموعة الثماني ليضم أيضا كافة القضايا السياسية مثل الحد من انتشار الأسلحة ومنع وقوع الأزمات الاجتماعية والاقتصادية والأمن والبيئة مثل التنمية والجرائم المالية، وكان التركيز في السبعينيات على القضايا المالية الدولية وأزمة النفط حينذاك، وفي الثمانيات ظهر على جدول الأعمال موضوع الاتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة (الجات) وجولات الاجتماعات التي تلتها لمنظمة التجارة العالمية وكذلك الأهمية المتزايدة لقضايا التنمية في جدول الأعمال.
      وفي حقبة التسعينيات ركزت المجموعة على إعادة الأعمار فيما بعد الحرب الباردة في أوروبا الشرقية، واتجه الاهتمام حينذاك نحو ضم روسيا في الاقتصاد العالمي وسيطر على جدول الأعمال مؤخرا مسألة كيفية التعامل مع العولمة بينما وجدت قضايا تحتل اهتماما مشتركا مثل التنمية والبيئة والجريمة العالمية والإرهاب المطروحة علي الصعيد الدولي.

       وتلعب مجموعة الثماني دوراً كبيرا في فرض العولمة وفي تولي قيادتها، والسياسة التي توجه سياساتها ترتكز على الأنماط الثلاثية الأبعاد المتمثلة في الاستقرار والتحرير والخصخصة ورداً على الانتقادات المتصاعدة تمّت صياغة العقيدة في العام 1990 على يد عالم الاقتصاد جون وليامسون والتي حملت اسم "إجماع واشنطن" وارتكزت هذه العقيدة على مبادئ سبعة هي: النظام المالي وإقامة التوازن في الموازنات وخفض الاقتطاعات المالية والتحرير المالي ومعدلات فوائد تحددها فقط أسواق رؤوس الأموال والتحرير التجاري وإلغاء أنظمة الحماية الجمركية وفتح الاقتصاديات كلياً على الاستثمارات المباشرة، وخصخصة مجمل الشركات، وإلغاء القيود بإزالة جميع العوائق في وجه المنافسة والحماية التامة لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بالشركات المتعدية الجنسية(
) . ولفرض هذه السياسات تعتمد الثماني على المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، حيث تمتلك الحصة الكبرى من رأسمال كل منهما، وهي تشكل على الدوام الإطار المؤسساتي لنظام العولمة اعتمادا علي منظمة التجارة العالمية.  
الاجتماعات الوزارية: أدي أتساع جدول الأعمال إلى عقد عدد من الاجتماعات الوزارية لدول مجموعة السبع/الثماني إلى جانب اجتماعات وزراء خارجية دول مجموعة الثماني ووزراء مالية دول مجموعة السبع التي تسبق عقد القمة وبناء على ما يتطلبه الأمر وتجتمع مجموعات أخرى من الوزراء بشكل دوري أكثر أو أقل عادة على هامش اجتماعات دولية أخرى وأحيانا تضم هذه الاجتماعات في أوقات مختلفة وزراء البيئة والتنمية والتوظيف والعلوم والعدل والداخلية وتم تشكيل مجموعات من الخبراء في مواضيع تتراوح بين مكافحة الإرهاب وحتى التغير بالمناخ لمتابعة قضايا محددة يكلفون بها من قبل القمة وليكون هناك استمرارية بمتابعة هذه المواضيع ما بين الاجتماعات الوزارية.
    تقدير المجموعة: استمرت مجموعة الثماني بكونها مجموعة غير رسمية فليس لها أعمال روتينية أو سكرتارية ولا أمانة عامة مثل كافة المنظمات الدولية العالمية والإقليمية وقواعد إجراءات رسمية ويقوم بأعمال السكرتارية الرئاسة الدورية للمجموعةعن طريق نظام الشيربا الذي يرتببط مباشرة برؤساء المجموعة، يعني هذا بأنها قادرة على العمل بسرعة تجاه الأحداث بينما تعكس السياسة الخارجية والاهتمامات المحلية لأكثر قادة العالم قوة.

      ومن بين النجاحات البارزة التي سجلتها المجموعة تحقيق تقدم في قضايا الديون وتغير المناخ والحد من انتشار الأسلحة أما نقاط ضعف المجموعة فهي عدم وجود أجهزة وغياب آلية ضمنية لمتابعة أو تطبيق الاتفاقيات التي تعقد وانعدام وجود آلية استشارية رسمية إلا أن الرؤساء المتعاقبين على رئاسة المجموعة رفضوا بإصرار تشكيل سكرتارية لاعتقادهم بأنها ستؤدي لإغراق عملها في مستنقع البيروقراطية. 
     إن مجموعة الثماني ليست حكومة عالمية، إلا أن هذا يجب ألا يحملنا على الاستنتاج أنها مجرد صورة، إذ هي تضم زعماء الدول المسيطرة علي النظام الاقتصادي العالمي، أي الأكثر غنى ونفوذاً في العالم فيما يشبه نقابة للمساهمين الذين يشكلون الغالبية العظمي في الاقتصاد العالمي. فهذا النادي باجتماعاته الدورية التي تجمع رؤساء الدول والوزراء، و"مستشاريه الأمناء" (مستشارون دائمون يضطلعون بدور الأمانة العامة)، ووجود الخبراء من كل نوع وبالروابط التي يملكها بجميع المؤسسات الدولية وباستفادته الدائمة من وسائل الإعلام كلها، هذا النادي أصبح فعلاً مؤسسة عالمية دائمة.

     ففي بداية الأمر كان الهدف من إنشاء هذه المجموعة مساعدة قادة العالم الرئيسيين في التغلب على خلافاتهم ومهمتها كانت وضع اتفاقيات شرف   (gentleman agreement) وكان عليها مناقشة حالة الركود في سبعينات القرن الماضي والأزمات المالية والنفطية ومع انهيار النظام السوفيتي انتقل البحث إلى تصاعد نفوذ الولايات المتحدة ومن الآن وصاعداًً ومع أزمة الاقتصاد العالمي والفكر الليبرالي وخصوصاً مع الحرب الأميركية فإن التناقضات عادت إلى البروز وراحت تضغط بقوة على مستقبل هذه المؤسسة.

     وليست مجموعة الثماني سلطة عليا تتولى الحكم فهي لا تفرض نفسها على سائر الدول ولا حتى على حكومات دولها فالسلطة الاقتصادية ليست موكولة إلى الحكومات ولا حتى لمجموعة الثماني ومع ذلك لا يعد في إمكان أي اقتصاد أن يعمل بدون ضبط النظام السياسي وبدون اعتماد الأطر المؤسساتية وبدون سلطات ذات رؤى استراتيجية بعيدة المدى.

     فنظام العولمة هو مسيرة ذات طابع متناقض أتخذت فيه مجموعة الثماني وظيفة مزدوجة قامت على إعادة إنتاج النظام القائم وعلى التشكيك فيه إلى أقصى الحدود لمصلحة أعضائها فهي التي أشرفت على ما نفذه أعضاؤها من عمليات إعادة الاحتلال العسكري فقد تولت مواجهة عمليات إلغاء الاستعمار عبر إدارة أزمة الديون معتمدة على فقدان الثقة في الأنظمة القمعية الفاسدة.

      كما أنها هاجمت النظام السوفيتي وسببت في انهياره عبر سباق التسلح وإيديولوجيا حقوق الإنسان الاستعراضية مستفيدة من انعدام الثقة في الأنظمة التي تنكرت للتطلعات الديموقراطية كما أنها استهدفت التسوية الاجتماعية التي قامت ما بعد الحرب عبر عملية هجومية على قطاع العمال كموقع اجتماعي معتمدة على سياسات التحرير والخصخصة وعلى الحد من القيود الرسمية كما أضعفت الدول وحق المواطن في الرقابة(
).
     وحتى العام 1984 لم تواجه المجموعة أي احتجاجات إلا إن الآثار الاجتماعية التي ولدتها إجراءات التصحيح الاقتصادي التي فرضت على دول العالم الثالث المدينة والتي ثبتت ديونها مجموع الثماني مع تراجع أسعار المواد الأولية سرعان ما باتت غير محتملة ومنذ عام 1980 انفجرت الأوضاع هنا وهناك متهمة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومجموعة الدول الصناعية السبع بأنهم وراء الانهيارات الاقتصادية التي تحدث في العالم(
).

     وفي عام 1984 بدأت العديد من المنظمات غير الحكومية باستهداف مجموعة السبع مباشرة وذلك أما من أجل ممارسة الضغوط عليها أو من أجل مواجهة ضغوطها وقد نظمت هذه المنظمات التجمع الأول لها وقامت بالمظاهرات لدى انعقاد قمة السبع في العام 1984 في لندن وأثناء "القمة الاقتصادية الأخرى" ( The Other Economic Summit) التي عرفت أكثر تحت اسم "تووس" وأطلق عليها بعد ذلك "المؤسسة الاقتصادية الجديدة"  (New Economic Foundation)(
).
     وكان التحرك فعالا ضد مجموعة السبع في ليون في العام 1996 مثل عام 1989م وبدأت التحركات الاجتماعية في عامي 199 و1995 في كل من إيطاليا وفرنسا وألمانيا وكوريا الجنوبية وفي الولايات المتحدة نفسها لتتلاقى مع حركات التعبئة ضد مجموعة السبع.

   و في عام 1998 شهد اجتماع مجموعة السبع في بيرمنغهام تصاعد الاحتجاج حيث أن الأهداف التي احتمى خلفها "المساهمون الكبار في المؤسسات المالية الدولية" تعرضت لمساءلات حول وضع ديون دول العالم الثالث. واستمر التحرك في موضوع الديون في كولونيا في العام 1999 حيث أعلنت مجموعة السبع عن تعهدها وضع خطة مشروطة لخفض ديون الدول الأكثر فقراً. 
     وفي عام 2000 اجتمعت مجموعة الثماني في أوكيناوا باليابان حيث أعطى التحرك ضدها الأولوية لإلغاء ديون الدول الفقيرة والنضال ضد الإبقاء على الكثير من القواعد العسكرية الأميركية وكان الهدف من "المؤتمر الدولي في أوكيناوا" حول أمن الشعوب والنضال من أجل التعاون الدولي ونزع السلاح.

  وكان اجتماع مجموعة الثماني في جنوا في العام 2001 مناسبة لتثبيت المميزات التي نادت بها حركات الاحتجاج، وشككت في العقيدة النيوليبيرالية وظهر جيل جديد مناضل في أوساط الشباب وتعاطف الرأي العام معها وثار على الانعكاسات السلبية على الصعيد الاجتماعي والبيئي والديموقراطي لنظام العولمة الليبرالي، وبعد تظاهرات كيبيك ضد منطقة التبادل الحر الأميركية. وتميزت قمة جنوا بخطوة متقدمة كمية ونوعية وكان من شأن فشل محاولات السلطة الإيطالية في تجريم حركة الاحتجاج أن غير مكان اجتماع العام 2002 في كاناناسكي القرية الصغيرة الواقعة في أعماق السواحل الصخرية الكندية.

     وما بين مؤتمر سياتل في عام 1999م ومؤتمر بورتو ألليغرو في العامين 2001 و2002م بدأت حركة الاحتجاج مرحلة انتقالية في مناهضة العولمة والتقت مع الحركة المناهضة للحروب في فلورنسا عام 2002م وفي المؤتمر الاجتماعي الأوروبي في بورتو ألليغري في كانون الثاني/يناير عام 2003م ثم مع العشرة ملايين متظاهر ضد الحرب في العالم أجمع في 15 شباط/فبراير عام 2003.
     أن عددا محدودا من رؤساء الدول الذين يمثلون أصحاب الامتيازات في الكرة الأرضية لا يمكنه أن يدعي احتكار القرار بالنيابة عن الجميع وإن كان من الأكيد أن زعماء مجموعة الثماني قد انتخبوا ديموقراطياً لقيادة دولهم لكنهم ولم ينتخبوا لحكم العالم وادعاؤها لعب هذا الدور باطل إذن وغيابها عن الساحة لن يؤثر بأي حال في النظام الدولي فهذه السلطة لم تمنع حدوث الحروب وقيام حالات الفوضى بل بالعكس هي التي أضعفت الأمم المتحدة.

     ثم إن النظام العالمي يواجه اليوم مسألة الهيمنة الأميركية وفرض العولمة على أساس إمبراطوري جديد من الهيمنة عبر الفوضى الخلاقة مع الوضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة فقدت هيمنتها الاقتصادية والإيديولوجية ولم يتبقَّ لها سوى الهيمنة العسكرية، وهو ما تتميز به القوى العظمى في طور الأفول وهو طور يمكن أن يدوم طويلاً ويؤدي لانتشار شتى أنواع المخاطروالنظام الدولي(
).
     تعتبر مجموعة الثمانية من أهم الآليات التي يعتمد عليها الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة في فرض الهيمنة والسيطرة علي العالم، فهي تعتبر بحق المطبخ الذي تعد فيه أهم القرارات التي تتحكم في النظام الاقتصادي والنقدي العالميين، تكريسا للهيمنة واستكمالا للتبعية الذليلة لهم فمن خلال المجموعة وبها يتم وضع الخطط والمرتكزات الرئيسية للنظامين الاقتصادي والنقدي العالميين، ويتم دفعها إلي المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية لتنفيذها دوت تردد، ودون وضع في الاعتبار الدول النامية أو الفقيرة، فهذه الخطط تعمل علي ضمان تفوق الغرب الرأسمالي وضمان تدفق المواد الخام من الدول الفقيرة بدون ثمن أو بثمن بخس.

     ويتم اتخاذ تلك القرارات دون مشاركة من الدول الفقيرة مما يؤكد أن الاقتصاد العالمي يدار من خلال تلك المجموعة، أي بدون الديمقراطية التي يتغنون بها، يتم وضعها وتنفيذها لمصلحة مجتمع الصفوة مجتمع العشرة في المائة من سكان العالم، بالمعني الصريح لاستمرار تفوق الغرب والحضارة الغربية التي تدعي أنها انتصرت علي الاشتراكية/الشيوعية بانهيار الاتحاد السوفيتي.

     والحقيقة التي لا تغيب أن انهيار الاتحاد السوفيتي وبالتالي المنظومة الشيوعية/الاشتراكية، لم يكن نتيجة أو بفعل المنظومة الرأسمالية، ولكن السقوط والانهيار كان نتيجة فساد النظرية الشيوعية/الاشتراكية لتصادمها مع الفطرة والطبيعة، وليس بفعل النظرية الرأسمالية، لأن الأخيرة(الرأسمالية هي الأخرى في طريقها إلي السقوط، فالانهيار كان من نصيب النظرية الشيوعية/الاشتراكية بينما الانفجار سوف يكون من نصيب المنظومة/النظرية الرأسمالية، لكونها تحمل بين طياتها فيروسات قاتلة وأمراض مزمنة من المستحيل الشفاء منها.

     والانفجار سوف يكون مدويا ممثلة في ثورة الجياع التي بدأت بوادرها وأعراضها تظهر علي الدول الرأسمالية، فالاقتصاد الأمريكي بدأ فعلا في الانهيار بسرعة رهيبة، فالولايات المتحدة أكبر دولة مدينة في العالم ودينها الداخلي خرج عن السيطرة منذ فترة، فبدأ العجز في الميزان التجاري الأمريكي في النمو، وانخفض معدل النمو وانخفض أيضا مساهمة الاقتصاد الأمريكي في التجارة العالمية، مما جعل الحكومة الأمريكية تلجأ إلي طباعة النقد بدون رصيد، ولو أقدم الغرب علي سحب أرصدتهم من البنوك الأمريكية والأوربية، لأعلن عن وفاة الرأسمالية ويم وضعها جنبا إلي جنب المنظومة / النظرية الشيوعية/ الاشتراكية في مزبلة التاريخ؟، ولقد توقع الخبراء بانهيار الولايات المتحدة خلال عقدين من الزمن، وقد بدأت فعلا بوادره وملامحه، في الهروب من لبنان بليل ذليلة مهزومة منكسرة في أوائل الثمانينيات، والهروب من الصومال كذلك، والهزيمة في أفغانستان، ومن النكسة في العراق حيث أصبحت الولايات المتحدة تستجدي الانسحاب، من دويلات مثل الأردن ودول الجوار العراقي.

     أما أهم العلامات الكبرى لانهيار المنظومة الغربية/الرأسمالية، فهي ضرب إيران، الذين يخططون له بغطرسة وغباء يحسدون عليه، فإذا كانت أفغانستان قد عجلت بانهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة/والنظرية الشيوعية/الاشتراكية، فأن ضرب إيران هو كذلك بالنسبة للحضارة الغربية/ والمنظومة/النظرية/ الرأسمالية، وسوف تثبيت الأيام صدق ذلك.

صندوق النقد الدولي في ظل الحرب الباردة

     نتناول صندوق النقد الدولي خلال فترة الحرب الباردة من حيث النشأة والنظام القانوني للصندوق ونظام الحصص فيه وأهداف الصندوق.  

1 - نشأة الصندوق: في 14 أغسطس 1941م تم التوقيع علي ( مثياق الأطلنطي ) بين كل من ( فرانكلين روزفلت ) الرئيس الأمريكي آنذاك و( ونستون تشرشل ) رئيس الوزراء البريطاني في ذلك الوقت وقد انضمت كل دول الحلفاء إلى هذا المثياق فيما بعد، وكان هدفه تجارى ونقدي ومالي لصالح جميع الدول خاصة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية(1939م - 1945م) بغض النظر عن الدول المهزومة أو المنتصرة، فكان يحدو العالم الأمل في تعاون حقيقي وتبادل عادل بين أعضاءه بعد الكساد العالمي.
     وفي فبراير 1942م وقعت بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية اتفاق (المساعد المتبادلة ) هدفه التوسع في التجارة والمدفوعات الدولية وإلغاء كافة أنواع التمييز بعد انتهاء الحرب في جميع المجالات، طبقا للمادة الثانية من الاتفاق، وأثناء القتال عكف اقتصاديون من مختلف التخصصات من دول الحلفاء خاصة في أمريكا وبريطانيا، على أعداد دراسات وخطط ومشروعات تهدف لوضع أساس متين لتعاون الدول في عالم ما بعد الحرب، من خلال تنظيمات جديدة للعلاقات الاقتصادية الدولية تجارية ونقدية ومالية.

      وكانت الولايات المتحدة الأمريكية هي المحرك الرئيس لهذه المحاولات خاصة وأنها صاحبة الاقتصاد القومي الذي سوف يسيطر على عالم ما بعد الحرب لبكورة أراضيها وأتساعها وامتلاكها العديد من مصادر القوة الصناعية.
     في أول مايو عام 1944م اجتمعت وفود (44) دولة في بريتون وودز بولاية نيو هامبشاير في شرق الولايات المتحدة بناء على دعوتها ولمدة ثلاثة أسابيع متصلة، أنتهي المؤتمر في 22 يوليو 1944م فقد تم خلال هذا المؤتمر الموافقة على إنشاء (صندوق النقد الدولي ) لتنظيم العلاقات النقدية الدولية، و(البنك الدولي للإنشاء والتعمير) لتنظيم العلاقات النقدية الدولية.
      وقد جاء اتفاق صندوق النقد الدولي ممثلا إلى حد كبير لخطة الولايات المتحدة، فضلا عن أنه جاء حلا وسطا بين المطالبين بتنظيم العلاقات النقدية لعالم ما بعد الحرب على أساس احترام سيادة الدول وبالتالي إعطاء المنظمة الدولية الجديدة سلطات محددة فحسب في هذا المجال، وبين المطالبين بنظام دقيق لتلك العلاقات تقوم هذه المنظمة بإدارته وضمان رقابته وبالتالي إعطاؤها سلطات واسعة وحقيقية حتى لو كان من شأنها الحد من سيادة الدول في هذا الخصوص.
     في 27 ديسمبر 1945م تم سريان اتفاق صندوق النقد الدولي، بعد أن وفقت عليه(22) دولة تملك 77% من مجموع الحصص المشار إليها وأودعت وثائق التصديق لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، طبقا لميثاق الصندوق. 
     في 8-14 مارس 1946م في بلدة صافانا على المحيط الأطلنطي بولاية جورجيا الأمريكية كان الاجتماع الإفتتاحي لمجلس محافظي الصندوق، بناء على دعوة الولايات المتحدة باعتبارها صاحبة أكبر حصة فيه، للبت في بعض المسائل المتعلقة بالصندوق مثل مقر الصندوق ووظائف ومرتبات مديرية، وقد تم اختيار مدينة واشنطن مقرا للصندوق، وفقا للرأي الأمريكي وخلافا لما طرحة الوفد البريطاني من جعل مدينة نيويورك مقرا للصندوق.      
     في سبتمبر 1949 اجتمعت وفود أربعين دولة في مدينة واشنطن لحضور الدورة الأولي لمجلس محافظي الصندوق وفي 12 سبتمبر 1946 م، أعلن الصندوق أنه سيكون مستعد البدء في عمليات الصرف خلال فترة وجيزة.
      في 18 ديسمبر 1946م نشر الصندوق أول قائمة بأسعار تعادل عملات (32) دولة من الدول الأعضاء وأعلن أنه سيبدأ عملياته في أول مارس 1947م، ولهذا التاريخ الأخير أهمية كبيرة لانها فترة الخمس سنوات الانتقالية لمباشرة الصندوق لعمله. في أول سبتمبر عام 1979م بلغ عدد أعضاء الصندوق 138 عضوا وحاليا (184) دولة وتقتصر العضوية علي الدول ويعتبر الصندوق وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، ولا يشترط للعضوية فيه أن تكون الدولة عضوا بالأمم المتحدة، ويوجد نوعان من الأعضاء الأصليون الذين وقعوا على اتفاقية بريتون وودز عددهم(22) دولة في آخر ديسمبر 1946م منهم ثلاثة دول اشتراكية من الأعضاء الأصليين بولندا في 14 مارس 1950م، وتشيكو سلوفاكيا السابقة في 31 ديسمبر 1954م وكوبا في 2أبريل 1964م.

     وقد ورفض الاتحاد السوفيتي السابق الانضمام للصندوق رغم كونه وقع على اتفاقية بريتون وودز، أما الدول الأخرى التي انضمت للصندوق بعد تاريخ 31/12/1946م فلا تعتبر أعضاء أصليين وقد صدرت قرارات بقبولهم من مجلس محافظي الصندوق. 

     في حالة قبول عضو جديد عن طريق محافظي الصندوق، ينص القرارعلي شروط العضوية التي يجب على الدولة طالبة العضوية أن تستوفيها، وتتعلق بمبلغ حصتها في الصندوق وكيفية دفعها ومواعيد الدفع وموعد إعلان سعر التعامل لعملتها وهذا السعر نفسه وتاريخ بدء عملياتها مع الصندوق وهو عادة ثلاثون يوما بعد هذا الإعلان، وتتعهد الدولة طالبة العضوية بمد الصندوق بكافة المعلومات والبيانات التي يمكن أن يحتاجها الصندوق، وتكون الدولة عضوا في الصندوق حال قيامها بالتوقيع على النسخة الأصلية لاتفاقية الصندوق وتودع وثائق التصديق لدى الحكومة الأمريكية بمقر الصندوق بواشنطن.

     ولا يترتب أى التفرقة علي نوعي العضوية، سواء أصلية أوغير أصلية أية حقوق أو التزامات، ويحق لكل دولة الانسحاب من الصندوق وذلك بعد إبلاغ الصندوق برغبتها وفي ذلك.
 وفي حالة عجز أحد أعضاء الصندوق عن الوفاء بالالتزامات المترتبة على العضوية يحرم من حقوق السحب من موارد الصندوق وإذا أستمر في ذلك خلال فترة معينة فأنه ينذر بالانسحاب من الصندوق مثل تشيكوسلوفاكيا السابقة.                  
     2 - تنظيم الصندوق: صندوق النقد الدولي كيانا قانونيا مستقلا وفقا لاتفاق إنشائه ويتكون من: مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين ومدير الصندوق وهيئة موظفي الصندوق نلقي الضوء عليها:

أ - مجلس المحافظين: وهو أعلى سلطة في الصندوق إلا أنه لا يمارس الأعمال التنفيذية للصندوق، لأنها من اختصاص المديرين التنفيذيون طبقا لاتفاق الصندوق، لكل دولة عضو بالصندوق أن تعين محافظا ومحافظا معاونا غالبا ما يكون وزير ماليتها أو محافظ البنك المركزي بها، ولا يشترط ذلك في الصندوق، كما لا ينص الصندوق على شروط خاصة في المحافظ الأصلي أو المناوب.

      ولمجلس المحافظين اختصاصات محددة لا يجوز تفويض المديرين التنفيذيين في ممارستها، هي قبول الأعضاء الجدد وتحديد شروط عضويتهم، والموافقة على تعديل الحصص للدول الأعضاء والموافقة على تعديل عام في أسعار عملات الدول الأعضاء في الصندوق وعقد الاتفاقيات مع المنظمات الدولية وذلك فيما عدا الأتفاقيات غير الرسمية ذات الطابع المؤقت أو الإداري، وتحديد تصفية للصندوق، واستئناف القرارات التي يصدرها المديرون التنفيذيون وتفسير اتفاق الصندوق.

     ويعقد مجلس المحافظين اجتماعا كل عام، عادة في سبتمبر، ويعقد بالاشتراك مع مجلس محافظي البنك الدولي للإنشاء والتعمير، وهيئة التنمية الدولية، ووكالة التمويل الدولية والهيئات الأخيرتان مستقلاتان إلا أنهما عمليا تابعتان للبنك الدولي، وابتداء من عام 1953م وعادة يعقد اجتماع في مانيلا /الفلبين وعقد الاجتماع الرابع والثلاثين في بلجراد بيوغوسلافيا السابقة بأكتوبر 1979م. 

    ب - مجلس المديرين التنفيذيين: يختص بتسيير أعمال الصندوق وإدارة عملياته اليومية، وله كافة الصلاحيات في ذلك، منها الموافقة على أسعار التعادل الأصلية التي تتقدم بها الدول الأعضاء، و التعديلات التي تحدث فيها، والموافقة على أسعار الصرف المتعددة، وتقرير وجوه استخدام موارد الصندوق ورسم سياسته، والنظر في التقارير التي تعدها هيئة موظفي الصندوق عن الاتصالات الدولية التي تجربها مع الدول الأعضاء وفقا لاتفاق الصندوق، والتصريح ببعثات المساعدة الفنية من الصندوق إلى الدول الأعضاء، والنظر في ميزانية الصندوق وتحضير التقرير السنوي للصندوق وعرضه على مجلس المحافظين، وتفسير اتفاق الصندوق بمراقبة مجلس المحافظين.

     ويعين كل مدير تنفيذي نائبا له ذو سلطة كاملة في التصرف في غيابه، ويتعين أن يتواجد المديرين التنفيذيين على الدوام في المقر الرئيسي للصندوق، ويتفرغوا للصندوق، والحد الأدنى لهم أثنى عشر أصيخ عشرين.

     وفي اجتماع سبتمبر 1978م بواشنطن تقرر زيادة هذا العدد إلى واحد وعشرين منهم خمسة من حق الدول الخمس الأعضاء صاحبة أكبر الحصص في الصندوق أن تعين كل منهم مديرا تنفيذيا ليس لهم مدة معينة لانتهاء خدمتهم في الصندوق أما باقي المديرين فمدة خدمتهم سنتان ويمكن أعادة انتخابهم مرة أخرى، وواحد تعينه المملكة العربية السعودية لكونها من أكبر دولتين مقرضتين للصندوق خلال السنتين اللتين انتهيتا في 31 يونيو 1978م والباقي ينتخبون بواسطة باقي الدول، ثلاثة منهم بواسطة الدول الأمريكية وأثنى عشر بواسطة الدول الأخرى، وذلك وفقا لاتفاقيات ودية بين الدول. 
     وليس من حق الدول الخمس في الصندوق الاشتراك في عمليات انتخاب هؤلاء المديرين، وعملية الانتخاب تعتبر من أعمال مجلس محافظي الصندوق، ويسمح اتفاق الصندوق للدولتين اللتين استخدمت عملاتهما أكثر من العملات الأخرى في علميات شراء وسداد خلال السنتين السابقتين، انتخاب المديرين التنفيذين بأن تعين كل منهما مديرا تنفيذيا ما لم تكن من الدول الخمس،  وطبق ذلك علي إيطاليا وكندا. 

      ومجلس يرأسه مدير الصندوق وهو في حالة انعقاد دائم في المقر الرئيسي للصندوق، كما يعقد جلساته كلما استدعت عمليات الصندوق، وفي السنوات الأخيرة زاد متوسط جلسات انعقاد المجلس على الخمسين سنويا ويتم التصويت داخل المجلس على أساس أن لكل مدير تنفيذي من المديرين الخمس المعينين عدد أصوات الدولة التي عينته، والذي يتحدد بحجم حصتها في الصندوق.

      كما أن لكل مدير تنفيذي منتخب عدد من أصوات مجموعة الدول التي اشتركت في انتخابه والذي يتحدد أيضا بحجم حصة كل منها في الصندوق، ولكل دولة في الصندوق لا يحق لها تعيين مدير تنفيذي أن ترسل للمجلس ممثل لها عندما يكون من بين المسائل المعروضة عليه مسألة تهمها بصفة خاصة، ويكون من حق هذا الممثل أن يستمع إليه ولكن ليس من حقه الاشتراك في التصويت.
    ج - مدير الصندوق: ينص اتفاق الصندوق علي أن مدير الصندوق هو رئيس هيئة الموظفين بالصندوق، ويمارس الإعمال المعتادة للصندوق وفقا لتوجيهات مجلس المديرين التنفيذيين الذي يرأسه أيضا، ولا يملك حق التصويت في مجلس المديرين التنفيذيين إلا في حالة التصويت المرجح أي حالة انقسام عدد الأصوات.

      ومدة عقد مدير الصندوق خمس سنوات قابلة للتجديد، مما يعنى أن المدير ليس موظفا بالصندوق، ولا يجوز أن يكون المدير محافظا أو مديرا تنفيذيا ويشترط ألا يتجاوز عمره الخامسة والستين عند التعيين ولا يجوز أن يستمر في عمله إلى ما بعد السبعين عاما، ولا توجد اشتراطات خاصة فيمن يعين مديرا للصندوق ولكن الاتفاق منذ إنشاء الصندوق على ألا يكون أمريكي، في حين يكون مدير البنك الدولي أمريكيا.

· في عام 1949م أنشئ منصب نائب مديرللصندوق يعينه مجلس المحافظين ويتولاه أمريكيا على الدوام عادة يكون مدير الصندوق المعين رجل من رجال الخبرة في مجال النقد المالي والائتمان. 

     ولمنصب مدير الصندوق أهمية كبيرة، تفوق كثيرا ما حدده اتفاق الصندوق، لأن مهمته الأساسية إنشاء رابطة فعالة بين المديرين التنفيذيين وهيئة الصندوق والدول الأعضاء فيه والمنظمات الدولية وهو الممثل الرئيسي للصندوق، وتعتبر البيانات التي يلقيها مدير الصندوق أمام المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة ذات أهمية كبيرة لأنها مصدر مهم لفهم سياسة الصندوق واتجاهاته والأهداف الحالية التي يعمل على تحقيقها ومعرفة أوجه نشاطه بصفة عامة.

   د - هيئة الصندوق: يعين مدير الصندوق عدد من الموظفين الفنيين يكونون الهيئة العاملة للصندوق، يراعى في اختيارهم أقصي درجات الكفاءة والتخصص الفني، مع ضرورة توسيع دائرة الدول التي يختارون من بينها، وتضم الهيئة عدة مئات من الموظفين من عشرات الدول ويتعهد العضو عند تعيينه بعدم قبول أية تعليمات فيما يتعلق بممارسة واجباته من أية حكومة أو سلطة من الخارج.
    هـ - الحصانات والامتيازات: يتمتع موظفي الصندوق المديروين التنفيذيون ومندبوهم أعضاء هيئة الموظفين بعدد من الحصانات والامتيازات التي وردت في اتفاق الصندوق، وبصفة خاصة الحصانة القضائية عند مباشرة الأعمال التي قاموا بها بصفتهم الرسمية مالم يرفع الصندوق عنهم الحصانة، ولا تفرض ضرائب على مرتباتهم وبدلاتهم في الصندوق إذا كانوا من الأجانب(
).

    3 - نظام الحصص في الصندوق: لم ينص اتفاق الصندوق شيئا عن كيفية تحديد حصة كل دولة عضو، رغم أهميته، وحصة الدول هو المبلغ الذي تكتتب به في موارد الصندوق، واتفاق الصندوق لم يتعرض إلا لكيفية تعديل الحصص، مع أن الاتفاق نص صراحة بالتفصيل علي كيفية دفع العضو لحصته في الصندوق.

      بالنسبة لحصص الأعضاء الأصليين ففد تم تحديدها بواسطة لجنة تضم(15) دولة فقط، واعتراضت علي ذلك مصر وفرنسا، ولعدم اتباع هذه اللجنة أي منهج موضوعي في تحديد الحصص، ولكنها وضعت في الحسبان مدى مساهمة الدولة في الثمانية مليارات من الدولارات المورد المالي للصندوق.

      وقد تأثرت اللجنة بالوضع السياسي والاقتصادى للولايات المتحدة الأمريكية التي ساهمت ( 2750 مليون دولار) من الثمانية مليارات سالفة الذكر، ثم بريطانيا بمبلغ (1300مليون دولار) والاتحاد السوفيتي السابق (1200مليون دولار) والصين (550 مليون ) وفرنسا (525 مليون دولار)والهند (400 مليون) وحصص الدول الأخري يحددها قرار قبول الدولة عضوا الصادر من مجلس المحافظين.
     من الممكن تعديل قيمة حصة الدولة العضو بالصندوق، لأنها ليست ثابتة بل متغيرة حسب احتياجات الصندوق وحسب تغير أوضاع وظروف الدول، وقد نص اتفاق الصندوق على النظر في تعديل حصص الأعضاء كل خمس سنوات وتعديلها أن وجد ما يدعوا إلى ذلك في حالة التعديل الشامل لجميع الدول الأعضاء، ولابد أن توافق الدولة على تعديل حصتها حتى يكون التعديل نافذا وقد رفض الصندوق تعديل الحصص في أعوام 1951م، 1956م، 1961م.

· في مارس 1965م تقرر زيادة الحصص بنسبة 25% بالرغم من معارضة فرنسا، وأصبح هذا التعديل نافذا المفعول في 24 فبراير 1966م، بعد موافقة(59) دولة تمثل 82 ، 67 % من مجموع حصص الصندوق، وفي أبريل 1968م  وهو التاريخ النهائي الذي حدد لتلقى الصندوق موافقة الدول الأعضاء على التعديل وكانت(95) دولة قد أرسلت موافقتها على التعديل وامتنعت ست دول عن الموافقة على تعديل حصتها.

- وفى 9 فبراير 1970م وافق مجلس محافظي الصندوق علي زيادة عامة في حصص الأعضاء قدرها 7.6 مليار دولار، ثم زادت في عام 1976م إلى ما يقرب من عشرة مليارات دولار أي حوالي 32.5% من إجمالي الحصص، مع زيادة حصص الدول المنتجة للبترول بنسبة أكبر من حصص باقي الدول، وقد وافق مجلس محافظي الصندوق على هذه الزيادة في أوائل أبريل عام 1976م، بالإضافة إلى التعديلين السابقين فقد أوصي مجلس محافظي الصندوق في يناير 1959م بزيادة عامة في حصص الأعضاء بمقدار 50% من أجمالي الحصص وفي 30 يونيو 1962 م، وافقت على هذا التعديل(65)دولة من ضمن(68) دولة أعضاء الصندوق في ذلك الوقت.

      فضلا عما سبق فقد طلبت بعض الدول الأعضاء زيادة حصصتها في الصندوق لكي تتناسب مع ما طرأ من قوة على مراكزها الاقتصادية مقارنة بالدول الأعضاء، وقد تمت الموافقة علي البعض أثناء زيادة كافة الحصص في تعديل عام 1965م بنسبة 25%، وبنسبة 50% في تعديل 1959م، فزادت حصة ألمانيا الاتحادية سابقا من (300 مليون) دولار إلى (1200 مليون دولار) فأصبحت الثالثة بعد الولايات المتحدة وبريطانيا في الصندوق وزادت حصة كندا من (300 مليون دولار إلى 740 مليون دولار) واليابان من (250 مليون دولار إلى 725 مليون دولار، وفرنسا زادت إلى (980 مليون دولار) مما رفع حصص الدول الأعضاء في الصندوق إلى حوالي (21 مليار دولار) في عام 1965م، وإذا كان للدولة الحق في طلب زيادة حصتها فلها الحق أيضا طبقا لاتفاق الصندوق أن تطلب تخفيض حجم حصتها في الصندوق إلا أن ذلك نادرا ما يحدث من الدول.
     إذا تتبعنا الزيادة في موارد الصندوق فقد بلغت نهاية عام1945م (7.4 مليار دولار) ونهاية عام 1963م بلغت موارده المالية (15.5 مليار دولار) أما في 30 أبريل 1968م فبلغت هذه الموارد (21 مليار دولار) منها ما يزيد قليلا عن مليار في شكل عملات قابلة للتحويل ذهب.

      وفي بداية عام 1976م بلغت موارد الصندوق أكثر قليلا من (29 مليار دولار) منها سبعة مليارات في شكل ذهب والباقي في شكل عملات قابلة للتحويل، وفي أبريل عام 1978م بلغت موارد الصندوق 39 مليار من وحدات حقوق السحب الخاصة، وفي ديسمبر عام 1978م بلغت موارد الصندوق 58.6 مليار من وحدات حقوق السحب الخاصة.

      وجدير بالذكر أن الصندوق هو المالك الحقيقي لهذه الموارد، رغم    حق الدولة في أن تسترد حصتها عند انسحابها منه ومن حقها الالتجاء إلى موارده على أساس مقدار حصتها. 

     ويجب على الدولة العضو أن تدفع حصتها في الصندوق كالتالي ربع الحصة (25%) تدفعها الدولة بالذهب، ويجوز أن تقل هذه النسبة إلى 10% من الحصة في حالة إذا ما كانت الدولة لا تملك قيمة الربع من ذهب ودولارات أمريكية، وتدفع الدولة باقي حصتها (75% من حصتها) من عملتها الوطنية، ويتم إيداع الحصة والزيادات أما في الصندوق أو في أحد البنوك الأربعة التالية بنك فرنسا، بنك إنجلترا، البنك الأحتياطى الفيدرالي بنيويورك والبنك الفيدرالي الهندي. 
     وهناك ما يعرف ( بشرط ضمان القيمة بالذهب ) بالنسبة لما تدفعه الدولة من عملة وطنية للصندوق ليتمكن الصندوق من الاحتفاظ بموارده ثابتة ومقومة بالذهب، وذلك حتى لا يتذبذب رأس ماله مما يؤثر على أدائه للمهام الموكلة إليه.

      ومضمون هذا الشرط أن تدفع الدولة خلال دورة معينة مبلغا من عمولتها مساويا للنقص الذي حدث في المبلغ لدى الصندوق من عملتها بالذهب، كلما أنخفض سعر التعادل لعملة الدولة، وبالعكس فإن الصندوق مطالب برد الزيادة في سعر التعادل لعملة الدول في حالة ارتفاع معادلات الزيادة مقومة بالذهب وإذا رأى الصندوق أن عملة الدولة قد انخفضت مقابل العملة الأجنبية كالدولار مثلا، فإذا ثبت سعر التعادل لها فتدفع الدولة للصندوق مبلغا يعادل النقص في عملتها.

     وبذلك يحافظ الصندوق على موارده المالية ثابتة دون نقصان من تقلبات لأسعار العملات، مما يسهل عليه عمله على أكمل وجه وأهمها إدارة وضمان حسن سير النظام النقدي الدولي طبقا لاتفاق بريتون وودز.

     ولحصص الأعضاء في الصندوق أهمية كبيرة فهي موارد الصندوق ومقياس التصويت داخل أجهزة المجلس على أساس حجمها، وأيضا في الاعتماد عليها في تقرير مدى أحقية الدولة في الالتجاء إلى موارد الصندوق، وإذا كانت قيمة حصص الدول الأعضاء تحدد موارد الصندوق من الناحية الكمية، فإن كيفية دفع هذه الحصص يحدد تكوين هذه الموارد من الناحية الكيفية، أي من ناحية مقداركل من الذهب والعملات في الصندوق.

      ولهذه الموارد أهمية كبيرة لأن العملات الوطنية للدول الأعضاء ليست متساوية فيما بينها، فبعضها قابل للتحويل وبالتالي يمكن للصندوق أن يستخدمه في القيام بعملياته الجارية والبعض الآخر غير القابل للتحويل فلا يستطيع الصندوق أن يستخدمه في العمليات الجارية، لذلك فإن الزيادات العامة في حصص كافة الدول الأعضاء في الصندوق تهدف بصفة خاصة إلى تمكينه من زيادة العملات القابلة للتحويل والتي يحتاج إليها أكثر من غيرها.

     ومن جهة ثانية فإن عدد الأصوات التي تمتلكها كل دولة عضو في الصندوق داخل أجهزته المختلفة يتوقف على مقدار حصتها، بعكس الحال في الأمم المتحدة.

     وهكذا ينص اتفاق الصندوق على أن تملك كل دولة عضو (250) صوتا وذلك بالإضافة إلى صوت واحد عن كل جزء من حصتها يعادل (100.000) دولار، بذلك تصبح الولايات المتحدة الأمريكية صاحبة أكبر عدد من الأصوات كما تظهر أهمية الحصص في الصندوق فطبقا لاتفاق الصندوق يكون من حق الدول الخمس صاحبة أكبر الحصص(الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وهولندا) أن تختار واحد من المديرين التنفيذيين للصندوق.     
 و – أهداف الصندوق: جاءت أهداف صندوق النقد الدولي في المادة الأولى من الاتفاق المنشئ له ونجملها في أربعة أهداف أساسية هي:
1 - تحقيق استقرار سعر الصرف: وتجنب تبادل التخفيضات في أسعار الصرف بين الدول، واستقرار سعر الصرف لا يعني ثباته أو جموده ولا يفيد ذلك تقلبه، إنما يعني أمكان تعديل أسعار الصرف الثابتة طبقا لشروط   محددة وتحت رقابة دولية وليس بإرادة كل دولة.
2 - إقامة نظام للمدفوعات متعدد الأطراف: يعني ذلك قابلية العملات للتحويل فيما بين بعضها خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التجارية بين الدول الأعضاء في الصندوق، وإلغاء كافة القيود على الصرف التي تعرقل نمو التجارة العالمية، ولا يمتد ذلك إلى رؤوس الأموال، إنما ينحصر في المبادلات التجارية فقط، وذلك لأن حركة رؤوس الأموال كانت السبب الرئيسي في كارثة الثلاثينيات، والتي وضعاها المؤتمرون في بريتون وودز نصب أعينهم، أثناء إنشاء اتفاق الصندوق لذلك سمح الصندوق بوضع القيود على حركة رؤوس الأموال تجنبا لكارثة أخرى، ويتحقق الهدفين السابقين بنمو متوازن للتجارة العالمية وتنمية الموارد الإنتاجية للدول الأعضاءوذلك كله من الأهداف الأولية السياسية النقدية(
).
3 - توفير الثقة للدول الأعضاء بوضع موارد الصندوق تحت تصرفها: يتم ذلك تحت مظلة الضمانات الضرورية، وإتاحة الفرصة لها لإصلاح الخلل الذي يمكن أن تتعرض له الدولة في موازين مدفوعاتها، وتجنيبها ضرورة الالتجاء من أجل تحقيق هذه الغاية إلى اتخاذ إجراءات من شأنها الإضرار بالرفاهية الوطنية والدولية، بمعنى أخر أن يضع الصندوق موارده المالية في خدمة الدول من أجل مساعدتها على مقاومة الالتجاء إلى مختلف الإجراءات المعروفة لعلاج الاختلالات في ميزان المدفوعات وعلى الأخص الرقابة على الصرف وبذل يمكن للصندوق أن يسهم في اختصار مدة الخلل ومداه في ميزان المدفوعات في للدول الأعضاء.
4 - تنمية التعاون الدولي في مجال العلاقات النقدية الدولية: ويتم ذلك عن طريق مؤسسة دائمة تقدم للدول إطار للتشاور والتعاضد فيما بينهم في سبيل حل المشكلات النقدية الدولية وتخفيف العبء عن الدول الأعضاء(
)

     ما سلف يعد اختصار لا يخل بالمضمون لأهداف صندوق النقد الدولي في ظل لحرب الباردة، كمؤسسة اقتصادية دولية كان من المقرر لها أن تسهم إلى حد كبير في نمو وتنمية التجارة العالمية وذلك باستقرار أسعار الصرف للعملات الوطنية الأجنبية مما يؤدي لاستقرار التجارة العالمية.


صندوق النقد الدولي في ظل العولمة(
)
     صندوق النقد الدولي وكالة متخصصة من وكالات الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية في عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي ومقره واشنطن ويديره أعضاؤه الذين ينتمون لجميع دول العالم تقريباً وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.
     ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات في النظام النقدي الدولي بتشجيع الدول المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، ويتضح من اسمه أنه يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون إلى التمويل المؤقت لمعالجة لما يتعرضون إليه من اختلالات في ميزان المدفوعات يعمل صندوق النقد الدولي على تحسين الأحوال السائدة عالمياً من خلال التوسع المتوازن في التجارة العالمية وتحقيق استقرار أسعار الصرف و تجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات في الدول.
     ومع انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأت الدول المنتصرة في الحرب (دول الحلفاء) النظر في وضع خطط مختلفة لإعادة الانضباط إلى العلاقات النقدية الدولية، علي أساس أنه سيكون المؤسسة الدولية التي تشرف على النظام النقدي الدولي، وتعمل على إلغاء قيود الصرف المرتبطة بتجارة السلع والخدمات وتحقيق استقرار أسعار الصرف.
      ومازالت الأهداف القانونية التي يتوخاها الصندوق اليوم هي نفس الأهداف التي تمت صياغتها في عام 1944م لم تختلف حتى الآن رغم التطورات التي حدثت علي الاقتصاد العالمي منذ ذلك الحين حتى الآن فقد مر الاقتصاد العالمي والنظام النقدي الدولي بتغيرات كبيرة أبرزت أهمية وضرورة الأغراض التي يخدمها صندوق النقد الدولي.

    وتطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات ويشرع في جهود الإصلاح، كذلك فإن التقدم السريع في مجال التكنولوجيا والاتصالات قد أسهم بدوره في زيادة التكامل الدولي بين الأسواق وتوثيق الروابط بين الاقتصاديات الوطنية، ومن ثم فإن الأزمات المالية التي تنفجر في عالم اليوم غالباً ما تنتشر بين البلدان بسرعة أكبر من ذي قبل.    

       وقد ازدادت أهمية الأهداف التي يتوخاها صندوق النقد الدولي بسبب اتساع نطاق عضويته، فقد تجاوز عدد الدول الأعضاء أربعة أمثال الدول التي شاركت في إنشائه، لحصول كثير من الدول النامية على استقلالها وانهيار الكتلة السوفييتية مؤخراً. 

     والحق أن اتساع عضوية صندوق النقد الدولي، إلى جانب التغيرات التي شهدها الاقتصاد العالمي تطلبت من الصندوق أن يتكيف مع المستجدات بسبل مختلفة حتى يتسنى له الاستمرار في خدمة أهدافه على نحو فعال، وفي نفس الوقت، أنشئ البنك الدولي للإنشاء والتعمير المعروف باسم البنك الدولي بغية تشجيع التنمية الاقتصادية طويلة الأجل من خلال طرق متعددة تتضمن تمويل مشاريع البنية التحتية، مثل بناء الطرق وتحسين إمدادات المياه ويتكامل عمل صندوق النقد الدولي مع مجموعة البنك الدولي المكونه من المؤسسة الدولية للتمويل (IFC) والمؤسسة الدولية للتنمية (IDA). . 
     وعند إنشاء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كان هناك تفكير في إنشاء منظمة تعمل على تشجيع تحرير التجارة العالمية، ولكن إنشاء منظمة التجارة العالمية لم يتحقق إلا في عام 1995، وكانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) هي الأساس الذي تستند إليه معالجة قضايا التجارة.  

أهداف صندوق النقد الدولي في ظل العولمة: توسعت أهداف الصندوق في ظل العولمة عما كانت عليه في ظل الحرب الباردة، نظرا لزيادة الدول الأعضاء الذي أدي اتساع المهام وبالتالي الأهداف الملقاة علي عاتق الصندوق وقد تمثلت أهداف فيما يلي:
1- تشجيع التعاون الدولي في الميدان النقدي بواسطة هيئة دائمة تهيئ سبل التشاور والتآزر فيما يتعلق بالمشكلات النقدية الدولية. 
2 - تيسير التوسع والنمو المتوازن في التجارة الدولية، وبالتالي الإسهام في تحقيق مستويات معيشية مرتفعة من العمالة والدخل الحقيقي والمحافظة عليها، وفي تنمية الموارد الإنتاجية لجميع الأعضاء على أن يكون ذلك من الأهداف الأساسية لسياستها الاقتصادية.

3 - العمل على تحقيق الاستقرار في أسعار الصرف بترتيبات صرف منتظمة بين الأعضاء وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات.

4 - المساعدة على إقامة نظام مدفوعات متعدد الأطراف فيما يتعلق بالمعاملات الجارية بين الدول الأعضاء، وعلى إلغاء القيود المفروضة على عمليات الصرف المعرقلة نمو التجارة العالمية.

5 - تدعيم الثقة لدى الدول الأعضاء، باستخدام موارد الصندوق مؤقتاً بضمانات كافية، كي تتمكن من تصحيح الاختلالات في موازين مدفوعاتها دون اللجوء إلى إجراءات مضرة بالرخاء الوطني أو الدولي.

6-  العمل وفق الأهداف المذكورة أنفا، على تقصير مدة الاختلال في ميزان مدفوعات الدولة العضو والتخفيف من حدته ويستند الصندوق في تصميم سياساته واتخاذ قراراته، بالمادة الأولي من اتفاقية التأسيس.
أجهزة صندوق النقد الدولي وعملها(
)صندوق النقد الدولي مسئول أمام الدول الأعضاء، مسؤولية لازمة لتحقيق فعاليته وتسهيل مهمته ويتولى القيام بأعمال الصندوق اليومية مجلس تنفيذي يمثل الدول الأعضاء البالغ عددهم (184) دولة، وهيئة موظفين دوليين يقودهم المدير العام وثلاث نواب للمدير العام وكل عضو في الإدارة يتم اختياره من منطقة مختلفة من العالم. وتأتي الصلاحيات المفوضة للمجلس التنفيذي في تسيير أعمال الصندوق من مجلس المحافظين صاحب السلطة الإشرافية العليا.
           و يضم مجلس المحافظين ممثلين لكل الدول الأعضاء وهو صاحب السلطة العليا في إدارة الصندوق، و يجتمع عادة مرة واحدة سنوياً وتقوم كل دولة عضو بتعيين محافظ عادة ما يكون هو وزير المالية أو محافظ البنك المركزي فيها ومحافظ مناوب، ويبت مجلس المحافظين في قضايا السياسات الكبرى و يفوض المجلس التنفيذي في إدارة أعمال الصندوق اليومية.
لجان الصندوق: يتكون الهيكل القانوني للصندوق من لجنتين هما:

1 - اللجنة الدولية للشئون النقدية والمالية وتتكون من المحافظين وكانت تعرف باسم اللجنة المؤقتة حتى سبتمبر 1999م، مهمتها النظر في قضايا السياسات الأساسية المتعلقة بالنظام النقدي الدولي وتجتمع مرتين في العام.

2 - لجنة التنمية هي لجنة مشتركة بين مجلس محافظي الصندوق والبنك الدولي وتقدم المشورة إلى المحافظين وترفع إليهم تقاريرها حول سياسات التنمية والمسائل الأخرى التي تهم الدول النامية.

    المجلس التنفيذي: يتألف من 24 مديراً، ويرأسه المدير العام للصندوق ويجتمع عادة ثلاث مرات في الأسبوع في جلسات يستغرق كل منها يوماً كاملاً، ويمكن عقد اجتماعات إضافية إذا لزم الأمر، بمقر الصندوق في واشنطن، وتخصص مقاعد مستقلة فيه للدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة واليابان وألمانيا وفرنسا والمملكة المتحدة ) إضافة إلى كل من الصين وروسيا والمملكة العربية السعودية، أما المديرون الستة عشر الباقون فتتولى انتخابهم مجموعات من الدول تعرف باسم الدوائر الانتخابية (constituencies)  لمدة عامين   
     ويقوم موظفو الصندوق بإعداد معظم الوثائق التي تمثل الأساس لمداولات المجلس التنفيذي، و يتم أحيانا بالتعاون مع البنك الدولي، وتقدم الوثائق إلى المجلس بعد موافقة إدارة الصندوق عليها، وهناك بعض الوثائق يقدمها المديرون التنفيذيون أنفسهم وفي السنوات الأخيرة بدأت إتاحة نسبة متزايدة من وثائق المجلس التنفيذي للإطلاع العام من خلال النشر في موقع الصندوق على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت(www.imf.org) 
طريقة التصويت في الصندوق: على عكس المنظمات الدولية التي تملك كل دولة صوت واحد فإن صندوق النقد الدولي يطبق نظاماً للتصويت يسمي (التصويت المرجح) فكلما زادت حصة الدولة العضو في الصندوق زاد عدد الأصوات التي تملكه، والحصة تحدد عموماً على أساس حجم الدولة الاقتصادي غير أن المجلس التنفيذي نادراً ما يتخذ القرارات بالتصويت الرسمي وإنما يتخذ معظم قراراته استناداً إلى توافق الآراء بين أعضائه، ويجري تأييد القرارات بالإجماع.

     ويختار المجلس التنفيذي المدير العام الذي يتولى رئاسة المجلس إلى جانب قيادته لخبراء وموظفي الصندوق وتسييره لأعماله بتوجيه من المجلس التنفيذي ويعين لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ويساعده في عمله نائب أول ونائبان آخران، وموظفي الصندوق موظفون دوليون مسئولون أمام الصندوق وليس أمام دولهم. ويعمل بالصندوق حاليا حوالي (2800) موظف من(133) دولة.
     ويشكل الاقتصاديون ثلثي الموظفين الفنيين تقريباً ويضم الصندوق (22 ) إدارة ومكتباً يرأسها مديرون مسئولون أمام المدير العام ومعظم موظفي الصندوق يعملون في واشنطن وإن كان هناك حوالي ثمانون ممثلاً مقيماً للصندوق في البلدان الأعضاء للمساعدة في تقديم المشورة بشأن السياسات الاقتصادية لها، وللصندوق مكاتب في باريس وطوكيو للاتصال بالمؤسسات الدولية والإقليمية الأخرى ومنظمات المجتمع المدني، كما أن له مكاتب في نيويورك وجنيف للاتصال والتنسيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى.
    موارد الصندوق: تعتبر الاشتراكات أو الحصص التي تسددها الدول عند الانضمام للصندوق والزيادات عليها، المصدر الرئيسي لموارد الصندوق وتدفع الدول(25%) من حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي أو الين الياباني، ويجوز للصندوق أن يأخذ المبلغ المتبقي من الحصة لأغراض الإقراض بالعمله الوطنية.
      وتحدد الحصص مدفوعات الاشتراك المطلوبة من الدولة العضو   وأيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المتاح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة، والهدف من الحصص أن تكون بمثابة مرآة لحجم الدولة العضو النسبي في الاقتصاد العالمي؛ فكلما زاد حجم اقتصاد الدولة العضو زادت بالمثل حصته في الصندوق.

      و الولايات المتحدة الأمريكية تسهم بالنصيب الأكبر في صندوق النقد الدولي حيث تبلغ حصتها 17.6% من إجمالي الحصص، ودولة سيشيل أصغر اقتصاد في العالم تسهم بحصة مقدارها 0.004%.
      وقد بدأ تنفيذ ما خلصت إليه مراجعة الحصص (الحادية عشرة) في يناير 1999م فزادت الحصص في الصندوق (لأول مرة منذ عام 1990) بمقدار 45% تقريباً لتبلغ 212 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 290 بليون دولار).
     ويجوز للصندوق الاقتراض عند الضرورة من أجل تكميل الموارد المتاحة من حصصه ولدى الصندوق مجموعتان من اتفاقيات الاقتراض الدائمة لاستخدامها عند الحاجة لمواجهة أي تهديد للنظام النقدي الدولي الأولي: الاتفاقيات العامة للاقتراض (GAB) أنشئت عام 1962 ويشارك فيها أحد عشر مشتركاً (حكومات مجموعة البلدان الصناعية العشرة وسويسرا أو بنوكها المركزية)، والثانية: الاتفاقات الجديدة للاقتراض (NAB) و استحدثت عام 1997 ويشارك فيها ( 25) دولةً ومؤسسة، وبموجبهما يمكن للصندوق اقتراض(34) بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 46 بليون دولار).

وحدة السحب الخاصة في الصندوق: هي العملة الخاصة بالصندوق: يتعامل الصندوق بعملة خاصة به هي (وحدة حقوق السحب الخاصة (SDR) أنشأها الصندوق في عام 1969 بموجب التعديل الأول لاتفاقية تأسيسه، نتيجة لقلق الدول الأعضاء من احتمال عدم كفاية المخزون المتوفر آنذاك من الذهب، حيث كانت قاعدة الذهب هي السائدة في العلاقات الدولية الاقتصادية ولم يشأ الأعضاء أن تعتمد الاحتياطيات العالمية على إنتاج الذهب، لما ينطوي عليه من تقلبات مما يؤدي إلي عدم الاستقرار.

      ولم يرغب الصندوق ربط عملته بالنمو المتوقع في الاحتياطيات الدولية لدعم التوسع في التجارة العالمية، ولم ترغب الدول الأعضاء بربط وحدة التعامل مع البنك بالدولار عملة الولايات المتحدة الأمريكية نظرا للعجز المتواصل في ميزان مدفوعات الولايات المتحدة.

      وتم استحداث حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي تكميلي يمكن للصندوق تخصيصه للدول الأعضاء بصفة دورية ويستطيع الصندوق إلغاؤه أو تعديله إذا ما اقتضت الضرورة فهي وحدة رمزية لا وجود لها تعرف أحياناً باسم (الذهب الورقي) يتم تخصيصها للدول الأعضاء (في صورة قيود دفترية) كنسبة مئوية من حصصها.
      وقد خصص الصندوق حتى الآن 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 29 بليون دولار أمريكي) للدول الأعضاء وآخر تخصيص تم عام 1981م عندما تم تخصيص 4.1 بليون وحدة حقوق سحب خاصة لعدد (141) دولة أعضاء الصندوق وقتها، ومنذ عام 1981م لم ير الأعضاء حاجة لإجراء تخصيص آخر لحقوق السحب الخاصة، لنمو أسواق رأس المال الدولية.

       ولكن في سبتمبر 1997م مع ازدياد عدد الدول الأعضاء في الصندوق منها دول لم تكن قد تلقت أي تخصيص بعد، اقترح مجلس المحافظين إدخال تعديل رابع على اتفاقية تأسيس الصندوق، وقد صرح الصندوق بإجراء تخصيص خاص لمرة واحدة "لتحقيق المساواة" بمقدار 21.4 بليون وحدة حقوق سحب خاصة على أن يتم توزيعها بشكل يرفع نسبة مخصصات كل الأعضاء من حقوق السحب الخاصة التراكمية إلى حصصها كي تصل لمستوى معياري مشترك. 

     ويجوز للدول الأعضاء في الصندوق استخدام حقوق السحب الخاصة في المعاملات مع بعضها البعض، ومع 16 حائزاً "مؤسسياً" لحقوق السحب الخاصة ومع الصندوق، كذلك فإن وحدة حقوق السحب الخاصة هي وحدة الحساب التي يستخدمها الصندوق كما تستخدم كوحدة حساب أو كأساس لوحدة الحساب في عدد من المنظمات الدولية والإقليمية والاتفاقات الدولية والتجارية العالمية.

      وتتحدد قيمة وحدة حقوق السحب الخاصة يومياً باستخدام سلة من أربع عملات رئيسية هي اليورو والين الياباني والجنيه الإسترليني والدولار الأمريكي، وفي أول أغسطس 2001، كانت وحدة حقوق السحب الخاصة تساوي 1.26 دولار أمريكي، وتجري مراجعة العملات المكونة للسلة كل خمس سنوات لضمان تمثيلها للعملات المستخدمة في المعاملات الدولية والتأكد من أن الأوزان المحددة للعملات تعكس أهميتها النسبية في النظم المالية.
كيفية الاستفادة من الصندوق: وضع الاتفاق المنشأ للصندوق عدة سبل للتعامل مع الدول الأعضاء، يساعد صندوق النقد الدولي الدول الأعضاء بالطرق الآتية:

1 - استعراض التطورات المالية والاقتصادية الوطنية والعالمية ومتابعتها وتقديم المشورة للدول الأعضاء بشأن سياساتهم الاقتصادية. 
2 – إقراض الدول الأعضاء بالعملات الصعبة لدعم سياسات الإصلاح لتصحيح مشكلات ميزان المدفوعات وتشجيع التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.
3 - تقديم مجموعة أشكال المساعدة الفنية وتوفير التدريب للعاملين في الحكومات والبنوك المركزية في مجالات اختصاص الصندوق وتقديم وخبراته.
 4 -  تقديم المشورة بشأن السياسات والإشراف العالمي.

إضافة إلي ما سبق فقد أوردت اتفاقية إنشاء الصندوق اختصاصات أخري هي:

الأشراف علي النظام النقدي الدولي بممارسة الرقابة الدقيقة أي الإشراف على سياسات أسعار الصرف في الدول الأعضاء، وتتعهد كل دولة عضو بالتعاون مع الصندوق في جهوده الرامية إلى ضمان وجود ترتيبات صرف منظمة وتشجيع وجود نظام مستقر لأسعار الصرف وعلى نحو أكثر تحديداً توافق الدول الأعضاء على توجيه سياساتها نحو أهداف النمو الاقتصادي المنظم مع استقرار الأسعار.

      بالإضافة إلى إرساء أوضاع مالية واقتصادية أساسية منظمة وتجنب التلاعب في أسعار الصرف لتحقيق ميزة تنافسية غير عادلة وتتعهد كل دولة عضو بأن تقدم للصندوق المعلومات اللازمة لممارسة دوره الرقابي على نحو فعال، وقد اتفقت الدول الأعضاء على أن رقابة الصندوق لسياسات أسعار الصرف في الدول الأعضاء ينبغي أن تتم في إطار تحليل شامل للحالة الاقتصادية العامة واستراتيجية السياسات الاقتصادية في تلك الدول.
     ومن شأن متابعة ورقابة الصندوق المنتظمة لاقتصاديات الدول الأعضاء وتقديم الاستشارات بشأن السياسات الاقتصادية أن تساعد الدول الأعضاء في الانتباه إلى الأخطار قبل وقوعها وتمكين هذه الدول من التصرف في الوقت المناسب لتجنب أية آثار لتلك الأخطار.

 ويمارس الصندوق دوره الإشرافي بطرق ثلاث:
 1 - الرقابة العالمية: حيث يقوم المجلس التنفيذي للصندوق عن طريق خبراء الصندوق باستعراض الاتجاهات والتطورات الاقتصادية العالمية ويضع تقارير يطلق عليها تقارير (آفاق الاقتصاد العالمي) و تتم عادة مرتين سنوياً قبل الاجتماعات نصف السنوية للجنة الدولية للشئون النقدية والمالية، وتنشر هذه التقارير بالكامل قبل اجتماعات هذه اللجنة إضافة لملخصات رئيس المجلس التنفيذي لمناقشات المجلس.
      ومن العناصر الأخرى في عملية الرقابة العالمية التي يقوم بها الصندوق المناقشات السنوية المعتادة التي يعقدها المجلس حول التطورات والآفاق المستقبلية وقضايا السياسات في أسواق رأس المال الدولية، وهي موضوعات يتم نشر تقارير خبراء الصندوق بشأنها ويعقد المجلس التنفيذي مناقشات مستمرة غير رسمية حول التطورات الاقتصادية العالمية وفي الأسواق العالمية.

2 - الرقابة الإقليمية: يدرس الصندوق السياسات المتبعة تنفيذا لاتفاقيات إقليمية، منها مناقشات المجلس التنفيذي للتطورات في الاتحاد الأوروبي ومنطقة اليورو والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا والجماعة الاقتصادية والنقدية لوسط إفريقيا والاتحاد النقدي لدول شرق الكاريبي، وتشارك إدارة الصندوق وموظفوه في مناقشات الرقابة المتعلقة بالمجموعات كمجموعة البلدان الصناعية الرئيسية الثمانية ومجلس التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ.
3 - الرقابة القطرية: وتتخذ شكل مشاورات شاملة منتظمة مع الدول الأعضاء حول سياساتها الاقتصاديةو إجراء مناقشات مرحلية أخرى عند الحاجة، يطلق عليها (مشاورات المادة الرابعة) طبقا لمادة الرابعة من ميثاق الصندوق.
      وتسمى أيضاً المشاورات الثنائية ولكن هذه التسمية تسمية خاطئة إذا ما توخينا الدقة التامة، ذلك أن الصندوق يعتبر ممثلاً لجميع الدول الأعضاء فيما يعقد من مشاورات مع أي دولة منفردة ولذا تكون المشاورات متعددة الأطراف، وقد نصت المادة الرابعة علي مراحل هذه المشاورات فأوردت أولاً يقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة الدولة المعنية لجمع البيانات الاقتصادية والمالية وعقد مناقشات مع المسئولين في الحكومة والبنك المركزي حول السياسات الاقتصادية لها و التطورات، ويقوم الفريق باستعراض سياسات الدولة الاقتصادية الكلية الخاصة بالمالية العامة والشئون النقدية وأسعار الصرف ويقيم مدى سلامة النظام المالي وتفحص قضايا السياسات الصناعية والاجتماعية للعمالة وسلامة الحكم والإدارة والبيئة وما يؤثر على أداء الاقتصاد الكلي.

      ويقدم الفريق بعد ذلك تقريراً إلى المجلس التنفيذي عما خلص إليه من نتائج بعد الحصول على موافقة الإدارة ويقوم المجلس بمناقشة التحليل الوارد في التقرير ثم تحال آراؤه إلى حكومة الدولة المعنية في شكل ملخص يصدره رئيس المجلس وبهذه الطريقة تكتسب آراء المجتمع الدولي والدروس المستخلصة من التجربة الدولية وزناً مؤثراً على سياسات الدولة المعنية.
     وفي السنوات الأخيرة أصبح يتم نشر ملخصات مناقشات المجلس التنفيذي إلى جانب ملخصات تحليلات خبراء الصندوق في إطار نشرات المعلومات العامة ويتم في حالات كثيرة نشر التقارير الكاملة التي يعدها خبراء الصندوق عن هذه المشاورات، ويمكن الإطلاع عليها في موقع الصندوق على شبكة الإنترنت، شأنها شأن نشرات المعلومات العامة ويكمل الصندوق مشاوراته المعتادة سنوياً مع الدول الأعضاء بزيارات إضافية يقوم بها الخبراء إلى هذه الدول كلما دعت الحاجة كما يعقد المجلس التنفيذي العديد من الاجتماعات غير الرسمية لاستعراض التطورات المالية والاقتصادية في الدول الأعضاء ومناطق مختارة.
إقراض الدول المتعثرة: من أهم وظائف الصندوق يقديمه قروضاً بالعملات الأجنبية للدول التي تواجه مشكلات في ميزان المدفوعات، ومن شأن هذه القروض أن تخفف من صعوبة التصحيح الذي يتعين على البلد المعني إجراؤه للتوفيق بين إنفاقه ودخله بغية معالجة المشكلات التي يواجهها على صعيد ميزان المدفوعات. وتهدف هذه القروض لدعم السياسات بما في ذلك الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تحسن مركز ميزان المدفوعات وآفاق النمو على أساس دائم.

         ويمكن لأي دولة عضو أن تلجأ إلى الصندوق للحصول على التمويل اللازم لأغراض ميزان المدفوعات لسداد مدفوعاته الخارجية والحفاظ على مستوى مناسب من الاحتياطيات دون أن اتخاذ إجراءات تؤثر سلبا علي التنمية الاقتصادية الدولية والإقليمية والوطنية، من هذه التدابير فرض قيود على التجارة والمدفوعات وضغط الطلب في الاقتصاد المحلي ضغطاً شديداً، أو تخفيض قيمة العملة المحلية تخفيضاً حاداً وتضطر الدول صاحبة الخلل في ميزان مدفوعاتها اتخاذ إجراءات تصحيحيه مفاجئة أو إجراءات أخرى يمكن أن تضر باقتصادها أو اقتصاديات إقليمية ودولية فيتدخل الصندوق لمعالجة ذلك.
     برامج عمل صندوق النقد الدولي:عندما تتوجه أحدي الدول إلى الصندوق طالبة التمويل لوجود أزمة اقتصادية فعلية أو على وشك كأن تكون عملتها هدفاً للمضاربة في أسواق الصرف الأجنبي واحتياطياتها مستنفدة ونشاطها الاقتصادي راكداً أو آخذاً في الهبوط وحالات الإفلاس فيها آخذة في الزيادة، يتدخل الصندوق لاستعادة سلامة مركز المدفوعات الخارجية في هذه الدولة واسترداد الظروف المواتية لتحقيق نمو اقتصادي قابل للاستمرار فيه، ينبغي الجمع علي نحو ما بين عملية التصحيح الاقتصادي والتمويل الرسمي و/أو الخاص.
     ويقدم الصندوق المشورة لهذه الدولة فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية التي يمكنها معالجة المشكلات القائمة بأقصى درجة من الفعالية، و يقدم الصندوق التمويل المطلوب بناء علي اتفاق مع الدولة حول برنامج للسياسات يستهدف تحقيق أهداف محددة فيما يتصل بسلامة المركز الخارجي والاستقرار المالي والنقدي، والتنمية الاقتصادية المستمرة.
      وتوضح تفاصيل هذا البرنامج في (خطاب نوايا) ترسله الحكومة إلى مدير عام الصندوق تتعهد فيه بتعاون السلطات الوطنية تعاوناً وثيقاً مع خبراء الصندوق في صياغة البرنامج المدعم بموارده، بحيث يكون مصمماً لمواجهة الاحتياجات والظروف الخاصة بتلك الدولة، ويعتبر ذلك أساسياً لنجاح البرنامج.

      ويتسنى للحكومة اكتساب التأييد الوطني له ويتحقق ما يطلق عليه الشعور بالملكية المحلية للبرنامج، ويعد ذلك من العناصر الحيوية لنجاحه، ويجري وضع كل البرامج بمرونة بحيث يمكن إعادة النظر فيها أثناء التنفيذ وتعديلها إذا تغيرت الظروف كثيراً، ويقدم الصندوق التمويل في أنواع عدة هي:
1 - اتفاقات الاستعداد الائتماني: وتشكل لب سياسات الإقراض في الصندوق   استخدمت لأول مرة عام 1952م وهدفها الأساسي معالجة مشكلات ميزان المدفوعات قصيرة الأجل.
2 -  الاتفاقات الممددة متوسطة الأجل، تعقد بموجب تسهيل الصندوق الممدد لخدمة الدول التي تمر بمصاعب في ميزان المدفوعات تتعلق بمشكلات هيكلية قد يستغرق تصحيحها فترة أطول مما يحدث بالنسبة لجوانب الضعف في الاقتصاد الكلي، وتضم السياسات الهيكلية المرتبطة بالاتفاقات الممددة الإصلاحات التي تستهدف تحسين طريقة عمل الاقتصاد مثل الإصلاح الضريبي و القطاع المالي وخصخصة المؤسسات العامة، وإجراءات تعزيز المرونة في أسواق العمل.

     ويقدم الصندوق منذ أواخر السبعينات قروضاً ميسرة لمساعدة أفقر دوله الأعضاء في تأمين سلامة مراكزها الخارجية، وتحقيق تنمية اقتصادية دائمة وتحسين مستويات المعيشة.
      و في نوفمبر 1999 حل التسهيل الميسر الحالي(تسهيل النمو والحد من الفقر (PRGF) محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي (ESAF) حتى يصبح الحد من الفقر وتحقيق التنمية الاقتصادية الهدفين الأساسيين لبرامج إصلاح السياسات في البلدان المعنية وفي أواخر التسعينات استحدث الصندوق تسهيلات تستهدف مساعدة الدول لمواجهة الفقدان المفاجئ لثقة الأسواق ومنع انتشار عدوى الأزمات أي امتدادها للدول ذات السياسات الاقتصادية السليمة. 
3 - ويقدم الصندوق قروضاً لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الخارجة عن نطاق سيطرتها والناتجة عن الكوارث الطبيعية والآثار المترتبة على الصراعات العسكرية والنقص المؤقت في حصيلة الصادرات أو الزيادة المؤقتة في تكاليف استيراد الحبوب.

     وقد ألغيت التسهيلات التي غدت عديمة الفائدة وبدأ المجلس التنفيذي فعلا مراجعة تسهيلات الصندوق في أوائل عام 2000م للتعرف على أهم تسهيلات الإقراض لدى الصندوق، وانتهت هذه المراجعة بإلغاء أربعة تسهيلات وأنتهي المجلس التنفيذي إلى الاتفاق على:

1 - تعديل شروط الإقراض الواردة في اتفاقات الاستعداد الائتماني وتسهيل الصندوق الممدد بما يدفع الدول على الاعتماد على موارد الصندوق لفترات أطول من اللازم أو اقتراض مبالغ أكبر من اللازم. 
2 - إعادة التأكيد على اقتصار تسهيل الصندوق الممدد على الحالات التي تكون فيها الحاجة واضحة للحصول على تمويل أطول أجلاً. 
3 - تعزيز مراقبة البرامج المدعمة بموارد الصندوق بعد انتهائها خاصة عندما يتجاوز الائتمان غير المسدد من الدولة العضو مستوى معين. 

4 - تعديل خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines) في إطار معايير الأهلية القائمة، لجعلها أداة أكثر فعالية في منع حدوث الأزمات ومقاومة العدوى بالنسبة للبلدان التي تتبع سياسات سليمة.
وتتمثل تسهيلات الإقراض المختارة لدى صندوق النقد الدولي في الآتي: 
1 - اتفاقات الاستعداد الائتماني (Stand-By Arrangements): وتمثل هذه الاتفاقات جوهر سياسات الإقراض في الصندوق وهي بمثابة تأكيد للدولة العضو بأنها تستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين، لفترة تتراوح بين 12 و18 شهراً عادة، لمعالجة مشكلات قصيرة الأجل في ميزان المدفوعات.
2 - تسهيل الصندوق الممدد (Extended Fund Facility): يعتبر الدعم الذي يقدمه الصندوق للدول الأعضاء طبقاً لتسهيل الصندوق الممدد بمثابة تأكيد للدولة العضو بأنها تستطيع السحب من موارد الصندوق إلى حد معين في فترة تتراوح بين ثلاثة إلى أربع سنوات في العادة، لمساعدتها في معالجة المشكلات الاقتصادية الهيكلية التي تؤدي لمواطن ضعف خطيرة في ميزان مدفوعاتها.

3 - تسهيل النمو والحد من الفقر (Poverty Reduction and Growth Facility الذي حل محل التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي في نوفمبر 1999 هو تسهيل بسعر فائدة منخفض هدفه مساعدة أفقر الدول الأعضاء التي تواجه مشكلات كبيرة في ميزان المدفوعات، أما التكاليف التي يتحملها المقترض فهي تكاليف مدعمة بالموارد المتحققة من المبيعات الماضية للذهب المملوك للصندوق، إلى جانب القروض والمنح التي يقدمها الدول الأعضاء ً لهذا الغرض.

4- تسهيل الاحتياطي التكميلي (Supplemental Reserve Facility): هو تسهيل يوفر تمويلاً إضافياً قصير الأجل للدول الأعضاء التي تعاني صعوبة استثنائية في ميزان المدفوعات، نتيجة لفقدان ثقة السوق بشكل مفاجئ ومثير للاضطراب، تتمثل مظاهره في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج، ويتضمن سعر الفائدة على القروض بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي رسماً إضافياً يضاف إلى سعر الفائدة العادي على قروض الصندوق.

5- خطوط الائتمان الطارئ (Contingent Credit Lines): هي خطوط دفاع وقائية تمكن الدول الأعضاء القائمة بتطبيق سياسات اقتصادية قوية، من الحصول على تمويل من صندوق النقد الدولي على أساس قصير الأجل عندما تواجه بفقدان ثقة الأسواق على نحو مفاجئ ومثير للاضطراب بسبب امتداد عدوى المصاعب الآتية من بلدان أخرى.

6 - مساعدات الطوارئ (Emergency Assistance): استحدثت في عام 1962 لمساعدة البلدان في مواجهة مشكلات ميزان المدفوعات الناشئة عن الكوارث الطبيعية المفاجئة التي لا يمكن التنبؤ بها، وقد تم التوسع في هذا النوع من المساعدة في عام 1995 لتغطية مواقف معينة تكون الدول الأعضاء قد خرجت فيها لتوها من صراعات مسلحة أضعفت قدراتها الإدارية والمؤسسية.
أهم سمات الإقراض المقدم من الصندوق 

1 - صندوق النقد الدولي ليس وكالة للمعونة أو بنكاً للتنمية، فهو يقدم القروض لمساعدة الدول الأعضاء فى معالجة اختلالات ميزان المدفوعات وعمل التنمية الاقتصادية المستدامة، ويتم إيداع النقد الأجنبي المقدم الذي تتعين حدوده القصوى حسب حصة الدولة العضو في الصندوق لدى البنك المركزي في هذه الدولة لدعم احتياطياته الدولية وبالتالي إعطاء دعم عام لميزان المدفوعات.
      وعلى عكس القروض التي تقدمها وكالات التنمية، فإن أموال صندوق النقد الدولي لا تقدم لتمويل مشاريع أو أنشطة بعينها وهي مشروطة بالسياسات، بمعنى أن البلد المقترض لابد أن يعتمد سياسات تعمل على تصحيح اختلالات ميزان المدفوعات، وتساعد ذلك على ضمان عدم استخدام هذه الدولة لقروض الصندوق لمجرد تأجيل الاختلالات الصعبة وإنشاء مزيد من الديون، والتأكد من قدرته على تعزيز اقتصاده وسداد المبلغ المقترض. 
     ولابد أن يتفق البلد المقترض وصندوق النقد الدولي على إجراءات السياسة الاقتصادية اللازمة، ويقوم الصندوق بصرف القروض على مراحل ترتبط بتنفيذ الدولة لالتزاماتها المقررة على صعيد السياسات وخلال الفترة 2000-2001 عمل الصندوق على تعديل هذا الشروط بجعلها أكثر تركيزاً على سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي وأقل تدخلاً فيما تختاره الدول من سياسات، مما يزيد من شعور الدولة بملكية برامج السياسات ويزيد من درجة فعاليتها. 
2 - قروض الصندوق مؤقتة: فحسب تسهيل الإقراض المستخدم يمكن أن تصرف القروض على فترات قد تقصر لتصل إلى ستة شهور أو تطول لتصل إلى أربع سنوات، وتتراوح فترة السداد بين 3.25 إلى 5 سنوات للقروض قصيرة الأجل (بموجب اتفاقات الاستعداد الائتماني) أو 4.5 إلى 10 سنوات للتمويل متوسط الأجل (بموجب الاتفاقات الممددة).

      وقد وافق المجلس التنفيذي في نوفمبر 2000 على استحداث آلية توقع السداد المبكر( Early Repayment Expectation ) أي في فترة تتراوح بين 2.25 إلى 4 سنوات لاتفاقات الاستعداد الائتماني و 4.5 إلى 7 سنوات للاتفاقات الممددة، وتسداد القروض المقدمة إلى الدول ذات الدخل المنخفض بموجب تسهيل الإقراض الميسر المعروف باسم تسهيل النمو والحد من الفقر في 10 سنوات، مع فترة سماح خمس سنوات ونصف لسداد أصل القرض. 
     ويتوقع الصندوق من المقترضين إعطاء أولوية لسداد قروضه فالدولة المقترضة يجب أن تسدد قرض الصندوق في الموعد المحدد لتتوفر الأموال لإقراض دول أخرى، تحتاج إليها لأغراض ميزان المدفوعات ويطبق الصندوق إجراءات رادعة لمنع تراكم المتأخرات وعدم سداد المدفوعات ورسوم الفائدة.
      ولكن الأهم من ذلك كله هو الوزن الذي يعطيه المجتمع الدولي لوضع الصندوق كدائن ممتاز فهو يضمن أن يكون من أوائل المقرضين الذين تسدد قروضهم رغم أنه في العادة هو آخر مقرض يقدم على تقديم الأموال إلى الدول بعد أن تصبح قدرة الدولة العضو على الوفاء بالتزاماته موضع شك واضح. 
     جدير بالذكر أن البلدان التي تقترض من نوافذ الإقراض العادية غير الميسرة لدى الصندوق – عدا الدول النامية منخفضة الدخل – تدفع أسعار الفائدة ورسوم الخدمة القائمة على السوق ورسم التزام يمكن للمقترض استرداده.
       ويمكن فرض رسم إضافي إذا تجاوز القرض مستوى معين لإثناء الدول الأعضاء عن الاستخدام المفرط لأموال الصندوق، وتنطبق الرسوم الإضافية على المسحوبات بموجب تسهيل الاحتياطي التكميلي أما الدول منخفضة الدخل التي تقترض بموجب تسهيل النمو والحد من الفقر تدفع فائدة ميسرة  0.5% سنوياً. 
     تعزيزاً للضمانات الوقائية التي تكفل حسن استخدام الأعضاء لموارد الصندوق، بدأ الصندوق يشترط اعتباراً من مارس 2000 إجراء تقييمات لمدى امتثال البنوك المركزية للممارسات الخاطئة فيما يتعلق بإجراءات الرقابة الداخلية، ووضع التقارير المالية وآليات التدقيق وفي الوقت نفسه قرر المجلس التنفيذي توسيع نطاق تطبيق الأدوات المتاحة للتعامل مع الدول التي تقترض من الصندوق على أساس معلومات خاطئة، والاستفادة من هذه الأدوات بشكل أكثر. 
     عندما يقرض الصندوق فهو يقدم في معظم الحالات نسبة صغيرة فحسب من احتياجات التمويل الخارجي اللازم للدولة العضو، لأن موافقة الصندوق على منح القروض تعد إشارة إلى سير السياسات الاقتصادية في تلك الدولة على الطريق الصحيح، فهي تطمئن المستثمرين والدوائر الرسمية وتساعد على توليد تمويل إضافي من هذه المصادر، فإن التمويل الذي يوفره الصندوق يمكن أن يكون أداة أو حافزاً مهماً لاجتذاب مزيد من التمويل وتستند قدرة الصندوق على القيام بهذا الدور الحافز إلى ثقة المقرضين الآخرين في عملياته وخاصة في مصداقية السياسات المرتبطة بالإقراض.
      المساعدة الفنية والتدريب: من وظائف الصندوق تقديم المشورة بشأن السياسات إلى الدول الأعضاء ومنحها قروضاً مربوطة بالسياسات في أوقات الأزمات الاقتصادية، ويقدم الصندوق للدول الأعضاء خبراته الفنية بانتظام من خلال توفير المساعدة الفنية والتدريب في عدة مجالات منها أنشطة البنوك المركزية والسياسات النقدية وسياسات أسعار الصرف والسياسات والإدارة الضريبية والإحصاءات الرسمية بهدف العمل على تعزيز قدرة الدول الأعضاء على تصميم السياسات الاقتصادية الصحيحة وتنفيذها بسبل متعددة تتضمن تعزيز المهارات في المؤسسات المسئولة، وزارات المالية والبنوك المركزية وتعد المساعدة الفنية عنصراً مكملاً لما يقدمه الصندوق للأعضاء من مساعدات مالية ومشورة بشأن السياسات وتمثل حوالي (20%) من التكاليف الإدارية للصندوق.
     قد بدأ الصندوق في تقديم المساعدة الفنية في منتصف الستينات عندما لجأ كثير من الدول حديثة الاستقلال إلى الصندوق طلباً للمساعدة في إنشاء البنوك المركزية ووزارات المالية وحدثت طفرة أخرى في أنشطة المساعدة الفنية في أوائل التسعينات عندما بدأت بلدان أوروبا الوسطي والشرقية والاتحاد السوفيتي السابق التحول من نظم التخطيط المركزي إلى اقتصاد السوق.
      وفي الآونة الأخيرة عزز الصندوق أنشطة المساعدة الفنية كجزء من نشاطه الرامي إلى تعزيز بنيان النظام المالي الدولي فساعد الصندوق الدول الأعضاء على تقوية أنظمتها المالية وتحسين جمع البيانات المالية والاقتصادية ونشرها وتدعيم أنظمتها الضريبية والقانونية والنهوض بالتنظيم والرقابة المصرفية، ويقوم الصندوق بنشاط مكثف لتقديم المشورة في المجالات التشغيلية إلى الدول التي اضطرت إلى إعادة إنشاء مؤسساتها الحكومية في أعقاب الحروب أو الاضطرابات المدنية الحادة، ويقدم الصندوق المساعدة الفنية والتدريب في أربعة مجالات أساسية هي:
     1 - دعم القطاعات المالية والنقدية بتقديم المشورة بشأن تنظيم الجهاز المصرفي والرقابة عليه وإعادة هيكلته وإدارة النقد الأجنبي والعمليات ذات الصلة ونظم المقاصة وتسوية المدفوعات و هياكل البنوك المركزية وتطويرها. 
2 - مساندة الجهود الرامية إلى وضع سياسات مالية عامة قوية وضمان حسن إدارتها عن طريق تقديم المشورة بشأن السياسات والإدارة الضريبية والجمركية، ووضع الميزانية وكيفية إدارة الإنفاق وتصميم شبكات الأمان الاجتماعي وإدارة الدين الداخلي والخارجي.  

3 - إعداد البيانات الإحصائية وإدارتها ونشرها وتحسين نوعيتها. 

4 - صياغة التشريعات الاقتصادية والمالية ومراجعتها. 

     وينظم الصندوق دورات تدريبية للمسئولين في الحكومات والبنوك المركزية في الدول الأعضاء بمقره بواشنطن وفي مراكز التدريب الإقليمية في أبيدجان وبرازيليا وسنغافورة وفيينا، ويقدم الصندوق المساعدة الفنية ميدانياً من خلال زيارات خبرائه إلى الدول الأعضاء وتكملها زيارات الاستشاريين والخبراء المكلفين من خارج الصندوق وتمول برامج المساعدة الفنية والتدريب التي يقدمها الصندوق تمويلا تكميليا من دول مثل اليابان وسويسرا، وهيئات دولية مثل الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنك الدولي.
      تقوية النظام المالي والنقدي الدولي:أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولي أهمها وأكثرها صعوبة، كيفية تقوية النظام المالي العالمي بحيث يصبح أكثر صلابة وقوة وأقل عرضة للأزمات المالية وأكثر قدرة على التصدي لها، وكيفية دعم جهود مكافحة الفقر في الدول منخفضة الدخل ولقد حققت العولمة بعض الفوائد لحفنة من الدول.

      أن الاندماج في الاقتصاد العالمي يمثل عنصراً جوهرياً في أية استراتيجية لتمكين الدول المختلفة من تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة ولكن العولمة من خلال ما تحققه من زيادة في حجم تدفقات رؤوس الأموال الدولية وسرعة حركتها، وإلى زيادة مخاطر الأزمات المالية إضافة إلي مشكلة أخرى هي أن البلدان منخفضة الدخل التي لم تستفد استفادة كبيرة من العولمة ستزداد تخلفاً عن الركب في الوقت الذي ترتفع فيه مستويات المعيشة في دول أخري.
بناء نظام مالي عالمي أقوى: تعتبرالأزمات المالية في منتصف وأواخر التسعينات بالأسواق الصاعدة مظاهر للمخاطر المرتبطة بالعولمة حتى بالنسبة للاقتصاديات التي حققت استفادة هائلة من ورائها والتي تدار بإدارة جيدة من جوانب متعددة، فالاقتصاديات التي تضررت من الأزمة الآسيوية في الفترة 1997-1998 خاصة كانت قد حققت طوال عدة عقود ماضية مكاسب ضخمة من التجارة الدولية التي تزداد تكاملا يوما بعد يوم، و كشفت هذه الأزمات عن وجود جوانب ضعف في سياسات الدول التي أصيبت بالأزمة،  وثغرات في النظام المالي الدولي نفسه ونتج عن ذلك الحقيقتين التاليتين:
1 - إن المستثمرين يتراجعون بسرعة عند وجود خلل في السياسات الاقتصادية المحلية، فرأس المال جبان لذلك عندما يفقد المستثمرون ثقتهم في الاقتصاد، يتوقف ضخ رؤوس الأموال للداخل وتخرج تدفقات كبيرة، مما يؤدي إلي التعجيل بوقوع أزمة مالية، يمكن أن تمتد بسرعة لتصل إلي اقتصاديات دول أخرى.

2 - وللحد من مخاطر وقوع الأزمات المالية وانتشارها في المستقبل ودعم إمكانية الحل السريع لما يقع منها، يعمل صندوق النقد الدولي على تقوية النظام النقدي المالي الدولي بالتعاون مع حكومات الدول الأعضاء والمنظمات الدولية الأخرى والهيئات التنظيمية والقطاع الخاص. علي الإصلاحات الآتية:
أ - تقوية القطاعات المالية: تتأثر الدول بالأزمات الاقتصادية لوجود ضعف في نظمها المالية تجد مظاهره في إعسار مؤسساتها أو تعرضها للإعسار أو افتقارها إلى السيولة، أو نقص السيولة نتيجة حدوث تطورات مناوئة، ولتقوية النظام المالي تحتاج البنوك والمؤسسات المالية الأخرى إلى تحسين ضوابطها الداخلية، بما في ذلك تقييم المخاطر وإدارتها وقد تحتاج السلطات إلى رفع كفاءة رقابتها للقطاع المالي وتنظيمه بحيث تقترب من المعايير الدولية.
     في عام 1999 بدأ الصندوق والبنك الدولي عمليات تقييم مشتركة للقطاعات المالية للدول الأعضاء لمساعدتها في تحديد جوانب الضعف الفعلية والمحتملة وقامت فرق من الصندوق والبنك الدولي بمساعدة خبراء من البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية بتقييم قوة النظم المالية في عدد من الدول الأعضاء ويجري تقديم هذه التقييمات إلى هذه الدول لتكون مرشداً لها فيما ينبغي اتخاذه من إجراءات ويتعاون صندوق النقد الدولي مع لجنة بازل للرقابة المصرفية من أجل تحسين المعايير التنظيمية، ويعمل خبراء الصندوق أيضاً من الحكومات الوطنية والمؤسسات الدولية الأخرى لتحقيق ما يلي:
1 - تقوية الأطر القانونية والتنظيمية والرقابية للبنوك بالدول الأعضاء. 
2 - مراجعة الحد الأدنى لرأس المال الإلزامي فى بنوك بالدول الأعضاء.        
3 - وضع المعايير المحاسبية الدولية تخضع وتلتزم بها الدول الأعضاء.         
4 - وضع المبادئ الأساسية لتحسين التنظيم والإدارة في قطاع الشركات.        
5 - تجنب نظم أسعار الصرف الحساسة لأي هجوم. 

6 - ضمان تدفق البيانات المالية إلى الأسواق بحرية أكبر وفي الوقت المناسب 
ب - معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دولياً: تستطيع الدول طمأنة المجتمع الدولي لسلامة سياستها وممارستها، بإتباع معايير ومواثيق الممارسات السلمية المقبولة دوليا،ً أما الدول التي لا تتبع هذه المعايير والمواثيق الدولية، فيمكنها الاسترشاد بها في تقوية نظمها المعتمدة، وقد عمل الصندوق على وضع وتنقيح المعايير الطوعية في مجالات تخصصه، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية أخرى مثل بنك التسويات الدولية والبنك الدولي.
      ومن هذه المعايير ما يتصل بالممارسات الإحصائية في البلدان الأعضاء، ومواثيق الممارسات السلمية في مجال سياسات المالية العامة والسياسات النقدية والمالية، والمبادئ التوجيهية التي تستهدف تقوية القطاع المالي مثل معايير رقابة وتنظيم الجهاز المصرفي ويكمل عمل الصندوق في هذا الميدان بنك التسويات الدولية والبنك الدولي وغيرها من الهيئات المعنية بوضع المعايير الدولية في مجالات مثل المحاسبة ومراجعة الحسابات والإفلاس والتنظيم والإدارة في قطاع الشركات وتنظيم أسواق الأوراق المالية ونظم الدفع والتسوية.
     ولمعرفة مدى امتثال الدول الأعضاء لهذه المعايير بدأ خبراء الصندوق في عام 1999 بالتعاون مع الحكومات إعداد تقارير قطرية تجريبية حول مراعاة الدول الأعضاء للمعايير والمواثيق مع التركيز أساساً على المجالات التشغيلية التي تهم الصندوق بشكل مباشر. 

   ج - تشجيع الانفتاح ونشر البيانات: يعتبر نشر معلومات حديثة عن السياسات الاقتصادية والمالية والممارسات المتبعة وكيفية صنع القرار في الدول الأعضاء مطلباً لازماً لمساعدة المستثمرين في إصدار أحكام صحيحة، ولتمكين الأسواق من العمل بكفاءة ويسر وفي أعقاب الأزمة المكسيكية في الفترة 1994-1995، استحدث الصندوق في عام 1996 معياراً خاصاً لنشر البيانات (SDDS) لإرشاد البلدان القادرة على دخول أسواق رأس المال الدولية التي تسعى لدخولها في نشر البيانات الاقتصادية والمالية للجمهور.
      وتوافق البلدان المشتركة في هذا النظام على نشر بيانات مالية واقتصادية وطنية مفصلة بما في ذلك بيانات الاحتياطيات الدولية والدين الخارجي، حسب جدول زمني معلن وقد أنشئ عام 1997 نظام لنشر البيانات (GDDS) لإرشاد الدول التي لا تسمح ظروفها بالاشتراك في برنامج نشر البيانات والتي تحتاج إلى تحسين نظمها الإحصائية.
الشفافية والمساءلة في صندوق النقد الدولي
     يعد نشر المعلومات عنصر أساسي من عناصر إصلاح النظام المالي الدولي وحجر الزاوية في عملية الإصلاح التي بدأت ولا تزال مستمرة في الصندوق أما الشفافية سواء من جانب الدول الأعضاء في الصندوق أو الصندوق نفسه تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي بطرق متعددة فزيادة انفتاح الدول الأعضاء تشجع الجمهور على تحليل سياسات هذه الدول والاستناد علي معلومات دقيقة وتزيد من جدية صانعي السياسات ومصداقية السياسات المتبعة وتوفر للأسواق المالية معلومات تمكنها من العمل بنظام وكفاءة.
      أما زيادة الانفتاح والوضوح من جانب الصندوق بسياساته والمشورة التي يقدمها لأعضائه من شأنها الإسهام في عقد مناقشات مستنيرة بشأن تلك السياسات وتحقيق فهم أفضل لدور الصندوق وعملياته من خلال إتاحة الفرصة للجمهور العريض كي يتناول تفاصيل المشورة بالفحص والنقاش وتعمل على الارتقاء بمستوى التحليل لديه.
     منذ منتصف التسعينات حدثت زيادة هائلة في حجم المعلومات التي ينشرها الصندوق عن أنشطته وسياساته وأنشطة وسياسات الدول الأعضاء خاصة المنشورة في موقعه على شبكة الإنترنت فنشرات المعلومات المعممة على سبيل المثال التي تم نشرها في ختام مشاورات المادة الرابعة من حوالي 80% من الدول الأعضاء في عامي 1999-2000 تلخص مناقشات المجلس التنفيذي وتقدم الخلفية التي تستند عليها المشاورات
      وتقوم الحكومات المعنية بإصدار خطابات نوايا في حوالي 80% من البرنامج وفي أبريل 1999 بدأ المجلس التنفيذي مشروعاً تجريبياً للنشر الطوعي لتقارير خبراء الصندوق في إطار المادة الرابعة، ووافقت حوالي ستون دولة على هذا النشر على مدى الثماني عشر شهراً التالية. 
     وفي نوفمبر 2000 حل محل هذا المشروع التجريبي سياسة للنشر تنص على النشر الطوعي بموافقة الدولة العضو لكل التقارير طبقا للمادة الرابعة والتقارير الخاصة باستخدام الدول الأعضاء لموارد الصندوق، ولقد تعززت في السنوات الأخيرة قواعد مساءلة صندوق النقد الدولي أمام حكومات الأعضاء والجمهور العريض عن طريق التقييمات الخارجية التي يقوم بها خبراء من خارج الصندوق لسياساته وأنشطته، وتضم التقييمات الخارجية المنشورة تقييمات التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي ورقابة الصندوق لاقتصاديات الدول الأعضاء وأنشطة الصندوق في مجال البحوث الاقتصادية وقد تم في عام 2001 إنشاء مكتب التقييم المستقل (Independent Evaluation Office) ويزيد المجلس التنفيذي من شفافية الصندوق حيث يدرك تماماً ضرورة الحفاظ على دور الصندوق كمستشار مؤتمن للدول الأعضاء وهو دور سيظل على الدوام جزءاً أساسياً من مهمة الصندوق.
د - إشراك القطاع الخاص في منع وقوع الأزمات وحلها: يسهم القطاع الخاص بالنصيب الأكبر في التدفقات المالية الدولية فبرزت أهمية الدور الذي يمكن أن يؤديه في المساعدة على منع وقوع الأزمات المالية وحلها إذا وقعت ويمكن منع حدوث الأزمات والحد من مدى تقلب التدفقات الخاصة عن طريق تحسين عمليات تقييم المخاطر والدخول في حوار أعمق وأكثر تواتراً بين الدول والمستثمرين من القطاع الخاص لزيادة مشاركة القطاع الخاص في حل الأزمات بأساليب تتضمن إعادة هيكلة الدين الخاص.
     ويمكن لكل من الدائنين والمدينين الاستفادة من ذلك لأن هذا الإشراك من شأنه أن يساعد ً في الحد من إمكانية جذب القطاع الخاص والدخول في عمليات إقراض غير مضمونة من منطلق الثقة في أن الخسائر المحتملة ستكون محدودة نتيجة لعمليات الإنقاذ الرسمية والإنقاذ من جانب الصندوق. 
     ويعمل صندوق النقد الدولي ذاته على تعزيز الحوار مع الأطراف المشاركة في السوق من خلال تشكيل المجموعة الاستشارية المعنية بأسواق رأس المال والتي اجتمعت للمرة الأولى في سبتمبر 2000، وتمثل هذه المجموعة محفلا للاتصال المنتظم بين المشاركين في أسواق رأس المال الدولية وإدارة الصندوق وكبار موظفيه حول القضايا ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك التطورات الاقتصادية العالمية وتطورات السوق وتدابير تقوية النظام المالي العالمي بيد أن المجموعة لا تناقش المسائل السرية المتعلقة بدول معينة.
     ينبغي علي البرامج المدعمة بموارد الصندوق أن تكون قادرة على استعادة الاستقرار في الأزمات استناداً إلى ما توفره من تمويل رسمي وتعديل في السياسات وما يرتبط بذلك من زيادة ثقة المستثمرين من القطاع الخاص ومع ذلك فقد يتطلب الأمر اتخاذ إجراءات أخرى في حالات معينة مثل إعادة الهيكلة للديون من جانب الدائنين التابعين للقطاع الخاص وقد اتفق أعضاء الصندوق على بعض المبادئ للاسترشاد بها في عملية إشراك القطاع الخاص في حل الأزمات غير أنها تتطلب مزيداً من التطوير وينبغي توخي المرونة عند تطبيقها على الحالات المختلفة لفرادى الدول   

هـ التعاون مع المؤسسات الأخرى: يتعاون صندوق النقد الدولي تعاوناً نشيطاً مع البنك الدولي وبنوك التنمية الإقليمية ومنظمة التجارة العالمية ووكالات الأمم المتحدة والهيئات الدولية الأخرى كل منها في مجال تخصصه مساهمة في الاقتصاد العالمي، ويرتبط تعاون الصندوق مع البنك الدولي في مجال الحد من الفقر ارتباطا وثيقا لأن الأخير وليس الصندوق صاحب الخبرة في هذا المجال. 
      ومن المجالات الأخرى التي يتعاون فيها الصندوق والبنك الدولي تعاوناً وثيقاً عمليات تقييم القطاعات المالية للدول الأعضاء للكشف عن جوانب الضعف فيها ووضع المعايير والمواثيق وتحسين نوعية بيانات الدين الخارجي ومدى توافرها ونطاقها، والصندوق عضو في منتدى الاستقرار المالي الذي يضم السلطات الوطنية المسئولة عن الاستقرار المالي في المراكز المالية الدولية الهامة، وهيئات التنظيم والرقابة الدولية ولجان خبراء البنوك المركزية والمؤسسات المالية الدولية.     
و - منهج جديد للحد من الفقر في الدول منخفضة الدخل: صندوق النقد الدولي هو مؤسسة نقدية وليس مؤسسة إنمائية ولكنه يسهم بدور مهم في الحد من الفقر في الدول الأعضاء، فالتنمية الاقتصادية المستدامة عنصر أساسي في جهود الحد من الفقر، تتطلب سياسات اقتصادية كلية سليمة، وهي السياسات التي تمثل جوهر التفويض المنوط بصندوق النقد الدولي، وقد ساعد الصندوق الدول منخفضة الدخل لسنوات عديدة في تنفيذ سياسات اقتصادية من شأنها تعزيز النمو ورفع مستويات المعيشة وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وذلك بتقديم المشورة والمساعدة الفنية والدعم المالي ففيما بين عامي 1986 و1999 حصلت 56 دولة يبلغ مجموع سكانها 3.2 بليون نسمة على قروض بفائدة منخفضة طبقاً لتسهيل التصحيح الهيكلي (SAF) وخليفته التسهيل التمويلي المعزز للتصحيح الهيكلي اللذين أنشئا لمساعدة أفقر الدول الأعضاء في جهودها الرامية لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وتحسن مستمر في ميزان المدفوعات.
     وقد أسهمت هذه التسهيلات إسهاماً ملموساً في دفع التنمية في الدول الفقيرة ولكن كثيراً من هذه الدول لم تحقق المكاسب اللازمة للوصول إلى تخفيض دائم في حدة الفقر بالرغم من المساعدات الكبيرة المقدمة من صندوق النقد الدولي ومجتمع المانحين الأوسع.

      فتقدمت الحكومات والمنظمات الدولية بمبادرة مضمونها إجراء عملية إعادة بحث مكثفة لاستراتيجيات التنمية والديون في السنوات الأخيرة، ويتم بعدها الاتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود في هذا الميدان، وفي الأجتماع السنوي المشترك بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في عام 1999م اعتمد وزراء الدول الأعضاء منهجاً جديداً ينص على جعل استراتيجيات الحد من الفقر الصادرة عن الدول ذاتها الأساس الذي يحكم عملية منح القروض الميسرة وتخفيف أعباء الديون التي يوفرها الصندوق والبنك للدول الأعضاء ويجسد هذا الاتجاه منهجاً أكثر اعتماداً من ذي قبل على الدول الأعضاء في رسم البرامج الاقتصادية التي يدعمها الصندوق.
المنهج الجديد التركيز على خدمة الفقراء
     من شأن استراتيجية الحد من الفقر ذات الأهداف المركزة أن تضمن إعطاء أولوية قصوى لاحتياجات الفقراء في إطار المناقشات المعنية بالسياسات العامة خاصة في حالة اتساع قاعدة المشاركة في صياغة هذه الاستراتيجية بما في ذلك مشاركة مؤسسات المجتمع المدني، فضلاً عن ذلك يمكن لاستراتيجية الحد من الفقر أن تضع الدول في موقع القيادة لتسيير عملية التنمية فيها على أساس رؤية واضحة المعالم لمستقبلها وخطة منظمة لتحقيق أهدافها. ويستند هذا المنهج الجديد على عدد من المبادئ التي تسترشد بها عملية وضع استراتيجية الحد من الفقر. وتتضمن هذه المبادئ ما يلي:

1 - ضرورة وجود منهج شامل للتنمية الاقتصادية ورؤية واسعة لأوضاع الفقر. 

2 – يعتبر تحقيق النمو الاقتصادي بمعدل أسرع عنصر حاسم من عناصر التخفيض المستمر لحدة الفقر، وزيادة المشاركة من جانب الطبقات الفقيرة من شأنها زيادة إمكانيات النمو في الدول المعنية. 

3 - ضرورة شعور البلدان بملكية أهداف التنمية والحد من الفقر والاستراتيجية المتبعة لتحقيقها، والتوجه المعتمد في تطبيقها. 

4- يجب أن تتعاون الدوائر الإنمائية تعاوناً وثيقاً في هذا الميدان. 

5 - ينبغي التركيز بشكل واضح على النتائج.

     أن نتائج المنهج الجديد لن تتحقق بين عشية وضحاها ذلك أن تحولاً بالحجم المطلوب يستتبع إحداث تغييرات في المؤسسات حتى تصبح في موضع المسئولية أمام الجميع بما في ذلك الفقراء وبناء قدرة كل دولة على الاستجابة لاحتياجات جميع المواطنين، ولن تتحقق النتائج ما لم يكن هناك التزام طويل الأجل من جانب الحكومات وشركائها بالمساعدة في تحقيق ذلك حيث تقوم الدول المشاركة بإعداد خطة شاملة ضمن تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) وتيسر هذه الخطة الكلية على المجتمع الدولي بما في ذلك صندوق النقد الدولي وتقديم الدعم بأكبر درجة ممكنة من الفعالية.
دور صندوق النقد الدولي والبنك الدولي
     يوفر البنك الدولي وصندوق النقد الدولي الدعم للحكومات في وضع استراتيجياتها ولكن دون التدخل في تحديد النتائج، لأن إدارة كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي تدرك ما يتطلبه ذلك من تحول في الثقافات والتوجهات التنظيمية في المنظمات والمؤسسات الشريكة وقد بدأ هذا التحول يحدث بالفعل فمن خلال التنسيق في وقت مبكر والإبقاء على خطوط اتصال مفتوحة مع سلطات الدولة المعنية خاصة من خلال تقديم المعلومات التشخيصية المتوفرة يمكن للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن يضمنا مساعدة الدول في الوقت المناسب وبصورة شاملة.

     وينبغي لكل مؤسسة أن تركز على مجالات تخصصها وهكذا فإن خبراء البنك الدولي يضطلعون بالدور القيادي في تقديم المشورة بشأن السياسات الاجتماعية التي تسهم في الحد من الفقر، بما في ذلك العمل التشخيصي اللازم في هذا الخصوص، بينما يقدم صندوق النقد الدولي المشورة للحكومات في مجال ولايته التقليدية بما في ذلك تشجيع السياسات الاقتصادية الكلية الرشيدة. أما في المجالات التي يتمتع فيها كل من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالخبرة اللازمة كإدارة المالية العامة وتنفيذ الميزانية وشفافية الميزانية وإدارة الضرائب والجمارك فيتم التنسيق التام بين المؤسستين بدقة تامة.
     ولأن تقرير استراتيجية الحد من الفقر يوفر لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي إطاراً للإقراض الميسر وتخفيف أعباء الديون فأنها تعد بالغة الأهمية للمؤسستين وتقوم الدول المشاركة بإرسال الاستراتيجية النهائية إلى المجلسين التنفيذيين للصندوق والبنك الدولي لإقرارها ويتلقى المجلسان التنفيذيان تقييماً مشتركاً يعده خبراء المؤسستين مع تحليل للاستراتيجية وتوصية بشأن إقرارها ولا يشترط لإقرار الاستراتيجيات المقدمة أن تتطابق تطابقاً تاماً مع توصيات الخبراء و لكن هذه العملية تضمن للمجلسين التنفيذيين و المجتمع الدولي، أن هذه الاستراتيجيات من شأنها معالجة القضايا الصعبة و الخلافية على نحو فعال ولا تقف عند حدود التأييد المحلي الذي ربما تتمتع به على نطاق واسع.
صياغة استراتيجيات الحد من الفقر عن طريق الآتي:

1 - الهدف من وضع تقرير استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) هو تدعيم المبادئ الأساسية المتمثلة في شعور الدول الأعضاء بملكية البرامج المدعمة بموارد الصندوق والتنمية الشاملة والمشاركة العامة على نطاق واسع ورغم عدم وجود نموذج قياسي لهذه التقارير فهناك عدد من العناصر الأساسية المرجح أن تشترك فيها جميع الاستراتيجيات.
2 - تشخيص العقبات أمام تحقيق النمو والحد من الفقر:  يمكن لأي استراتيجية خاصة بالحد من الفقر أن تبدأ بتعريف الفقراء وأماكن إقامتهم وتحديد المجالات التي يتعين تعزيز البيانات المتعلقة بها. لذلك يمكن لهذه الاستراتيجية أن تحلل العقبات الاقتصادية الكلية والاجتماعية والمؤسسية التي تعوق تحقيق النمو والحد من الفقر بسرعة أكبر.

3 - السياسات والأهداف:  في ضوء فهم أعمق للفقر وأسبابه يمكن أن يحدد تقرير الاستراتيجية الأهداف متوسطة وطويلة الأجل لاستراتيجية الحد من الفقر في الدولة المعنية وكذلك السياسات الاقتصادية الكلية والهيكلية والاجتماعية اللازمة لتحقيقها.

4 - متابعة التقدم: للوصول إلى فهم أفضل للرابطة بين السياسات والنتائج ينبغي أن تتضمن الاستراتيجية الحد من الفقر إطاراً لمراقبة التقدم المحرز وآليات لتقاسم هذه المعلومات مع شركاء الدولة المعنية في التنمية.

5 - المساعدات الخارجية:  يمكن أن تؤدي الاستراتيجية أيضاً إلى زيادة فعالية المساعدات الخارجية ورفع كفاءتها عن طريق تحديد حجم المساعدة الفنية والمالية المطلوبة لتنفيذها ويمكنها كذلك تقييم الأثر المحتمل على حالة الفقر نتيجة لزيادة التزامات المساعدة وتخفيضها بما في ذلك المتوافرات الفعلية المحققة من تخفيف أعباء الديون.

6 - إقامة عملية قائمة على المشاركة:  يمكن أن تصف الاستراتيجية شكل المشاورات ومعدل تواترها وأماكن إجرائها وتقدم تلخيصاً لأهم القضايا المطروحة وآراء المشاركين فيها وتوضح تأثير المشاورات على تصميم الاستراتيجية وتتضمن مناقشة لدور المجتمع المدني في المراقبة والتنفيذ مستقبلاً
خفض أعباء الديون

          في عام 1996أعلن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي مبادرة هيبيك (HIPC   Initiative) لخفض أعباء الديون عن أفقر دول العالم، واعتبرت هذه المبادرة وسيلة لمساعدة تلك الدول على تحقيق النمو الاقتصادي والحد من الفقر ورغم تأهل عدة دول للاستفادة من هذه المبادرة والالتزام مع حلول سبتمبر 1999 بتخفيف أعباء ديون سبعة دول بقيمة أسمية كلية تبلغ أكثر من 6 بليون دولار أمريكي فقد تزايد القلق من أن المبادرة لم تقطع شوطاً طويلاً بالقدر الكافي أو بالسرعة الكافية ولذلك فعند اعتماد المنهج الجديد للحد من الفقر في عام 1999، تم تعزيز المبادرة لكي توفر ما يلي:
1 - تخفيف أعمق وأوسع نطاقاً لأعباء الديون عن طريق خفض الأهداف الموضوعة لها، ويبلغ عدد الدول المؤهلة للاستفادة من تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" المعززة حوالي(36) دولةً والعدد السابق كان(29) دولة. 
2 - تخفيف أسرع لأعباء الديون عن طريق توفير التمويل في مرحلة مبكرة من البرنامج المعني بالسياسات، وذلك لإطلاق الموارد اللازمة للإنفاق على عمليات الحد من الفقر مثل الإنفاق على الصحة والتعليم.

     وبفضل تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة (هيبيك) وما عداها من المتوقع أن تنخفض أرصدة ديون الدول المعنية بمقدار الثلثين تقريباً مما يؤدي إلى توفير أموال للإنفاق على البرامج الاجتماعية. واعتباراً من 27 أبريل 2002م كانت(27) دولةً من الدول منخفضة الدخل(23) منها في إفريقية. 
     أما الدول المؤهلة للاستفادة من هذه المبادرة فهي الدول منخفضة الدخل التي تتحمل أعباء ديون غير قابلة للاستمرار ومعظمها إفريقية وهذه الدول لا تكفي حتى الاستفادة الكاملة من الآليات التقليدية المتمثلة في إعادة جدولة الديون وتخفيض الديون إضافة للمعونات والقروض الميسرة وانتهاج سياسات سليمة لكي تصل هذه الدول إلى مستوى الدين الخارجي(القابل للاستمرار) أي مستوى من الدين يمكن خدمته بسهولة بالصادرات والمعونات وتدفقات رأس المال الوافدة مع الحفاظ على مستوى مناسب من الواردات.

     وفي ظل مبادرة (هيبيك) يتاح تخفيض الديون لدعم السياسات المشجعة للنمو الاقتصادي والحد من الفقر ويتمثل جزء من مهمة صندوق النقد الدولي بالتعاون مع البنك الدولي في العمل على ضمان عدم تبديد الموارد التي يوفرها تخفيض الديون فتخفيض الديون وحده بغير إتباع سياسات سليمة لا يمكن أن يفيد في الحد من الفقر والسياسات الرامية إلى الحد من الفقر ينبغي دعمها ليس فقط بتخفيف أعباء الديون وأيضاً بزيادة تدفقات المعونة من البلدان الأكثر ثراء وتمكين البلدان النامية من دخول أسواق الدول الصناعية بحرية أكبر.

     ويعتبر النجاح في تشجيع النمو الذي تشترك في جني ثماره قاعدة عريضة من الدول وكذلك النجاح في ضمان وضع حد لتباعد الفقراء عن ركب النمو هو مسئولية جماعية تقع على عاتق المجتمع الدولي بأسره ويحاول صندوق النقد الدولي جاهداً أن يسهم بدور في هذا المسعى من خلال ما يبذله من جهود لجعل ثمار العولمة في متناول الجميع.
تقييم أداء الصندوق في ظل العولمة

     بعد أن تركنا صندوق النقد الدولي يتحدث عن نفسه بلسانه من خلال موقعه علي شبكة المعلومات الدولية، حتى لا نتقول عليه وأفسحنا صدورنا كثيرا جدا،  ونقلنا من موقعه الكثير نقلا حرفيا دون إضافات منا تذكر من جانبا- وكان ذلك علي مضض منا لأننا لو نتعود النقل الحرفي بهذه الصورة - حتى لا نتهم بأننا نرمي بالتهم جزافا دون تمحيص أو تحقيق بقي أن نضع الأقوال السابقة علي نطاق البحث والدراسة والتمحيص مع مدارسة الواقع العملي الذي ينطق بالحق فليس مع العين أين، ولإدراك ذلك أتبعنا الأسلوب العلمي الذي لا يحابي أو يجامل علي حساب الحقيقة، وليس فيه أي مكان للأهواء والتحيز.  .

     من المهم لفهم العولمة النظر إلى المؤسسات الثلاثة الرئيسة التي تحكمها وهي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية، ومعهم العديد من المؤسسات الأخرى التي تلعب دورا فعالا ومهم في النظام الاقتصادي الدولي ممثلة في البنوك الإقليمية وعدد كبير من منظمات الأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة التنمية وغيره تلك التي تهدف لإلغاء الحواجز أمام التجارة الحرة.

     علما بأن هذا الأمر له أثار مدمرة على الدول النامية عامة والأشد فقرا خاصة، ولكن كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي كانا في قلب القضايا الاقتصادية الرئيسة فقد وقعت على عاتق صندوق النقد الدولي المهمة الأكثر صعوبة هي تأمين الاستقرار الاقتصادي العالمي.
إن العولمة تستبدل الدكتاتوريات السياسية القديمة بالدكتاتوريات المالية الدولية المتمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير(
).

      أن الدول الصناعية المتقدمة أقامت اقتصادها وداومت علي حمايته حتى يصبح قويا وقادرا على المنافسة أمام التحرير السريع للتجارة، وأدي ذلك إلى نتائج وخيمة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي حيث يهدد فرص العمل     ويدمر القطاعات الصناعية والزراعية في الدول النامية والولايات المتحدة في مقدمة تلك الدول التي تمارس هذه الحماية.  

      فقد تأسس الصندوق على ضرورة توحيد الجهود الدولية للمحافظة علي استقرار النظام الاقتصادي الدولي، وبمرور الوقت غير الصندوق عقيدته بشكل تماما عما كانت في البداية، فقد تأسس على عقيدة أن الأسواق تعمل غالبا بشكل سيئ ويجب التدخل لتقيمها وتقويمها، بيد أنه الآن يدافع بحماسة عن عقيدة مختلفة تماما مضمونها سيادة السوق (عبادة السوق)، ولا يقدم أموالا إلا إذا بدأت الدول بتطبيق سياسات اقتصادية ومالية تؤدي إلى انكماش الاقتصاد مثل خفض العجز في الموازنة أو زيادة الضرائب أو زيادة معدل الفائدة.
     ويبدو واضحا بعد أكثر من نصف قرن من نشأة صندوق النقد الدولي أنه فشل في مهمته فشلا لا يحسد عليه، فالأزمات حول العالم أصبحت أكثر عمقا وتكرارا عن ذي قبل، كما أنه لم يستطع أن يحول البلدان الشيوعية إلى اقتصاد السوق وفرض تحرير السوق عليها وعلي غيرها من الدول رغم عدم وجود أي دليل يثبت صحة ذلك. 

     تكمن مشكلات الصندوق والمؤسسات الاقتصادية الدولية الأخرى في عملية التوجيه والسيطرة، أي من الذي يقرر ما تفعله هذه المؤسسات. أو بالأصح من الفاعل الحقيقي في تلك المؤسسات الدولية، ففي صندوق النقد الدولي يتولى ذلك وزراء المالية والتجارة ومحافظو البنوك المركزية، يرتبط كل واحد من هؤلاء ارتباطا وثيقا بمجموعة من أصحاب المصالح الخاصة داخل بلادهم وبالتالي يعكس الوزراء اهتمامات رجال الأعمال، وليس مقتضيات التنمية الاقتصادية.  

     ويمتلك صندوق النقد الدولي نفوذا كبيرا في المساعدة الدولية فمن المفترض أن يراجع موقف الاقتصاد الكلي للبلد متلقي المساعدة ويتأكد أن موارده المالية غير كافية، مما يسبب مشكلات على المدى القصير، ولا تُمنح القروض إلا بضمانات كافية، والضمان الوحيد الذي يطلبه الصندوق والدول المانحة من الدول المدينة عدم اعتماد سياسيات اقتصادية ومالية ونقدية سليمة تؤدي لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة وحقيقة، هذا ما يحدث حقيقة.

      يزعم صندوق النقد الدولي أنه يعمل علي تشجيع الاستقرار المالي والتعاون النقدي بتقديم أموال إلى دول تواجه صعوبات في ميزان مدفوعاتها وقد اتسع دوره مؤخرا بتقديم قروضا بفوائد أقل إلى الدول الفقيرة مقابل سياسات اقتصادية شاملة متشددة بهدف خفض الفقر - كما سبق وذكرنا – ولكن الذي حدث ويحدث أن الصندوق بما لديه من معلومات دقيقة عن اقتصاد الدولة طالبة القرض، فأنه يدرك تمام الإدراك نقاط الضعف والقوة في هذا الاقتصاد، الغريب في الأمر أن الصندوق يعمل علي إضعاف نقاط القوة في هذا الاقتصاد.

     فصندوق النقد الدولي يهتم بالتضخم الذي يحدث في الدول التي تنفق حكوماتها أكثر من مواردها فتعاني عجزا في الموارد، فتموله بطبع النقود، ومعدلات التضخم شديدة الارتفاع تؤدي غالبا إلى انخفاض النمو وانخفاض النمو يؤدي إلى بطالة عالية، وإذا لم يحقق بلد ما الحد الأدنى من المعايير والسياسات الاقتصادية فإن الصندوق يعلق مساعدته والمشكلة عندما يحدث ذلك يحذو المانحون حذوه، وعادة فإن الحكومات التي تفشل في إدارة اقتصادها الكلي، لا تحسن إدارة العون الخارجي.

     ويتعامل الصندوق مع اقتصاديات الدول علي منهج الاقتصاد الأميركي وهذا يجعله يقدم توصيات مضللة،  حتى على مستوى الاقتصاد الأميركي نفسه، فعلى سبيل المثال وضعت تقديرات مفادها أن التضخم سيبدأ في الارتفاع في الولايات المتحدة بمجرد انخفاض معدلات البطالة إلى أقل من 6%، ولكن البطالة انخفضت إلى أقل من 4% ولم يرتفع التضخم، وقدم توصية برفع معدل الفائدة، ولكن مجلس بنك الاحتياطي لم يأخذ بالتوصية، ولكن البلدان الأخرى لا تستطيع تجاهل توصيات الصندوق كما تفعل الدول الكبرى. 
     أن اتخاذ القرار في صندوق النقد الدولي يعتمد على خليط غريب من الايدولوجيا والاقتصاد الرديء فحين تلتمس الدول النامية من الصندوق العون في أكثر المواقف سوءا لا تعي أن حالات فشل العلاج أكثر بكثير من حالات النجاح. إن سياسات الصندوق التي تهدف إلى المساعدة في التكيف في مواجهة الأزمات أدت في معظم الحالات إلى المجاعة والهياج الشعبي، وحتى عندما نجحت هذه السياسات في أحداث نمو هزيل لفترة فان جزءا كبيرا من هذه المكاسب ذهب في إلى الأوساط الأكثر ثراء في هذه الدول.

     المنهج القائم علي وصفة واحدة للجميع أدى إلى مشكلات كثيرة بسبب تطبيقه دون سماع وجهات النظر المختلفة، فكان أقرب إلى الإملاءات المفروضة، ثم اعترف الصندوق بخطأ سياساته التي طبقها، مثل فرض تدابير تقشف متطرفة في شرق آسيا عام 1997م وكانت الحكومات تدرك خطورة هذه السياسة ولكنها لم تسطع معارضتها.
     ثمة تطبيقات مفيدة للصندوق، ولكنها سياسات لم تضمن حدوث تغيرات مفيدة وعميقة، وفي كثير من الأحيان كان الصندوق ينسحب تاركا الدولة في حالة فقر ومديونية أكبر وأكثر مما كانت عليه قبل دخوله ومزيد من الثراء للصفوة الحاكمة ورجال الأعمال الذين يكونون عادة أجانب أو من الصفوة. 
     إن تعامل صندوق النقد والبنك الدوليين مع برامج الخصخصة في الدول النامية يقوم علي منظور أيديولوجي ضيق، ففي بعض القرى الفقيرة في المغرب حيث شجعت منظمة أهلية على تربية الدواجن وكان نساء القرى يحصلن على كتاكيت عمرها سبعة أيام من شركة حكومية ثم انهار المشروع لان الصندوق أبلغ الحكومة ألا يكون لها دور في عملية توزيع الكتاكيت فتوقفت عن بيعها.
     أن المؤسسات الاقتصادية الدولية تمارس نفاقا يزيد الأغنياء غننا والفقراء فقرا، والغريب في الأمر وجود من يدافع عن هذا النفاق الكبير المتمثل في الادعاء بمساندة الدول النامية بإجبارها على فتح أسواقها لمنتجات الدول الصناعية المتقدمة التي تحمي أسواقها حيث تضع شروطا حمائية لدخول أسواقها وطبيعة هذه السياسات تجعل الشعوب أكثر سخطا علي صندوق النقد الذي لم يحترم تعهداته المتعلقة بمكافحة الفقر.

     لا بد أن يكون للدول النامية دورا أكبر وأكثر فعالية في صياغة قرارات الصندوق ومشاركة في الاقتصاد العالمي لذلك يجب على الصندوق النقد الدولي أن يعمل في المستقبل على نحو أوسع ومتعدد الجوانب، لأن الوضع الاقتصادي لبعض الدول يعتمد على دول أخرى بشكل كبير، ويتزايد هذا الاعتماد في عالم يحكمه قانون العولمة. ويقول الخبير الأمريكي جوزيف ستجليتز الحاصل على جائزة نوبل في الاقتصاد عام 2001 أن (43) دولة أفريقية تتمتع بنحو أربعة في المائة فقط من حقوق التصويت في صندوق النقد الدولي، في حين تسيطر مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى في العالم على نحو(50 %) منها.
     أن الصندوق والبنك الدوليين أصبحا يتعرضان لهجوم شرس من معظم الشعوب وخاصة في دول الجنوب بسبب فشل سياساتهما منذ أكثر من 50 عامًا لأنها لم تنصف الفقراء ولم تحل مشاكلهم مثل الفقر والمرض والبطالة، بل إنها أدت إلى البؤس والموت لعدد كبير من الفقراء.

     ينطق الواقع بأن هذه الدول الكبرى تأخذ مقابل كل دولار تدفعه باليمين ثلاثة دولارات باليسار، كما إنها تفعل ذلك لزيادة نفوذها، ولتمتص أقوات الضعفاء، وخير مثال على ذلك موقف فرنسا من إفريقية، ففرنسا تعد على رأس الدول المانحة لإفريقيا فقد بلغت قيمة المساعدات الفرنسية لإفريقيا عام 1997 حوالي(7.18)مليار فرنك فرنسي أي ما يعادل(49%) من المساعدات الفرنسية.

      وذلك ليس محاولة لتكفير ذنب استعمارها لكثير من دول هذه القارة ونهب خيراتها، وإنما لتكثيف النفوذ بها وخوفاً من أن تسبقها الولايات المتحدة الأمريكية في الفوز بالأسواق الإفريقية، باعتبارها أسواقاً واعدة قوامها(700 مليون) مستهلك يمثلون خمس سكان العالم، وإن هذه الدول المانحة هي ذاتها الدول التي تستورد السلع الأولية من الدول النامية بأسعار منخفضة للغاية ثم تعيد تصديرها إليها بعد تصنيعها بأسعار مرتفعة جدًا، وتحرص أن تكون لها اليد العليا في تحديد هذه الأسعار إما مباشرة أو عن طريق شركاتها العابرة القارات. 
     وقد دعم الدول الأعضاء في صندوق النقد الدولي خططاً لإحداث تغيير شامل في طريقة إدارته ووافق وزراء مالية أعضاء الصندوق (184) دولة على اقتراحات تقضي بإعطاء الصندوق دوراً أكبر في مراقبة سياسات الدول المتعلقة بمعدل الصرافة، وقد اعترف وزراء مالية الدول الأعضاء في الصندوق بقصور أداء الصندوق لواجباته فيما يتعلق بحقوق الدول الفقيرة في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي العالمي ضد سياساته.
      وقد اهتمت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من غيرها بذلك، لأنه يخدم مصالحها فهي تستخدمه كأداة من أدوات فرض الهيمنة والسيطرة، فقدمت مقترحات في هذا الشأن ولكن هذه المقترحات وخاصة التي قدمها الكونجرس تثير كثيرًا من القلق وعدم الترحيب بها حتى من موظفي الصندوق والبنك الدوليين، وتنقسم المقترحات الأمريكية إلى قسمين هما:  
ـ مقترحات الكونجرس الأمريكي: شكل الكونجرس لجنة استشارية لتقديم مقترحات بشأن مستقبل الصندوق والبنك الدوليين، وقدمت اللجنة مقترحاتها التي تمثلت في الإبقاء على صندوق النقد والبنك الدوليين وعدم التخلي عنهما، مع إدخال تغييرات على دورهما، فبالنسبة للصندوق ترى اللجنة أن يقتصر دوره على تقديم التمويل في الظروف الطارئة فقط ويكون مصدر ثابت للتمويل، وأن يقوم الصندوق بالمراقبة المالية والتدخل في السياسات الاقتصادية للدول في الأجل القصير، وهذا يعني أن الكونجرس الأمريكي يرى تقليص التمويل الذي يقدمه الصندوق مع توسيع دوره الرقابي وتدخله في السياسات الاقتصادية. 
     أما بشأن البنك الدولي فإن الكونجرس يرى ضرورة أن يقلص البنك الدولي الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم، وأن يُحِدَّ البنك من التمويل المقدم للدول التي يقل متوسط دخل الفرد فيها عن(4000)دولار سنويًّا، وأن يقتصر إلغاء الديون على الدول النامية الناجحة فقط مثل الصين والأرجنتين، وأن يتم وقف تقديم القروض لكثير من الدول النامية التي يمكن أن تستعين برؤوس الأموال الخاصة أي فتح الدول للاستثمارات الأجنبية والشركات متعددة الجنسية، والتي معظمها أمريكية، لذلك فأن هذه المقترحات بشأن الصندوق والبنك تصب في تزيد صورة صندوق النقد والبنك الدولي قتامه وسوء أكثر مما هي عليه.

ـ مقترحات الحكومة الأمريكية: المقترحات التي قدمتها الحكومة الأمريكية عن طريق وزير الخزانة الأمريكية لا تقدم أي تغييرات جذرية بشأن عمل الصندوق أو البنك الدوليين، ولكنها تتعلق بعمليات الإقراض في كل منهما، حيث ترى الحكومة الأمريكية أن تراعي قروض الصندوق والبنك البعد الإنساني بحيث تهتم بتخفيف حدة الفقر وزيادة القروض للدول الأكثر فقرًا، وارتفاع أسعار الفائدة على قروض الدول المتقدمة مقارنة بالدول النامية، ويتم التركيز على تحسين الأحوال الصحية والبيئية في الدول النامية عن طريق المنح بدلاً من القروض. 

     ومن الواضح أن هناك تناقضًا كبيرًا بين مقترحات الكونجرس والحكومة الأمريكية بشأن الدور المستقبلي للصندوق والبنك الدوليين، وهذا التناقض يتركز في نقطة جوهرية وهي هل تكون سياسات الإقراض والتمويل للصندوق والبنك الدوليين في المستقبل أكثر سخاء وتراعي الجوانب الإنسانية لتحسين الصورة السيئة للصندوق والبنك أم يتبعبان المعايير الاقتصادية المتشددة، لتذهب الدول النامية إلى الاستعانة برؤوس الأموال الخاصة والاقتراض بالمعايير التجارية، عن طريق الاستثمار الأجنبي والشركات متعددة الجنسية التي تتحكم فيهما الولايات المتحدة الأمريكية وبالتالي تملك الولايات المتحدة زمام النظام الاقتصادي العالمي عن طرق القروض التي ستقدم لأهداف سياسية قبل أن تكون اقتصادية وتقدم للحكام العملاء دون الشعوب الفقيرة، وتلعب أمريكا دور اللاعب الرئيس في النظام الاقتصادي العالمي لفرض الهيمنة والسيطرة والعولمة. 

     ومن أساليب فرض العولمة عن طريق الصندوق والبنك مساعدة الحكام العملاء كما حدث في الفلبين حيث نهب الديكتاتور فريناندو ماركوس أكثر من    ( 15 مليار دولار)من خزانة الدولة، ورفع من حجم الديون المستحقة على بلاده من(2.3 مليار دولار) عام 1970 إلى أكثر من(35 مليار دولار) ، وفي البرازيل وعند إنشاء سد إيتابو والذي كانت تكلفته المبدئية حوالي مليار دولار، تعدت تكلفة الإنشاء(25 مليار دولار)

      وهو ما أدى إلى تراكم مديونيات بلغت حتى الآن ما يقرب من(180) مليار دولار، وقد وافق صندوق النقد الدولي في نهاية العام الماضي على إقراضها نحو(43 مليار دولار) لتصل بذلك ديونها إلى نحو(223 دولار) وعلى الحدود بين الأرجنتين والمكسيك قام الفرنسيون والإيطاليون بتمويل سد (ريوبارنا) بقرض قدره(1.5 مليار دولار) عام 1978، ولكن تم إنهاء هذا السد ب(15) مليار دولار.
     وفي تقريرها الأخير أشارت مؤسسة مورجان مورانتر المالية الأمريكية إلى اختفاء مبلغ(189 مليار دولار) من (18) بلدًا ناميًا في سنة واحدة مع العثور على (31) مليار دولار منه في حسابات سرية في البنوك السويسرية والأمريكية. 
    ومن الأمثلة علي ذلك وقد اتهمت صحيفة (صنداي تيمز) البريطانية الاتحاد الأوربي بإساءة استخدام المساعدات المخصصة للفلسطينيين الفقراء؛ واستخدامها في بناء فيلات فاخرة على الطراز الإيطالي وأضافت الصحيفة في تقريرها أن(90%) من هذه الفيلات التي بناها الاتحاد الأوروبي قد منحت لأنصار عرفات العائدين الذين كانوا يقيمون في المنفى معه ويخدمون في إدارته، وأشارت إلى أن بريطانيا ساهمت بمليوني جنيه إسترليني المبلغ المخصصً لبناء مساكن اقتصادية للمحتاجين في المناطق الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

      ولكن بدلاً من ذلك تم إنفاق هذه الأموال - وفقًا لتقرير مالي سري للاتحاد الأوروبي- في بناء فيلات فاخرة. وقد جاء هذا التقرير الصحفي قبل يومين فقط من انتقال عرفات إلى أمريكا ليحصل منها على مساعدات ويتعهد في المقابل لممثلي الشركات الأمريكية بانتهاج سياسة الخصخصة "وكأن الأراضي استردت لإعادة بيعها" وإطلاق حرية القطاع الخاص بشكل كامل. 

     كما أن الرئيس الإندونيسي الأسبق أكد أكثر من مرة أن إندونيسيا قادرة على السيطرة بنفسها على الأوضاع في تيمور التي تم اقتطاعها وفصلها عن الدولة الأم اندونيسيا، بفعل السياسات الأمريكية والهيئات التنصيرية لتكون دولة لقيطة تقوم بدور في تفتيت الدول الكبرى وخاصة الإسلامية، بزعم أن الحدود الدولية الموجودة حاليا كانت بفعل الاستعمار البريطاني والفرنسي أي بفعل قوي دولية كانت تعمل لحماية مصالحها، أما الآن فان الولايات المتحدة الأمريكية تريد وتعمل علي تقسيم العالم من جديد وفقا لمصالحها أي فرض السيطرة والهيمنة الأمريكية علي العالم دولا وحدودا وشعوبا.

       إلا أنه بعد إن هدد الرئيس الأمريكي بوقف المساعدات الاقتصادية لإندونيسيا وبتدمير انتعاشها الاقتصادي – في سبيل مصالحه فقط يدمر الدول - إذا لم توافق على نشر قوات دولية لحفظ السلام في تيمور الشرقية وصاحب ذلك تجميد لقروض البنك الدولي وصندوق النقد الدولي فرضخت إندونيسيا والتي تبلغ ديونها(199 مليار دولار) ووافقت على إرسال قوات حفظ السلام للإقليم. 
     والمثير للدهشة أن الذي أصدر هذا التهديد رئيس لأكبر دولة مدينة في العالم فجملة الديون الأمريكية تبلغ أكثر من(4.3 تريليون دولار)، وهو ما يعادل (2.22) ضعف حجم ديون ما تسمى بدول العالم الثالث مجتمعة، فخلال الفترة ما بين 1972م وحتى 1992م اقترضت دول العالم الثالث مجتمعة ما يقرب من      (1.935)تريليون دولار، وبلغ مجموع ما سددته من أقساط وفوائد عن هذا الدين خلال نفس الفترة تقريبًا(2.237) تريليون دولار، ورغم ذلك لا زالت مدينة بنحو (1.7 تريليون دولار) ولنا إذن أن نتخيل كمّ الفوائد التي تفرضها الدول المانحة حتى تجعل الدول المدينة وبعد عشرين عامًا من الاستنزاف الاقتصادي تسدّد القرض مرتين، ومع ذلك لازال مدينة بأصل الدين.
     إن الادعاء بأن البنك كان يهتم بقضية " الحكم الرشيد " يتعارض مع تورطه المفضوح مع نظام " سوهارتو " في إندونيسيا الذي حصل على أكثر من(30) بليون دولاراً أمريكيا خلال ثلاثين عاماً طبقا لتقارير عديدة منها التقرير الداخلي للبنك الدولي الصادر في 1999م فالبنك تسامح مع الفساد وسجل حالات حقيقية لإحصاءات حكومية زائفة وأعطي شرعية للديكتاتورية وقدمها كنموذج يجب أن يحتذي من جانب الدول الأخرى، كما كان راضيا عن حالة حقوق الإنسان والسيطرة الاحتكارية علي الاقتصاد في تلك البلدان ومن ضمنها نظام " سوهارتو " الذي ظل يحوز علي رعاية البنك ورضاه. 

     إن المتابع للمناخ الاقتصادي العالمي وتصرفات الصندوق والبنك الدوليين حيال التغيرات الدولية التي يمر بها الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة يلاحظ – وبما لا يدع مجالاً للشك – أن النظام الاقتصادي العالمي يتدهور، وأن الصراع بين الشمال والجنوب يتصاعد بل إن الصراع بين دول الشمال نفسها يتفاقم ويحتدم، ويتبن أن السياسات التي عالج وما يزال يعالج بها كل من الصندوق والبنك الدوليين مشاكل الاقتصاد العالمي قد ثبت قصورها، وبدأت مصداقية الصندوق والبنك الدوليين تهتز وتأخذ في التراجع لدرجة أن البعض يرى أن الصندوق والبنك الدوليين يتجهان نحو الانهيار وذلك لعدد من الأسباب أهمها: 

1ـ أن النظام الاقتصادي الدولي الراهن قد تغير كثيرًا عما كان عليه الوضع وقت نشأة الصندوق والبنك الدوليين بعد الحرب العالمية الثانية، كما أن المشاكل الاقتصادية الدولية الراهنة مختلفة عن الماضي، وليس لدي الصندوق والبنك الدوليين رؤية واضحة ومحددة للتعامل مع مثل هذه المشاكل. 

2ـ التغيرات والمشاكل الاقتصادية التي حدثت في العالم في أعقاب انهيار النظرية الاقتصادية الشيوعية مما خلق مشاكل اقتصادية جديدة من نوعها لم ينجح الصندوق أو البنك في التعامل معها. 

3 ـ إن عمليات التحرير الكامل لانتقال السلع والخدمات ورؤوس الأموال التي ينادي بها صندوق النقد والبنك الدوليين، والتي انتشرت في معظم دول العالم قد تمت قبل أوانها، لأنها لكي تنجح فإنها تتطلب التقارب الاقتصادي والاجتماعي بين الدول المتقدمة والدول النامية ليكون الفرق بينهم صغيرًا ولكن الفرق بينهما يصل إلى (1 -50) وفقًا لتقارير البنك الدولي. 
4ـ إن الصندوق والبنك الدوليين لا يدركون أن فقراء اليوم غير فقراء الأمس؛ لأن فقراء اليوم لديهم تطلعات وينظرون إلى الدول المتقدمة لمستوى رفاهيتها من خلال وسائل الاتصال المتطورة ويحسدونها، لأنهم مُظْلَمون ولا يأخذون حقوقهم فيتحركون مطالبين بهذه الحقوق، ويتجه معظمهم إلى التمرد والعنف.

5ـ يدعم الصندوق والبنك الدوليان بطريقة غير مباشرة توجهات الدول المتقدمة لعرقلة نمو الدول النامية اعتقادًا منهم بأن تقدم هذه الدول سيكون ذلك على حساب الدول المتقدمة والانتقاص من تقدمها، وهو ما عرفته الشعوب النامية والفقيرة فاتهمت الصندوق والبنك الدوليين بالظلم والعمل لصالح الكبار فقط. 
     ومن هنا بدا كل من الصندوق والبنك الدوليين بمثابة مؤسسات دولية تحاول علاج المشاكل الاقتصادية للعالم المعاصر بوصفات علاجية عتيقة تعتمد على السياسة الانكماشية، التي تشبه إلى حد كبير طريقة العلاج الرومانية التي تعالج المريض عن طريق تصفية دمه الملوث بالمرض حتى الموت، أي الشفاء بالموت، ويطلق البعض على هذه السياسات سياسات الاقتناص والامتصاص بمعنى اقتناص الدول النامية وامتصاص مواردها بأي طريقة لمصالح الدول المتقدمة، ولذلك فشلت برامج الصندوق في إرضاء أي جانب بسبب فشلها في تحقيق أي إنجازات لإقناع المنتقدين للصندوق والأمثلة واضحة في الأزمة الآسيوية وإندونيسيا وكوريا الجنوبية بسبب وصفات الصندوق. 

     ففي الأزمة الآسيوية وقبل بداييتها يوليو 1997م كانت سياسة الصندوق والبنك الدوليين تتعرض لانتقادات حادة مفادها أنها تحمل شعوب الدول النامية بأعباء باهظة لعدم اللحاق بالدول المتقدمة، وأنها تضر بالطبقات الفقيرة وقد حذر كثير من المحللين من عواقب هذه السياسة ورغم ذلك كان الصندوق والبنك الدوليان يتفاخران بما حققته دول جنوب شرق آسيا من إنجازات اقتصادية بزعم أن ذلك نتاج الأخذ بتوصياتهما وإتباع سياستهما وفلسفتهما الاقتصادية.

      وبذلك نجح الصندوق والبنك الدوليان في إقناع معظم دول العالم بأن النمور الآسيوية هي النموذج الاقتصادي الذي يجب أن يُحْتَذى، وأن انجازاتها دليل قاطع لإسكات أصوات كل المعارضين لسياسات الصندوق والبنك الدوليين، ولكن وقوع الأزمة الآسيوية وعدم التنبأ بها من الصندوق أو البنك رغم أن بوادرها كانت واضحة وحذر منها عدد كبير من المراقبين.

      والغريب في ذلك أن الصندوق والبنك الدوليين ظلا يشيدان باقتصاديات هذه الدول حتى مع دخول الأزمة مراحلها المتقدمة، ولما استفحلت الأزمة لم يكن أمام الصندوق والبنك الدوليين إلا الاعتراف بها، ولكن لم يعترفا بمسئولية سياستهما عن هذه الأزمة ولكن ألقيا باللوم على المُضارِب العالمي"جورج سوروس " وأمثاله من المضاربين.

      علما بأن سياسات الصندوق والبنك الدوليين هي التي شجعت وأيدت بقوة أمثال هؤلاء المضاربين واعتبرتهم المصدر الأول لرأس المال في الأسواق الناهضة، ولذلك تعرض الصندوق والبنك لحملة كبيرة من الانتقادات الحادة طرحت على الساحة الدولية تسأل مفاده كيف لم يتنبأ الصندوق والبنك الدوليان بعواقب هذه السياسات الاقتصادية مع أنها من صياغتهما؟ وأين آليات السوق الكفيلة بتصحيح نفسها بنفسها عند الأزمات ودون تدخل الدولة التي يروج لها الصندوق والبنك للحد من دور الدولة القومية في الحياة الاقتصادية؟ ولماذا لم تعمل هذه الآليات في حالة الأزمة الآسيوية؟.

      بل إن الانتقادات الموجهة إلى الصندوق والبنك الدوليين ذهبت إلى أبعد من ذلك فقد تم توجيه الاتهام المباشر لهما، حيث أوضح المحللون أن البنك الدولي ضالع في إحداث هذه الأزمة، بدافع من الدول المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة الأمريكية وذلك لتحجيم هذه الدول الآسيوية اقتصاديًّا، واستدلوا على ذلك بأن البنك الدولي ظهر لأول مرة في تاريخه كمقدم لقروض قصيرة الأجل وهو ما يخالف ما درج عليه البنك في عمله، وأن هذه القروض كانت هي الشرارة التي أشعلت الأزمة في دول جنوب شرق آسيا.

      ومن هنا أشار البعض بأصابع الاتهام المباشر إلى الصندوق والبنك الدوليين لأنهما تسببا ولو بطريق غير مباشر في الأزمة الآسيوية التي كلفت العالم حوالي (260) مليار دولار حسب تقديرات منظمة التجارة والتنمية التابعة للأمم المتحدة " الاونكتاد "، وتحملت الدول الفقيرة الجانب الأكبر منها، وكان يمكن للصندوق والبنك ـ لو أرادا ـ التحرك السريع لعلاج هذه الأزمة وحصرها في بدايتها ولكن كيف وهو الفاعل الحقيقي لها ولغيرها من الأزمات العالمية.
     إن "صندوق النقد الدولي " ساعد علي التدفق الضخم لرأس المال المضارب، المتقلب والسريع التأثر والتأثير، إلي داخل المنطقة بالضغط علي الحكومات الآسيوية قبل الأزمة بواسطة وزير المالية الأمريكي من أجل تحرير رأس المال أنه أيضا الذي تحرك بثقة في أعقاب الهروب المذعور لرأس المال المضارب، بالصيغة المالية والنقدية المحكمة التي حولت الأزمة المالية إلي انهيار اقتصادي، بواسطة التقليل الحاد من قدرة الحكومة علي العمل كقوة مضادة للانكماش في نشاط القطاع الخاص.
     أنه هو الذي قام بجمع بلايين الدولارات من أجل إنقاذ أصحاب الديون الأجنبية من البنوك المحلية وشركات التمويل والشركات الكبرى التي قيل أنها أصيبت إصابة محدودة من جراء الإفلاس، أن صندوق النقد الدولي هو الذي فرض علي الاقتصاديات المتدهورة برنامجا لليبرالية الاقتصادية المتطرفة والتحرير المالي والتجاري الذي كان الآجنده الأساسية لواشنطن قبل الأزمة.

     وهو أيضا صندوق النقد الدولي الذي قضي علي الهدف من صندوق النقد الآسيوي، بإلحاح من وزير المالية الأمريكي والذي يقوم علي أساس جمع الاحتياطيات من أكثر الاقتصاديات المالية قوه بهدف جعله صندوقا لدعم عملات أي بلد منهم يتعرض لهجوم المضاربات، ومن بين أشياء أخري ساهمت هذه الخطوة في توسيع الشقة في السياسات الأمريكية واليابانية تجاه المنطقة الآسيوية وهما المؤيدان الرئيسيان لصندوق التنمية الآسيوي.

       ولحقت بالصندوق والبنك الدوليان هزيمة جديدة علي الساحة الاقتصادية الدولية عندما انهارت الكتلة الشرقية وما صاحبها من تدهور عملاتها، فقد قام الرئيس الروسي بحذف أربعة أصفار من على ورق العملة الروسية ووصول معدل التضخم إلى(4000%) في روسيا، وفشل الصندوق والبنك في التحرك السريع للتغلب على هذه الأزمة والتي أثرت بصورة كبيرة على الشعب الروسي الذي هاجر عدد كبير منه وأصبح يجوب أنحاء العالم بحثًا عن الطعام بطرق مشروعة وغير مشروعة، وقد تضرر الآخرون كثيرا من حدة هذه الأزمة.                             

      كما أن هذه الأزمة أثرت على بقية دول العالم وخاصة التي كانت ترتبط مع الاتحاد السوفييتي السابق بعلاقات تجارية من خلال ما كان يعرف بالصفقات المتكافئة، إلى جانب ذلك فإن نتائج برامج الإصلاح الاقتصادي التي أوصى بها الصندوق والبنك الدوليان ثبت قصورها لأنها ركزت على إصلاح النواحي الرمزية فقط للاقتصاد، ولكنها لم تَحُلُّ المشاكل الحقيقية للاقتصاديات النامية وللفقراء مثل البطالة والفقر والمرض والأمية وغيرها، وبالتالي أصبح الإصلاح الاقتصادي كوصفة يقدمها الصندوق والبنك الدوليان لعلاج المشاكل الاقتصادية للدول النامية بمثابة معركة قديمة ضحاياها هم فقراء العالم؛ لأن هذه البرامج تتم بالتعاون بين كل من الصندوق والبنك وحكام هذه الدول الفقيرة الذين لا يلمسون حقيقة الأوضاع التي يعيشها فقراء شعوبهم وهم عملاء للخارج ضد الداخل..

      وفي النهاية لا تصل نتائج الإصلاح الاقتصادي لهؤلاء الفقراء ولا تحل مشاكلهم، مما أدى إلى ارتفاع الأصوات التي تندد بالصندوق والبنك الدوليين وجعل خبراء الصندوق والبنك يرون أنهم في حاجة ماسة إلى إعادة صياغة دور جديد للصندوق والبنك الدوليين، يتلاءم مع الظروف الجديدة للاقتصاد العالمي، وبطريقة تظهر الجانب الإنساني في السياسة الاقتصادية التي يوصي بها الصندوق والبنك الدوليان، وهو ما جعل المراقبين يرصدون اتجاه الصندوق والبنك الدوليين لوضع قناع جديد على وجه السياسات الاقتصادية لهما حتى تنطلي على دول العالم النامي والتي تسعي حثيثا للتنمية الاقتصادية الحقيقية. 
     أن الأخذ بأسباب النمو والتقدم الاقتصادي والصناعي يتوقف أولا وأخيرا على تفهم الظروف الواقعية لكل دولة والاستفادة من العناصر الإيجابية فيها وتقليل إقرار العناصر السلبية، لأن الاعتماد على النقل وحده سواء بعد التعديل أو التبديل، أو بدون تغير لن يؤدي إلاّ إلى زيادة تبعية الدول النامية للدول الكبيرة، ويحقق شخصيتها أو يفجر طاقاتها الكافية التي تضمن لها التغذية المستمرة في الصعود إلى آفاق أعلى من الرفاهية الاقتصادية والاجتماعية.

      وعلى الدول النامية أن تخرج من دعوى أنها مجتمعات استهلاكية التي ترددها الدول الكبرى لجعلها سوق لمنتجاتها تبذل الجهد اللازم لعمليات إرساء الهيكل الأساسي لاقتصادياتها، وتتخلص من أسباب عجز موازين مدفوعاتها وتبعيتها للخارج وخاصة الدول الصناعية الكبرى والشركات متعددة الجنسية.
     إن انخفاض سرعة عملية البناء في الدول النامية يعود إلى إن الدول الغريبة تتحكم في نشاطات المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي الذي يضع قيوداً صارمة على قروضه للدول النامية كنصائحه التي تتضمن:
1ـ تخفيض العملة الوطنية.
2ـ تحرير التعامل في الصرف الأجنبي أو العمل على الاقتراب من هذا الهدف.
3ـ الحد من الاستيراد.
4ـ رفع سعر الفائدة المحلي لتشجيع الادخار والحد من التضخم المالي.
5ـ الحد من الإنفاق الحكومي عن طريق إلغاء الإعانات للمستهلكين.
6ـ زيادة الضرائب على الدخول والسلع.
7ـ وفي بعض الأحيان تجميد الأجور ورفع الرقابة على الأسعار.
     هذه السياسات التقليدية أصبحت عنواناً تضعه المؤسسة الدولية على كل طلب يقدم من أي دولة نامية أيا كانت أوضاعها الاقتصادية والمالية والسياسية والاجتماعية، ويعتقد خبراء الصندوق أن إتباع الدول لتلك النصائح سوف يحقق زيادة في الصادرات وبالتالي زيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي،  وخفضاً في الواردات، وبالتالي مدفوعات الدولة من هذا النقد، والنتيجة أن ما سبق سيحقق نقصاً في عجز ميزان المدفوعات وربما تعادلاً في هذا الميزان، بل أن البعض يتفاءل بإمكانية حدوث فائض ولكن الواقع يكذب ذلك ويدحضه.

     ولكن عندما اضطرت الصومال إلى خفض عملتها من(25/6)شلن للدولار لتحافظ على مواردها السابقة من العملة الأجنبية، لكن هذه الموارد نقصت عن ذي قبل، واضطرت البلاد إلى قبول تخفيضات أخرى بلغت ثلاث مرات في خلال سنتين فقط، وبالطبع أدى التخفيض كما هو متوقع في الصومال ـ وغيرها ـ إلى تزايد الأسعار ومضاعفتها أكثر من تخفيض العملة(وبين ليلة وضحاها ارتفعت أسعار تذاكر الطيران والإقامة بالفنادق إلى نحو 3 أمثال).

      فتخفيض العملة الوطنية يؤدي لزيادة تكلفة استيراد الضروريات وتجميد الأجور وخفض الإعانات للمستهلكين، مما يضيف أعباء جديدة على أصحاب الدخل المحدود لنقص دخولهم الحقيقية وينتج عنها أعاقة رفاهيتهم الاجتماعية وتؤثر على وضعهم بالنسبة للطبقات الأخرى وتنشأ الاضطرا بات والإضرابات والقلاقل التي تعرضت لها دول كثيرة أخذت باقتراحات صندوق النقد الدولي.

     وبالنسبة لرفع سعر الفائدة على المدخرات المحلية بهدف زيادتها والحد من التضخم النقدي، فالمدخرات الشخصية (أي الفردية) بسيطة في الدول النامية فضلاً عن أن الانكماش يقع عبئه على المشروعات الوطنية التي لن تواجه فقط بارتفاع تكلفة التمويل لندرته، بل وأيضاً بارتفاع في تكلفة المستورد من راس المال (تمويل) ومعدات ومواد خام، مما قد يؤدي إلى الحد من نشاطها وإلغاء أي خطط للتوسع في إنتاجها مؤدي ذلك أن الادخار الفردي وادخار قطاع الأعمال كلاهما يتأثر سلبياً وليس بالزيادة كما يعتقد خبراء الصندوق.
     إن من ينتهز هذه الفرصة هو رأس المال الأجنبي والشركات متعددة الجنسيات خاصة إذا كانت البلاد لديها قطاع تعدين للتصدير حيث يصبح مشروع استغلال الموارد التعدينية أكثر ربحا لانخفاض العملة الوطنية وبالتالي التكلفة المحلية للمشروع، بما في ذلك الإتاوات الحكومية كما تنتهز هذه الشركات وغيرها الفرصة للتوسع في صادراتها لهذه البلاد، لأن ما تدفعه البلاد نقداً أو عيناً لوارداتها أصبح أكثر من ذي قبل، ويستمر دخول رأس المال الأجنبي   للبلاد إذا توافرت الشروط التي يتطلبها وهي الاستقرار السياسي وتحويل الأرباح للخارج وتزايد الأرباح لصالح المستثمر الأجنبي حيث يأخذ هو بالعملة الصعبة أما أبناء البلد فيحصلون بالعملة الوطنية.

      والاستثمارات الأجنبية عملت على وأد طموحات رجال الأعمال الصغار الذي كانوا يأملون بتطوير صناعات وطنية، مثل صناعة المشروبات الغازية والآيس الكريم المحلية التي انتهت أمام موجة الكوكاكولا والبيبسي التي هيمنت على الأسواق المحلية، وكانت البنوك الأجنبية أقل استجابة بكثير لسياسات البنوك المركزية لمواجهة التضخم، وقد وقعت اتفاقيات مجحفة بحق االدول النامية، بسبب الفساد والرشوة التي تقدم للمسئولين المتحالفين والشركاء مع الشركات والاستثمارات الأجنبية فقد تحملت حكومات من موارد الدولة وضرائب مواطنيها نفقات الكهرباء والبنية التحتية لأجل شركات أجنبية. 

 HYPERLINK "http://www.aljazeera.net/NR/exeres/301CA2DA-AA7C-4F47-B136-1CCF222C6479.htm" \l "#" 
     أن تجربة النمو الاقتصادي في الدول النامية قد جاءت مخيبة للآمال، ولم تحقق ما هو منتظر منها، فلم يرتفع مستوى نصيب الفرد من الدخل القومي بدرجة ملموسة، ولم تتحسن الأنماط الغذائية لمعظم سكان الكرة الأرضية ولم تبلغ مستوى صحياً مقبولاً بعد واشد من هذا أن الفجوة بين الدول النامية والدول المتقدمة صناعياً في تزايد مستمر نتيجة لاختلاف معدلات النمو في كل منهما.
     وتمكنت " لجنة ميلتزر " من الحصول علي عدد من النتائج من خلال الفحص الشامل للوثائق واللقاءات مع الخبراء توضح أن(70%) من القروض التي يقدمها البنك اقتصرت علي(11) بلداً فقط بينما (145) دولة تتزاحم على     (30 %) هذا فضلاً عن أن(80 %) من ثروات البنك لا تخصص لأفقر البلدان النامية بل لأحسنها حالاُ وهي تلك التي تملك رصيداً ائتمانيا إيجابيا، وتستطيع بناء علي ذلك زيادة اعتماداتها المالية في الأسواق الرأسمالية الدولية، وأضافت أن معدل فشل مشروعات البنك تتراوح بين (65 و 70 % ) في الدول الأكثر فقراً (وبين 55 و 60%) في كل البلدان النامية، باختصار فإن البنك والصندوق لم يكونا موفقان لإنجاز مهمتهما المعلنة وهي الحد من الفقر العالمي.
      كما وصفت البنك الدولي بأنه ليس له علاقة بمهمة تشجيع التنمية ولا بتقليل حدة الفقر علي النطاق العالمي علي ذلك فإن اللجنة لم تفاجئ قراء التقرير كثيراً حينما قالت في تقريرها أن أحد أعضاءها على الدول النامية وخاصة الإسلامية منها الاعتماد على الذات قدر ما يمكن لتجاوز مشاكلها وإتباع الاقتصاد المتوازن وحري بها تطبيق الاقتصاد الإسلامي للخروج بما يعزز كرامة. الإنسان لديها وإقامة اقتصاد إسلامي عادل لديها يحقق الوفرة للجميع ولا تكون تلكم الهزات إلا إذا تناولت ما يلي:  
1 - أن يبدأ بضرب الدولار، والإطاحة به من مكانته، وذلك بإعلان فرض نظاما            (قاعدة الذهب) علي النظام الاقتصادي الدولي.
2 - أن يعمل على أن تكون أسواق العالم الثالث غير متاحة لصادرات الدول           الكبرى بل يجب أن تغلق أمامه حتى تصلح ما أفسدته.
3 –تصفية الحساب مع الشركات البترولية المستغلة لثروة المسلمين، سرقةً، ونهباً، وتحكماً بيعاً وشراءً ولا يتم التعامل معها إلا بعد تعادل كفتي الميزان.
4 - عدم الاعتراف بشرعية صندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، وكافة المؤسسات المالية كأسواق البورصات، ونوادي المال، وغيرها، وفضحها وكشف مساوئها والتشهير بها، وبيان خطورتها، وبيان الأدوار المشبوه التي تقوم بها.  
     وقد أقر صندوق النقد الدولي أنه أسهم في الأزمات العالمية وأنه أنزل الخراب بالدول النامية لصالح الدول الكبرى وبالنظام الاقتصادي الدولي، لذلك      أن صندوق النقد الدولي من أدوات للهيمنة الأمريكية ومن علامات ذلك:
     إن مبدأ القوة التصويتية التي تتحكم في قرارات صندوق النقد الدولي تعكس قوة هيمنة الولايات المتحدة الأمريكيه في صنع وتوجيه القرارات في الصندوق ويتضح فى مجمل سياسات الصندوق من خلال قوتها التصويتية  التي تبلغ(17ر35%) في الصندوق  وأكثر من(15%) في البنك الدولي، ولهذا فأن معظم القروض تقدم إلى الأنظمة التي دخلت بيت الطاعة الأمريكي  وتملك للولايات المتحدة الأمريكية نفوذ ومصالح إستراتيجية فيها، وغالباًًًًً ما تستخدم  هذه القروض في تدعيم الأنظمة البوليسية في تلك الدول وتسخيرها من اجل  قمع  القوى الوطنية والتقدمية المناهضة للاستعمار ومخططاته العدوانية(
) 
     أن دول العالم الثالث التي أغرقها صندوق النقد الدولي وأسياده الدائنين من البلدان الصناعية وبنوكها التجارية بالديون الباهظه، نتيجة حتمية لتطبيق وصفة صندوق النقد الدولي وشروطه الجائرة ونتيجة للضغوط التي تمارسها المؤسسات المالية الدولية التي تشكل ركنا أساسيا في  سياسات  فرض الهيمنة، فقد ارتفع حجم الدين الخارجي لبلدان العالم الثالث من 50 مليار دولار عام 1968 إلى حوالي 600 مليار دولار عام 1980 ومن 2150 مليار دولار إلى حوالي 2450 مليار دولار بين  عام  1995و  2001.
       وقد  دفعت البلدان المدينة عن الدولار الواحد حتى عام 1980 أكثر من 7,5 دولار وما زالت مدينة بأربعة دولارات عن كل دولار ودخلت  الاقتصاديات النامية في الحلقة المفرغة ومع ذلك  فهي مطالبة بتبني إجراءات تصحيحية وزيادة تقشفها  لتعزيز قدرتها على الوفاء بما عليها من  أقساط وفوائد متراكمة. 

     إن الولايات المتحدة الأمريكية وحليفاتها من الدول الصناعية المتقدمة التي تمتلك نسبة الأكثرية المطلقة من أسهم راس مال الصندوق تتعمد الإبقاء على أزمة  الديون الخارجية وتعمل  على  إدارة   الأزمة لتحقيق أهدافها الاقتصادية والسياسية، وكل ما قامت به الحكومات والمؤسسات الغربية الدائنة من حلول لا يتجاوز سوى تسكين الأزمة الملتهبة وليس حلها وأصبحت القروض الخارجية أو ما يسمى بالمساعدات الغربية أداة قوية للضغط السياسي على الدول المدينة من اجل فتح حدودها أمام المشاريع الاستعمارية لزرع القواعد العسكرية وإنشاء مراكز التجسس ونشر عصابات الجريمة وكافة وسائل التآمر على هذه الدول.  

     ويلعب  العامل السياسي دوراً كبيراً في منح القروض وتقدير حجمها وتحديد اتجاهاتها فالمساعدات التي تقدمها الدول الرأسمالية تذهب للأنظمة السياسية الموالية لها وللحكومات التي تحرس مصالحها فقد ذهبت نسبة(85%)من المساعدات الإنمائية التي تقدمها فرنسا لدول الكوميون الفرنسي وحصلت كل من بوروندي وزائير ورواندا على (77%) من المساعدات البلجيكية، وحصلت أربعة دول حليفة للولايات المتحدة الأمريكية هي وكمبوديا وفيتنام الجنوبية وأندونسيا والفلبين وللكيان الصهيوني على(30%) من المساعدات الأمريكية.

      إن دول العالم وخاصة الدول النامية باتت تطالب بضرورة تغيير آليات عمل صندوق النقد الدولي التي أدت إلى تكبيل الاقتصاديات النامية بأعباء ثقيلة شلت  قدراتها على التنمية الاقتصادية فالتنمية في الدول المدينة تعتمد على التمويل الخارجي وعندما يتوقف التمويل لتلك البلدان تتوقف التنمية لإن نهج سياسة التقطير المالي التي سار عليها صندوق النقد الدولي أدى إلى إفشال برامج التنمية وتدمير المشروعات القائمة في الدول النامية.

     أن صندوق النقد الدولي منذ تأسيسه كان ولازال وكيلاً للقوى الإمبريالية ومحامياً عن مصالحها سواء برسم السياسات الاقتصادية التي تطبق النهج الرأسمالي أو إجبار الدول على الإذعان لشروطه الجائرة التي تعتصر دماء شعوب الدول المدينة لتسديد  المستحقات المترتبة على مديونيتها أقساط وفوائد فالشروط الجائرة لصندوق النقد الدولي تعتبر استغلال بشع لظروف الدول الفقيرة وتدخل مشين في شئونها الداخلية للتأثير على توجهاتها الوطنية، أن اهتمام الدول الدائنة وصندوق النقد الدولي بأزمة المديونية الخارجية والعمل على تخفيف حدتها من باب الحفاظ على مصالحها والتحوط من الخطر المحتمل وليس من دواعي الحرص على مصالح الدول الفقيرة التي اكتوت بنار الأزمة المستعرة والمشتعلة.

     وقد نتج عن برامج الإصلاح التي يفرضها صندوق النقد الدولي على الدول المدينة أزمة اقتصادية واجتماعية مستعصية في الدول التي طبقتها  فقد طبقت  في أمريكا اللاتينية ومنها الأرجنتين والبرازيل وشيلي غير أن المديونية فيها زادت بنسبة(3869%) بين عام 1960 و
1983(1)  وأدت الإصلاحات التي نفذتها الأرجنتين بضغط من صندوق النقد الدولي إلى استيلاء الشركات الأجنبية على معظم البنوك الأرجنتينية وارتفاع الضرائب ومعدلات البطالة بنسبة (30% ) والى الركود الاقتصادي الذي انتهى بالانهيار الاقتصادي عام2000.             

     وأصبحت الأرجنتين ثاني اكبر مديونية خارجية في العالم الثالث وأدى سقوط  الدكتاتورية في نيجيريا ووصول الحكومة المدنية إلى الحكم في عام 1999 إلى غضب الولايات المتحدة الأمريكية والدول الاحتكارية الأخرى في نادي باريس مما أدى إلى  فرض سياسة الخصخصة على الاقتصاد النيجيري وشملت الخصخصة  قطاعات  الكهرباء والاتصالات ومصافي البترول ومعامل الحديد وصناعة الورق وشركة الاسمنت ومصنع السكر عدد من الصناعات الأخرى. 
     كما أن برامج الإصلاح الهيكلي التي طبقت في البلدان العربية أثرت على معدلات النمو الاقتصادي وخلقت وضعاً خطيراً, فالمغرب والجزائر  وتونس ومصر التي نفذت توصيات صندوق النقد انخفض فيها نمو إجمالي الطلب من 6,2% إلى 2% في الفترة 1971و 1975​، وفي الجزائر من 38% للفترة1981 -1985مقابل 6% للفترة 1976-1980 وفي مصر من 11,3% عام 1976 إلى 2,9% لعام 1980م(
)

     وفي السودان ارتفع معدل البطالة إلى حوالي 30%  في عام 2000 وتدهور سعر الجنيه السوداني من 2,87%  دولار للجنيه الواحد  في عام 1975 إلى اقل من سنت واحد في عام 1995وادى  ذلك إلى انخفاض  القوة الشرائية بحوالي 3611% في عام 1989.  

     وأدت البرامج التي نفذها السودان إلى خصخصة كل القطاع العام تقريباً إذ عرض أكثر من(63) مرفقاً صناعياً وزراعياً وخدماتياً للبيع أو الإيجار(
)وبموجبها ألغت حكومة السودان كافة أنواع الدعم الحكومي المخصص  للسلع التموينية وألغت الدعم المالي المقدم إلي خدمات الصحة والتعليم والنقل والماء و النور وغيرها من الخدمات الأخرى، مما زاد من معاناة المواطن واسهم في اتساع ظاهرة الفقر على نطاق أوسع وبالمقابل ارتفعت ديون السودان الخارجية من 15,303 مليار دولار عام 1990  إلى 20,535 مليار دولار عام  1999 كما ارتفعت نسبة الفائدة إلى 84%  في الوقت الذي لا تتجاوز الفائدة في كل أقطار العالم أكثر من 8%  في السنة.  
     إن إخفاق  السودان في الوفاء بتعهداته المالية تجاه دائنيه من الدول        والمؤسسات الدولية الدائنة  حمله إجراءات عقابية اتخذت بحقه من قبل صندوق النقد الدولي إلى حد تجميد عضويته وتهديده بالطرد فانخفضت نسبة الديون الممنوحة للسودان بشروط ميسره من 63,2%  بين عام 1978-1981 إلى 11,8%  في الفترة 1982-1984 وبالمقابل زادت نسبة القروض من صندوق النقد بشروط صعبة إلى 88% من إجمالي الديون. 

     في عام(2000) رفض صندوق النقد والبنك الدولي إعفاء(20)دولة فقيرة من مديونيتها الخارجية بالرغم من استيفائها لشروط الإعفاء الذي أقرته مجموعة الكبار السبعة فقد رفض الصندوق والبنك إعفاء هذه الدول التي تصنف في قائمة الدول الأكثر فقراً، مما يؤكد عزم الصندوق على إبقاء هذه الدول تحت رحمة الدول الاحتكارية وعدم مبالاته في إنهاء محنة الدول النامية.

      إن سياسة صندوق النقد في تهدف إلى تطبيق النموذج الرأسمالي والى فتح حدود الدول المدينة إمام رؤوس الأموال الأجنبية والاعتماد على آلية السوق الرأسمالية لإنهاء دور القطاع العام وتفكيك اوصاله، ونتيجة لذلك وللانفتاح والتوجه نحو  النشاط الطفيلي استطاعت الفئات المرتبطة بالرأسمال الأجنبي والمحلي من تكوين ثروات ضخمة وفرضت على المجتمع نمطاً إستهلاكياً غربياً. 
     ان القروض الخارجية التي يقدمها صندوق النقد بشروط مذلة تتصف بالآتي:

1_تستخدم هذه القروض كأداة للضغط السياسي على الدول النامية المدينة لابتزازها والتأثير على خياراتها الوطنية ومصادرة قرارها السياسي.
2 _ يشترط لحصول دولة على قرض أن تطبق سياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي فقط دون غيرها، والهدف من ذلك الحيلولة دون تطبيق سياسات اقتصادية تؤدي إلي تنمية اقتصادية حقيقية.

3_ يقدم صندوق النقد الدولي القروض إلى المشروعات التي تسهل عملية انتقال الموارد المالية من الدول النامية إلى الدول والمؤسسات الدائنة.
    وتعتبر فنزويلا الدولة الوحيدة التي تمردت على سياسات صندوق النقد الدولي ورفضت الخنوع لشروطه ولشروط الإدارة الأمريكية وأقدمت على انتهاج سياسات وطنية وتقدمية أفلحت في تحقيق إنجازات عظيمة على الأصعدة الاقتصادية والاجتماعية أكدت قدرة نظامها التقدمي في شق الطريق نحو التنمية الاقتصادية والاجتماعية والصمود واتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية الاقتصاد الوطني  من عبث الرأسمال الاحتكاري.

       ومن المؤكد أن معظم القروض التي يقدمها صندوق النقد الدولي إلى الدول النامية توجه إلى مشروعات تسهل انتقال الموارد المالية والثروات الطبيعية إلى جيوب الشركات الأجنبية، وتشير المصادر الدولية أن قسماً كبيراً من القروض الخارجية التي  تستدينها  الدول النامية بشروط صعبة تذهب إلى الحسابات الخاصة لبعض حكام الدول المسجلة في البنوك الغربية فقد بلغت المديونية الخارجية لأمريكا اللاتينية(290 مليار دولار) مقابل إيداعاتها في المصارف الخارجية البالغة(790 مليار دولار) وبلغت الديون الخارجية لدول شرق أسيا(390)مليار دولار بينما بلغت إيداعاتها الخارجية المسجلة في البنوك الغربية (600 مليار دولار).

      أن الدول الغربية وفي مقدتها الولايات المتحدة تستخدم صندوق النقد الدولي رأس حربة لتهديد الدول المدينة التي تحاول التمرد والخروج من بيت الطاعة الأمريكي وبالتالي إخضاع الاقتصاديات النامية وبرامج تطورها اللاحق لمقتضيات الإرباح التي يجب أن تجنيها الشركات المتعددة الجنسية الأمريكية. 
     إن صندوق النقد الدولي هو الوجه الآخر  للهيمنة الأمريكية وتستخدمه غطاءا لتنفيذ برامجها  الرامية إلى امتصاص خيرات العالم النامي واستمرار تبعيته الاقتصادية والمالية لها، وتستخدم صندوق النقد ليكون معبراً لتغلغل شركاتها المتعددة الجنسية في اقتصاديات الدول النامية والسيطرة على مصادر المواد الخام الرخيصة لتامين الاحتياجات المتنامية لصناعاتها من المواد الخام وضمان استمرار تدفق منتجاتها للدول النامية لتحقيق أرباح خيالية.

      وعليه فأن إصرار صندوق النقد الدولي على تطبيق شروطه كوصفة جاهزة يعد إعلان حرب وحصار اقتصادي على الفئات الفقيرة والمسحوقة وعلى الفئات المحتاجة من ذوي الدخول المحدودة من اجل تشديد تقشفها وتجويعها في سبيل إن تتحمل أعباء الديون الخارجية وتدفع فواتير الأرباح الخيالية التي تجنيها الشركات متعددة الجنسية, مما أدي إلى تجويع ملايين  البشر بالإضافة إلى ما لحق بها من تخلف ثقافي واجتماعي وتدمير اقتصادي وتضخم وبطالة وفساد إداري واجتماعي متعدد الجوانب(
). 
التجربة المصرية مع صندوق النقد الدولي

     تعاملت مصر مع صندوق النقد الدولي في مايو عام 1962م حيث اقترضت مبلغ(20) مليون جنيه إسترليني وكان هذا أول اتفاق بين مصر والصندوق في أعقاب تدهور محصول القطن وانخفاض حصيلة البلاد من النقد الأجنبي عام 1961م، وقامت مصر بالمقابل ببعض الإجراءات منها تخفيض الجنيه المصري مقابل الدولار من 2.24 دولار إلى 2.30 دولار للجنيه مع توحيد سعر الصرف لجميع المعاملات عدا رسوم العبور في قناة السويس ورواتب المبعوثين من الطلبة للخارج، ورفع أسعار الفائدة المحلية وإتباع سياسة تقشفية.
     بداية التدخل من الصندوق في الاقتصاد المصري كان لعلاج عجز ميزان المدفوعات وسداد متأخرات القروض، ونصح الصندوق بإصلاح جذري للقطاع الخارجي ليكون مدخلا للإصلاح الاقتصادي، وقد تم تكوين المجموعة الاستشارية لمصر تكونت من الدائنين ومقدمي المساعدات الغرض منها فرض سياسات وأوليات اقتصادية معينة مقابل تقديم الموارد المالية.

     وقد اتفقتا كل من الصندوق والمجموعة الاستشارية علي ضرورة أن تتخذ مصر خطوات جادة للإصلاح الاقتصادي وردت في خطابي النوايا لعامي (1976/1978) فضلا عن استمرار المشاورات مع الصندوق طبقا للمادة الرابعة من اتفاقية الصندوق، وتم تعيين ممثل مقيم للصندوق في مصر، وقد طالب الصندوق والمجموعة الاستشارية مصر باعتماد الآتي:

     1 - تفضيل الزراعة علي الصناعة: مطلب مشبوه يتم من خلاله تدمير كافة القوي الذاتية الصناعية والتي تعد بحق عصب أي تنمية اقتصادية حقيقية، بذلك تبقي مصر محتاجة للاستيراد وخاصة من الدول الصناعية الكبرى التي تستطيع فرض شروطها علي مصر.  

    2 – تفضيل القطاع الخاص علي العام: من خلال هذا المطلب تغل يد الحكومة عن كافة الأنشطة الاقتصادية سواء التجارية أو الصناعية لصالح شلة المستثمرين المدعومين خارجيا وترمي مصر في مستنقعهم وتخضع لهم وتسقط في براثن التبعية الذليلة ويتم القضاء علي السيادة والقرار، وهذا ما حدث. 

3 – تفضيل الأجنبي علي الوطني: واستكمالا لفرض التبعية والهيمنة والسيطرة تم تفضيل المستثمر الأجنبي علي المستثمر الوطني مما يفضح مقولة إصلاح اقتصادي أو خلق اقتصاد وطني قوي أو تحقيق تنمية اقتصادية حقيقية تراعي ظروف وواقع الشعب، ويتم تفضيل السلع الأجنبية أيضا علي السلع الوطنية أي إصلاح الذي يتم من خلاله القضاء علي قدرة الدولة وقوتها الذاتية التي تبني وتحقق تنمية اقتصادية حقيقية، إذا كان سيتم تفضيل المستثمر الأجنبي والسلع الأجنبية أين الاقتصاد الوطني الحقيقي من ذلك تابع ذليل أم غير موجود. 

4 – تفضيل الأنشطة التجارية علي الإنتاجية: أي تكتفي مصر بأن تكون مجرد سوق للمنتجات والمستثمرين الأجانب، لأن المطلوب هو أن نكون مجرد سوق فقط لتلقي فضلات الغرب المتسرطنة والقذرة، وما يجود به يهود الغرب، وقد تحقق ذلك فتري كبري الشركات العاملة في مصر هي وكيل عن شركة أجنبية يتم توريد البضاعة المصنعة لحسابها مع الحصول علي عمولة غير عادلة للتوزيع، يمكن في أية لحظة إذا ما غضب السيد الغربي يحرم الشعب من منتجاته أي بمعني آخر القبض علي رقبة الشعب والتحكم فيه ليس لصالحه طبعا ولكن لصالح الغرب، وقد خلق هذا الاقتصاد المشبوه منتفعين منه هم رجال ألأعمال شبكة فساد وطابور خامس لهم وقوة وسلطة من الصعب التخلص منهم إلا بتضحيات كبيرة وثقيلة. 

5 – تغليب قوي السوق علي التخطيط: بمعني أوضح غل يد الحكومة عن عمل أي شيء لمراقبة السوق أو التخطيط وما فائدة الحكومة أذن؟ مجرد وكيل بالعمولة للمستثمرين الأجانب والشركات متعددة الجنسيات، وهذا ما حدث فأصبحت الحكومة تفرض الضرائب علي محدودي الدخل أو معدومي الدخل ولا تستطيع أن تفرض أية ضرائب علي أصحاب المليارات فأعفت المستثمر من الضرائب وفرضت ضرائب علي الموظفين بنسب عالية، أعفت الغني دون الفقير مخالفة بذلك أبسط قواعد فرض الضرائب في كافة النظم الضرائبية في العالم.   

      ثم اتجهت مصر نحو سياسة الانفتاح الاقتصادي (الفخ) في أوائل السبعينات، وليس في أوائل التسعينات، فكانت ورقة أكتوبر عام 1974م البداية، وقد ركزت هذه الورقة علي نقطتين هما ضرورة العمل علي معالجة سلبيات النظام الاقتصادي المصري، واعتماد إصلاحات اقتصادية تتماشي مع المتغيرات الجديدة علي الصعيد العالمي.

     وكانت أولي الخطوات التي اتخذتها مصر في هذا الطريق صدور القانون رقم(43/1974م) بشأن استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة، ويطلق عليه(قانون الاستثمار)، وقد منح هذا القانون رأس المال الأجنبي امتيازات وضمانات لم تحدث حتى في عصر الاحتلال الإنجليزي لمصر مع حرمان رأس المال الوطني من هذه الضمانات والامتيازات إلا إذا كان مشاركا لرأس مال أجنبي وقد(خلق هذا القانون تقنيناً مريباً للتحالف بين الرأسمالية المحلية والرأسمالية الأجنبية.)(
)

     وقد توالت بعد ذلك القوانين(سيئة السمعة) التي سارت علي هذا النهج بسرعة تثير الشك فقد صدرت عدة قوانين منها نظام الاستيراد بدون تحويل عملة، إقرار حق الأفراد في تمثيل الشركات الأجنبية، صدور قانون جديد للنقد الأجنبي، تعديل قوانين الضرائب والجمارك، تفكيك الإطار المؤسسي للقطاع العام وإباحة مشاركته مع رأس المال الأجنبي، ونتج عن ذلك أن تغير النظام الاقتصادي المصري تغيرا كاملا من حيث السياسات والأهداف (
).

     وكان من أبرز سمات هذه المرحلة ظهور الولايات المتحدة الأمريكية كلاعب وحيد ومؤثر وفعال علي الساحة المصرية وتملك اليد الطولي ليس في الاقتصاد المصري بل في النظام السياسي الذي بدأ يشهد متغيرات جذرية من نظام الحزب الواحد إلي تعدد الأحزاب، والنظام العسكري بدعوى تنوع مصادر السلاح. 

     ولم يكن كل ذلك خالصا لوجه الله ولا لوجه الديمقراطية التي تزعم الولايات المتحدة أنها نبيها ومتبنيها والمبشر بها، ولكن كان ذلك لحساب فرض الهيمنة والسيطرة علي دولة محورية ليس في المنطقة بل دولة محورية في العالم، وإدخال هذه الدولة بيت الطاعة الأمريكي، وسرقتها من محيطها العربي والإسلامي إلي مستنقع التبعية والموالاة لأمريكا علي حساب دورها العربي والإسلامي ورسالتها فيهما.

      وغدت مصر والسعودية وسوريا والأردن من أهم محاور وركائز ضرب حركات المقاومة للمشروع الأمريكي الصهيوني ليس في المنطقة فقط بل تمهيدا لفرض الهيمنة والسيطرة علي منطقة الشرق الأوسط الكبير والموسع، كل ذلك تم تحت دعوى زائفة هي محاربة النفوذ السوفيتي تلك الخدعة التي استعملتها الولايات المتحدة لمص دماء وثروات الشعوب، وأكد ذلك مقولة السادات أن(99%) من الأوراق في يد أمريكا، وتصرف في كل الأمور علي هذا الأساس، بات يلعب نفس الدور الذي كان يلعبه شاه إيران الذي رمته أمريكا كالفأر الميت كما قال الشاه نفسه في أيامه الأخيرة.  

     وقد استغل رأس المال الأجنبي هذا الكرم المصري غير المحدود في تدمير هذا الاقتصاد – ردا للجميل- وكعادة هذه الأفعى التي تقتل وتميت يبطئ وخبث شديدين وذلك عن طريقين الأول التوغل والسيطرة علي فروع البنوك الأجنبية الموجودة في مصر لأن هذه البنوك لا رقابة عليها من البنك المركزي المصري مما يتيح لها تهريب العملة الصعبة من داخل مصر إلي خارجها دون مسئولية أو رقابة من أحد.

      وربط ودعم النشاط الطفيلي للقطاع الخاص ومنحه الفرصة لاستعادة دوره وفتح الجسور معه للتعامل بحرية مع الاقتصاد الرأسمالي العالمي مما حرم الاقتصاد المصري من الاستفادة من العملات المهربة والتي أدي تهريبها إلي تزايد سرعة العجز التجاري المصري، والثاني تمثل في منح مصر قروض خارجية قصيرة الآجل من بنوك دولية بالتسهيلات المصرفية وتسهيلات الموردين مع إضعاف سلطة الدولة والتحكم في قطاع التجارة الخارجية، وفى ضوء التسهيلات غير العادية التي حدثت في مجال الاستيراد وحيازة النقد الأجنبي، وإشاعة جو محموم من الدعاية للاستهلاك الترفي، وفى ضوء الجمود الشديد الذي شهدته الصادرات المصرية، انفجر العجز في الميزان التجاري انفجارا هائلاً خلال الفترة من 1973 – 1977.

     ولم تستطع الحكومة المصرية وقف هذا العجز أو التحكم فيه رغم كل القروض والمساعدات المالية العربية غير الغربية، وحاولت الحكومة المصرية معالجة هذا الداء الخطير بداء أخطر منه حيث اتجهت إلي القروض قصيرة الآجل بمعدلات كبيرة، مما زاد الطين بلة، واقترب الاقتصاد المصري من حافة الهاوية مما دفعها إلي الأمر والأدهي فاتجهت إلي صندوق النقد الدولي تطلب منه النجدة فأغرقها في مستنقع بات الخروج منه بدون خسائر فادحة وثقيلة يصعب أن يتحملها الشعب بدون تضحيات قد تؤدي إلي الانهيار التام والشلل الكامل للمجتمع وللدولة ككل.

     وأذعنت الحكومة المصرية لشروط صندوق النقد الدولي وشروط المجموعة الاستشارية الاقتصادية المكونة من الدول والبنوك الدائنة للحكومة المصرية، وتم توقيع اتفاق بينهم لاستكمال نهب وسرقة ثروات واقتصاد مصر لصالح الدائنين من البنوك والمستثمرين الأجانب والأمريكان واليهود(
).

     وقد نجح صندوق النقد الدولي بهذا الاتفاق سالف الذكر بالتحكم في الاقتصاد المصري وأصبح يوجهه لمصلحة الدول الكبرى وكبار المستثمرين وليس لمصلحة الاقتصاد المصري، وقد فشل هذا الاتفاق – عمدا- في إحراز أي تقدم في الاقتصاد المصري، فقد حدث العكس وفشل هذا الاتفاق في إيقاف العجز التجاري بل زاده بنسبة عالية جدا وزاد التضخم وِأصبح بمعدلات مرعبة وزاد العجز في الموازنة العامة كثيرا عما كان قبل الاتفاق، الخلاصة أن الاتفاق غل يد الحكومة المصرية عن اتخاذ أي قرارات ملائمة تصب في مصلحتها طبقا لظروفها وامكاناتها مما جعل مصر أكثر تبعية وزلة للخارج وماتت سيادتها.

     وفي أوائل الثمانينيات حاولت الحكومة المصرية إصلاح ما قد فسد وفشل من الاقتصاد المصري في المؤتمر الاقتصادي القومي الذي عقد في فبراير1982م برئاسة مبارك، ولكن هذا المؤتمر لم يأت بجديد بل تسارعت خطاه نحو الهاوية بخطوات أسرع من ذي قبل، فاعتمد علي القروض الخارجية أيضا وتخلت الدولة عن دورها في الاقتصاد تخطيطا وقيادة، وأضعفت قواها الذاتية بأضعاف القطاع العام تمهيداً لبيعه وألغت الدعم وأطلقت حرية تكوين الأسعار ولم تهتم بحل مشكلات البطالة مما أدي لتفاقم الأزمة(
). 
      وسارت مصر علي تعليمات صندوق النقد الدولي الذي أدي بها من فشل إلي فشل واتبعت سياسة الإصلاح الاقتصادي علي طريقة الصندوق المرتبطة بمصالح الخارج أكثر من الداخل والتي تعمل دائما علي تكريس التبعية والهيمنة والسيطرة علي الدول اقتصاديا وسياسيا وعسكريا بل وثقافيا واجتماعية بتسويق نمط الحياة الأمريكية وثقافتها علي أنها المثل والمحتذي والقدوة، بمعني أخر ربطت مصر نفسها بقاطرة العولمة التي تسير بأسرع من الصوت والضوء إلي مزبلة التاريخ مع الفاشية والنازية والماركسية والشيوعية ولا عزاء للعملاء. 

     وعمل صندوق النقد الدولي ومن خلفه الدول الصناعية الكبرى بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية إلي الضغط علي الدول النامية لتطبيق سياسة الإصلاح الاقتصادي(الإفساد الاقتصادي) المتمثلة في (التثبيت و التكيف الهيكلي) في اقتصاديات تلك الدول بما يتفق مع واقع تقسيم العمل الدولي القائم ومصالح اقتصاديات دول المراكز الرأسمالية المتقدمة مما يجعلها خاضعة كلية لقرارات تلك المؤسسات والدول الصناعية المتقدمة ويلغى عملياً القرار الوطني الخاص والتركيز الشديد على التعجيل بالخصخصة (نزع الملكية العامة) والتخلص من دور الدولة في النشاط الإقتصادى.

      فضلاً عن تعويم العملات الوطنية وتخفيض سعر صرفها لصالح الدولار بالأساس ثم محاولة تأمين الاستقرار على أساس تلك الأسعار المنخفضة خلاصة القول في هذا الإطار أن سياسية (الإصلاح الإقتصادى) في مصر والتي ترتكز على الأيديولوجيا الليبرالية الجديدة فلم تكن معزولة عن عملية العولمة الجارية في العالم الرأسمالي، بل اقترنت وارتبطت بها وكانت جزءاً منها وبنظامها المستند إلى (تقسيم ثلاثي جديد للسلطة) عماده التعاون الوثيق بين صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية)(
). 

     وقد تسبب اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر في تحطيم القوي الفاعلة في الاقتصاد المصري فأصبح هشا كبيت العنكبوت، ليس لدية أي قدرة أو قوة لمقاومة أي تقلبات، ويمكن إجمال الطعنات السرية والضربات القوية لاتفاق الصندوق مع مصر والتي وصفها البعض بالكوارث بالآتي:

1 – تدمير القطاع العام في مصر: يعمل الصندوق دائما في الدول التي تبتلي به علي تحطيم القوي الذاتية لهذه الدول، حتى تكون بلا مقاومة، أول ما يبدأ به القطاع الصناعي، فتعتمد هذه الدول علي الاستيراد وتقع في حبال وشباك الدول الصناعية الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، فقد تم تحطيم القطاع العام الصناعي في مصر تحت دعوى زائفة هي الخصخصة لتحريره من الروتين الحكومي ليستطيع المنافسة في الأسواق، وتلك حيلة خبيثة لأن هذا القطاع العام الصناعي لا يملك مقومات المنافسة بعد أن تخلت الحكومة عنه.       

     وتشير البيانات إلى توقف الإعانات بالنسبة لقطاع الصناعة بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي فانخفضت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من 37 % في عام 1980إلى 21 % في عام 1995م، وقد تدهورت الصناعة بشكل حاد في الفترة من 1990 إلى 1995 حيث انخفض مستوى النمو الصناعي السنوي إلى(0.4 %) بعد (2.6 %) في السنوات العشر السابقة و (11.5 % في منتصف الستينيات ) وانخفض متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي إلى  (1.3 %) بالمقارنة مع (5%) في السنوات العشر السابقة.
     وقد انخفض معدل نمو التوظيف بالحكومة والقطاع العام من(2.5 %) عام 1993 إلي(0.9 %) عام 1997 وأخيراً (0.8 %) عام 1998 علما بأنه يضاف سنوياً حوالي نصف مليون عامل إلى قوة العمل في مصر فانتشرت البطالة وقد رصد تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات و المقدم لمجلس الشعب في 15 ابريل 1998 أن قيمة المخزون في شركات القطاع العام وصلت إلى 25.7 مليار جنية، و بلغ إجمالي الحسابات المدينة في شركات القطاع العام في نهاية يونيو 1996 حوالي 41.7 مليار جنية مصري.
2 – الارتفاع المتزايد للأسعار: بعد أن عقدت الحكومة المصرية اتفاقين مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عام 1991م، اتخذت عدة قرارات أدت إلي ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات الضرورية ومن هذه القرارات زيادة أسعار الفائدة وزيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة مثل ضريبة المبيعات وزيادة الاقتراض الحكومي(أذونات الحكومة) والسقوف الائتمانية وخفض الدعم وزيادة أسعار السلع والخدمات وتخفيض قيمة الجنية المصري.

3 – السياسات الاستثمارية: بعد الاتفاقين السابقين عام 1991م هيأت مصر نفسها لتدفق رأس المال الأجنبي فقامت بإصدار قوانين وقرارات تحتوي علي ضمانات وحوافر للمستثمرين ولم يتوقف الأمر علي ذلك، بل مهدت الأرض لذلك فقامت بالأنفاق على مشروعات البنية الأساسية خلال ثمانينيات وتسعينات القرن العشرين نحو(275 مليار جنية) دون أن تقام بشكل مواز لها مشروعات إنتاجية تتناسب مع حجم هذا الأنفاق.

      مما أخرج هذا المبلغ الهائل من عملية التنمية الاقتصادية وخسرت مصر هذا المبلغ الكبير الذي يمكنه حل معظم أن لم يكن كل مشاكل مصر الاقتصادية وهذه طبيعة الاتفاقات مع الصندوق والبنك الدوليين، حيث يقوم بإهدار ثروات الدول النقدية في مشروعات لا تدر دخلا نهائيا أو أن دخلها لا يعادل قيمتها المالية والنقدية الهائلة أي أنها كلها سياسات فاشلة وقاتلة وتدمر أي اقتصاد. 

4 – توحيد سعر الصرف( تعويم الجنيه): في أكتوبر1991م قامت الحكومة المصرية بتوحيد سعر الصرف وألغت كافة القيود علي تملك وتداول العملات الأجنبية وخاصة الدولار وذلك لتبيت سعره وتوحيده، بل حدث العكس لأن شركات الصرافة الخاصة هي اللاعب الرئيس في السوق المصرفية، ويؤكد ذلك استحواذ هذه الشركات على نسبة متزايدة من موارد السوق حيث ارتفعت نسبتها من(25.9 %) عام 1996 / 1997 إلى (35.1 %) عام 2000/2001م وقد أدي خفض قيمة الجنية إلي فرض مزيد من الانكماش علي الاقتصاد المصري وإعطاء مزايا جديدة للأجانب خاصة عند شراء القطاع العام.

      (والكارثة الكبرى بل الجريمة العظمى كانت في قرار الحكومة المصرية في 28 يناير عام 2003  بتحرير سعر الصرف، و وفقا لمحضر اجتماع رسمي مؤرخ في 8 يناير 2003 بين الدكتور وزير المالية المصري و السفير الأمريكي بالقاهرة وقتها وقبل 20 يوما من قرار تحرير سعر الصرف) ((ما دخل السفير الأمريكي في مثل هذه الأمور!!!) أين أصحاب نظرية السيادة والتبجح باستقلالية مصر في قراراتها.

     وقد أمرالسفير الأمريكي وزير المالية المصري بحل مشكلة سعر صرف الدولار في مصر وضرورة وجود سوق ثانوية للعملات الأجنبية يتم فيها التداول بأسعار مختلفة عن الأسعار المعلنة من البنك المركزي، وقد نشر محضر الاجتماع بين السفير والوزير في صوت الأمة في العدد 234 الصادر في 23/ 5/ 2005 وهذه الوثيقة دليلا دامغا على الانصياع التام في القرارات الاستراتيجية المصيرية لأمريكا و أدى هذا القرار إلى وصول سعر الدولار في نهاية 2003 إلى(6,5) جنيها مصريا وفى نهاية 2004 الي(7) جنيهات.)(
)

5 – تحرير التجارة الخارجية: تشير بيانات صندوق النقد الدولي إلى أن عجز الميزان التجاري المصري ارتفع من(9260) مليون دولار عام 1997 إلى ( 13284) مليون دولار في عام 1998 ثم بلغ(12427) مليون دولار عام 1999 وصولا إلى نحو(16027) مليون دولار عام 2000  وقد بلغ عجز الميزان التجاري المصري في الفترة من عام 1995 إلى عام 2000 نحو(68.8)  مليار دولار  منها نحو(41.7)مليار دولار قيمة العجز في السنوات الثلاث(1998 /1999/ 2000 ) وهو عجز هائل بكل المقاييس، ويشكل نحو(95.7 %) من إجمالي قيمة التجارة الخارجية السلعية لمصر خلال الفترة المذكورة علماً بأن قيمة هذه التجارة في هذه الفترة بلغت نحو(115273) مليون دولار. 

     أما عن موقف القدرة التنافسية للاقتصاد المصري والذي يعكسه عمليا التطور في قيمة صادراته السلعية، فإنه سيء للغاية بالمقارنة مع العالم عموما وفى نفس السياق فإن الصادرات المصرية التي كانت تمثل نحو 14,3 % /25,9% / 44,9% / 157,1% / 151,3% من صادرات كل من الصين و كوريا الجنوبية و ماليزيا و تايلاند و تونس و المغرب بالترتيب في عام 1982  قد تدهورت لتصبح مجرد 1,4%/ 3,3% / 6,3% / 7,8% / 78,8%  66,5% من صادرات الدول المذكورة بالترتيب في عام 2003 م كما تدهورت حصة الصادرات المصرية من إجمالي الصادرات العالمية من نحو 0,18% عام 1982 إلى 0,085% عام 2003. 
 6 – فشل السياسات المالية والنقدية: أدت هذه السياسات إلى زيادة التكاليف بنسب هائلة (تتراوح ما بين 100%وأكثر من 200%)وأنخفض الادخار المحلي المصري إلي أدني مستوي في العالم، فبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 11.4% في العام المالي 2001 / 2002م أما نسبة الادخار المحلي في العالم عموماً نحو 23 % من الناتج العالمي، كما أن الدول التي تحقق معدلات نمو مرتفعة تعتمد على تحقيق معدلات مرتفعة للادخار المحلي لأنه يعد أساسا قويا لارتفاع معدل الاستثمار فهما مرتبطان.
      وعلى سبيل المثال فقد بلغ معدل الادخار المحلي الإجمالي في عام 2000 نحو 50 % في سنغافورة و47 % في ماليزيا و40 % في الصين و37% في أيرلندا و32% في هونج كونج و31% في كوريا الجنوبية و31% في تايلاند 30و % في فلندا، علما بأن التدفق الصافي للاستثمارات من مصر إلى الخارج  قيمته 1493 مليون دولار في العام المالي(2001/2002)مقارنة بعجز قيمته نحو(1481 / 3273 / 1280)مليون دولار، في الأعوام المالية(1998 /1999 / 1999 / 2000/ 2000/2001)على التوالي. 
     وهذا يعني أن هذا النزيف للأموال التي تخرج من مصر يبلغ أضعاف قيمة الاستثمارات الأجنبية التي تتدفق إلى مصر والتي لم تتجاوز في الأعوام المالية الثلاثة الأخيرة نحو 2733 مليون دولار، مقابل خروج أموال بلغت 6046 مليون دولار في هذه الأعوام الثلاثة من مصر.  
     كما أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المصري قد تراجع من 5.9 % من العام المالي(1999/2000)إلى 3.4 % في العام المالي (200/2001م) وزاد التراجع ليبلغ 3.2 %في العام المالي 2001/2002م  أما صندوق النقد الدولي يشير إلى أن معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي المصري قد تراجع من 5.1 عام 2000إلى 3.30 عام 2001 وانخفض إلى 2 % عام 2002م.

       وبمقارنة الدين العام المحلي إلى الناتج المحلي الإجمالي تبين لنا أنه خلال موازنة سنة 92/1993 بلغت النسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي ووصولا إلى 71% في موازنة  عام 97/1998 وبلغ الدين العام المحلي 179,7 مليار جنيه وأرتفع من نحو 245.5 مليار جنية في العام المالي 1999 /2000 ليبلغ نحو 387.4 مليار جنية في بداية 2004 بنسبة زيادة قدرها 57.8 % .

      مما جعل الدين المحلي الإجمالي يرتفع بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي من 72.2 %في العام المالي 99/2000 إلى نحو 81.1 % في العام المالي 2000/2001 م وزاد إلى 86.4 %عام 2001/2000 قبل أن يرتفع نحو 90.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2002/2003 وهذا خطير يهدد الاستقرار الاقتصادي يسهم في أرتفاع معدل التضخم إلي نسبة خطيرة(
).
7 – آثار سياسة الخصخصة في مصر: تؤدي سياسة الخصخصة إلي حرمان الاستثمار من الأموال الطائلة التي تدفع لشراء القطاع العام، لأن هذه الأموال كانت سوف توجه لفتح استثمارات جديدة، فضلا عن الفساد الذي أهدر المال العام في عملية الخصخصة.

       وأبرز مثال علي ذلك عملية بيع الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول حيث بيع السهم منها(بـ10)جنيهات بعد عامين وصلت قيمة السهم إلي(180) جنيها وصفقة بيع شركة النصر للغلايات(المراجل البخارية) وتبلغ أرض الشركة(31 فداناً) أي 130.2 ألف متر مربع وتقع الشركة على النيل مباشرة قبالة حي المعادي على  الجهة الأخرى من النيل والشركة تضم(1100) عامل وكانت الشركة تحقق أرباحاً حتى العام المالي 1991م.

      وقد أسندت عملية تقييم ثمن الشركة إلى بيت خبرة أمريكي يتبع شركة " بكتل " العقارية العملاقة، وتم تقدير ثمن الشركة كلها من قبل بيت الخبرة المذكور بما يتراوح من 16 إلي 24 مليون دولار وهو سعر يقل كثيراً عن سعر الأرض المقامة عليها الشركة لو تم تقييمها كأرض بناء علما بأن متر الأرض في هذه المنطقة يصل إلي عشرة ألاف جنيها، وقد تمت هذه الصفقة برغم وجود عرض أفضل يقضي بشراء الشركة والالتزام بسداد ديونها والضرائب المستحقة عليها مع دفع عشرة ملايين دولار، أي ما يوازي 33.5 مليون جنيه مصري آنذاك، لكن المسئولين عن خصخصة الشركة اختاروا العرض الأسوأ.

     وعلي ذات المنوال تمت صفقة شركة الأهرام للمشروبات والتي بلغ ربحها الصافي 45 مليون جنيه 94/1995 وتم بيعها بقيمة إجمالية 308 ملايين جنيه علما بأنها يمكن أن تحقق ثمن بيعها خلال ست سنوات فقط وقد عرضت شركة " هاينيكن " العالمية في شهر سبتمبر 2002 شراء كل أسهم شركة الأهرام للمشروبات وعددها 20.49 مليون سهم بسعر 14 دولار للسهم أي بقيمة إجمالية تبلغ 268.9 مليون دولار، أي ما يوازي 1325 مليون جنيه مصري  وإذا خصمنا من هذا السعر، قيمة شركة " الجونة " للمشروبات التي كانت شركة الأهرام للمشروبات قد اشترتها في فبراير 2001 بقيمة 200 مليون جنيه، فإن السعر المعروض من شركة " هاينيكن " العالمية لشراء الأهرام للمشروبات الأصلية يصبح 1125 مليون جنيه تقريباً، أي ما يوازي 3.7 مرة قيمة السعر الذي بيعت به !!! وهناك صفقات مشبوهة كثيرة منها بيع شركات الأسمنت (أسيوط وبني سويف والإسكندرية) وكذلك فندق الميريديان وشركة الزجاج المسطح هذه نماذج فقط لأمثلة واضحة على الفساد وإهدار المال العام.

     وأخطر ما في سياسة الخصخصة وقوع مصر في حبال شبكة الرأسمال الأجنبي الذي خطط لتدمير القدرات الذاتية للاقتصاد المصري وقد كان من خلال التحكم في السلع الضرورية والخدمات الهامة مثل الاسمنت والمشربات وغيرهما قد بيعت شركات تنتج سلع استراتيجية لأجانب، مما يؤدي إلي (تفكيك أوصال الدولة وتحطيم قدراتها الاقتصادية) وهذا ما حدث.

     وتراكمت كل هذه الكوارث علي الاقتصاد المصري مما زاد من حدة الفقر والفقراء ونزلت ملايين من الأسر تحت خط الفقر ونستطيع القول بانعدام الطبقة الوسطي التي هي أساس المجتمعات والتنمية الاقتصادية وحصلت نسبة (8%) من السكان علي ثلثي الدخل القومي وبقية السكان(92%) علي نسبة الثلث يتقاتلون عليه، مما ينذر بكارثة كبرى حذر منها العديد وهي ثورة الجياع أي الانهيار كما حدث في الأرجنتين والمكسيك وكل دولة سلمت نفسها لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي أي للمؤسسات المالية الدولية، فالدولة التي تسلم نفسها لهم كفتاة سلمت نفسها لذئب يتربص بها منذ زمن فما ترون أنه فاعل بها؟!!.    

البنك الدولي للإنشاء والتعمير
      ينصب اهتمام البنك الدولي على القضايا طويلة الأجل المتعلقة بالتنمية وتخفيف حدة الفقر ويقدم البنك القروض إلى الدول النامية ودول التحول الاقتصادي لتمويل مشروعات البنية التحتية وإصلاح قطاعات معينة في الاقتصاد الوطني والإصلاحات الهيكلية الواسعة، عكس صندوق النقد الدولي يقدم التمويل لقطاعات أو مشاريع بعينها، لغرض تقديم دعم عام لميزان المدفوعات والاحتياطيات الدولية في الدول الأعضاء في الوقت الذي يقوم فيه هذه الدول باتخاذ إجراءات على صعيد السياسات لمواجهة ما يمر به من مصاعب.
     يتكون بالبنك الدولي من أربعة مؤسسات مالية دولية هي البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية IBRD والهيئة الدولية للتنمية IDA والمؤسسة المالية الدولية IFC والوكالة الدولية لضمان الاستثمار MIGA ويطلق على هذه المؤسسات مجموعة البنك الدولي أو البنك الدولي للإنشاء والتعمير كما يطلق أيضا البنك الدولي لإعادة التعمير والتنمية وتختصر هذه التسمية إلى البنك الدولي.  

1 - البنك الدولي لإعادة التعمير التنمية: تأسس هذا البنك عام 1946م بعد عدة اجتماعات بين القوى المتحالفة عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية وذلك بهدف إنشاء هيئة مالية دولية جديدة تساعد على أستقرار المعاملات الدولية التجارية وتجعلها أكثر أستقرارا من ذي قبل، وفي نهاية الاجتماعات عقدت اتفاقية (بريتون وودز ) والتي أنشئت البنك الدولي كمؤسسة مالية عالمية هدفها تقديم الدعم المالي لإعادة التعمير والتنمية في أوربا بعد أن دمرتها الحرب العالمية الثانية.    وذلك عكس صندوق النقد الدولي والذي نشأ لقديم معونة مقيدة الأجل لميزان المدفوعات اما البنك الدولي يقدم القروض طويلة الأجل للاستثمارات في المجالات الإنتاجية ويدير كل منها البنك والصندوق الدوليان أمريكان مشاركة مع أعضاء من الوفد البريطانى الذي شارك في اتفاقية bretton woods .    ومقر البنك الولايات المتحدة الأمريكية عملا باتفاقية الإنشاء التي تنص على أن مقر البنك يكون في الدولة صاحبة أكبر مساهمة في حصص البنك وأمريكا تساهم بنحو 37% من حصص البنك فهي أكبر الدول مساهمة فيه ويعد وجود مقر البنك والصندوق في واشنطن انتصارا للولايات المتحدة الأمريكية وتعزيزا لمكانتها الدولية علما بأن البنك والصندوق من المؤسسات الدولية التي يجب أن تبعد عن السياسة وتقلباتها ولكن العكس ما حدث,

     وفي عام 1947م بلغ عدد أعضاء البنك الدولي (45) عضوا من بينهم (32) من الدول الأوربية وأمريكا اللاتينية ووصل عدد أعضائه إلى 73 عضوا بعد دخول الدول الآسيوية والأفريقية، وذلك عقب نجاح البنك في أعاده تعمير وتنمية مناطق أوربية دمرتها الحرب العلمية الثانية مما جعله حافزا للدول النامية للدخول فيه وقد أتجه البنك حاليا إلى هذه الدول للاستثمار والتنمية فيها ومساعدتها على التقدم وزيادة فعالية المعاملات الدولية والعلاقات الاقتصادية بين دول العالم الأول والثاني الثالث والدول الأكثر فقرا، وانتهاء الحرب الباردة لم يؤثر على عضوية البنك ولم تزداد حاجة البنك الملحة إلى زيادة موارده المالية كي يتمكن من القيام بتحقيق أهدافه، ويقدم البنك القروض طبقا لشروط متفق عليها ماعدا القروض التي تقترن بفترة سماح خمس سنوات وتسدد في فترة من (15)إلى (20) سنة. 

     أما رأس مال البنك فيتم دفع جزءا صغيرا منه والباقي يستخدم فقط كضمان لمديونية البنك كما أن مجموع القروض التي يقدمها البنك يتم اقتراضها من الأسواق العالمية ومن الحكومات والبنوك الرئيسية، ومن ضمن المزايا الضمان الممنوح لحصة رأس المال الثابت بالبنك والتي عن طريقها يمكن للبنك الاقتراض بشروط مسيرة مشابهة أو مطابقة مع نسب الأمان التي تطلبها حكومات الدول التي تبيع أسهمها ( نصيبها) ويقترض البنك أساسا من الدول التي بها فائض في ميزان المدفوعات لأن ذلك أسهل وأقل تكلفة ويقرض البنك الأموال بفوائد. 

أولا:الهيكل التنظيمي للبنك الدولي: يبدأ بمجلس المحافظين: وتتركز جميع سلطات البنك فيه ويتكون من مدير من كل دولة عضو وعادة ما يكون وزير المالية أو مسئول سابق ويقوم المجلس باتخاذ القرارات الهامة ويجتمع مرة واحدة سنويا، أما الأعمال اليومية فيقوم بها المديرون التنفيذيون ورئيس البنك.
- المديرون التنفيذيون: عددهم (22) مديرا ويكون لكل واحد نائبا ويتم تعيين خمسة من الأعضاء أصحاب الحصص الكبيرة(الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا واليابان وفرنسا وبريطانيا)ويتم انتخاب الباقي من قبل أعضاء مجلس الإدارة الذين يمثلون الدول الأخرى الأعضاء ورغم أن هؤلاء المديرين التنفيذيين يجب أن يكون ولاءهم للبنك إلا أنهم لا يسلمون من تأثير حكوماتهم عليهم ويختص هؤلاء بالموافقة علي القروض التي يمنحها البنك، ولا تمنح القروض إلا بموافقتهم وإقرارهم وتعتمد عملية منح القروض من قبل مجلس المحافظين علي جدية وموضوعية الإعداد والتقييم التي يقوم بها موظفي البنك قبل أن يقر مجلس المحافظين التنفيذيين منح القروض، وحيث أن التصويت الرسمي من قبل المديرين التنفيذيين نادرا عمليا لذلك فأن معظم القرارات يتم التوصل إليها بالتوافق العام.
3 – رئيس البنك الدولي: هو رئيس مجلس المديرين التنفيذيين في الوقت نفسه ورئيس مجموعة الموظفين العاملين في البنك، ويتم تعيينه أو فصله من قبل المديرين التنفيذيين ويعمل طبقا لتوجهاتهم وعادة يكون الرئيس أمريكيا وغالبا ما يكون يهوديا مما يبين تأثير الولايات المتحدة علي البنك وتأثير اليهود عليها.

– المجموعات الإقليمية والإدارات الأخرى: ينقسم موظفي البنك إلي ست مجموعات إقليمية إضافة إلي عدد من القطاعات الإدارية و المجموعات الإقليمية هي أفريقيا وشرق آسيا والباسفيك وجنوب آسيا وأوربا ووسط آسيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأمريكا اللاتينية والكاريبي ويرأس كل مجموعة منها نائب عن رئيس البنك.

      إضافة إلى ما سلف يوجد تسعة قطاعات تغطى مجالات متعددة مثل الحسابات وشئون الأفراد والشئون الاقتصادية مع عدد من الموظفين الدوليين في حقل العمل، وتعتبر المجموعة الأولى مجموعة أفريقيا أكبر المجموعات فهي تنقسم إلى سبع مجموعات فرعية يرأس كل مجموعة فرعية مديرا وهم أفريقيا الفرانكفونية (أفريقيا الغربية والوسطي) وأفريقيا الشرقية وجنوب ووسط المحط الهندي وأفريقيا الأنجلوفونية ( أفريقيا الغربية ) والساحل الأفريقي وأفريقيا الجنوبية والمجموعة الفرعية التقنية لأفريقيا تقدم الدعم لباقي المجموعات الأفريقيات الست، وتنقسم المجموعات الإقليمية الخمس الأخرى أيضا إلى مجموعات فرعية، أما الإدارة القانونية للبنك فهي منفصلة عن المجموعات الإقليمية إلا أن المحامين العاملين بها يختصون بدولة معينة أو قطاعات ضمن المجموعات الإقليمية.

ثانيا: كيفية منح القروض: تتم عملية منح القروض على ست مراحل هم: 
المرحلة الأولى فكرة المشروع: تنبع فكرة المشروع من العمل الجاري بالفعل في الدولة المتلقية ويمثل جزءا من الحوار المستمر بين موظفي البنك وممثلي حكومات الدول المتلقية والهدف الدائم السعي له هو تحديد المشروعات التي تساعد الدول للخروج من عنق الزجاجة ومن العوائق التي تحول دون التنمية في ناحية ما على سبيل المثال أن النظام الجديد للري أو نظام التوسيع الزراعي ضروري لعملية الزراعة، عندئذ يقوم البنك بعملية تحليل اقتصادى وقطاعي يساعدها في عملية صنع القرار المناسب لتلك المشروعات وهناك اتجاه حالي يهدف لدعم المشروعات التي تؤدى لتحسين الأداء في مؤسسات الدولة ونظرا لثقل وبطئ حجم العمل بالبنك فقد تستغرق مرحلة التحديد أكثر من عام.

المرحلة الثانية الإعداد: تأتى هذه المرحلة بعد دمج المشروع ضمن برنامج الدولة للاقتراض وتهدف إلى تحديد الأهداف والتعريف بالقضايا والمشكلات ووضع جدول زمني لمرحلة الإعداد في المستقبل بحيث يزيد الاهتمام بالظروف الفنية والمؤسسية الاقتصادية والمالية الضرورية لتحقيق أهداف المشروع وتشمل مرحلة الإعداد عمل دراسات اقتصادية اجتماعية ودراسات جدوى حول عدد من الحلول المقترحة ويستمر هذا العمل عادة عام أو عامين وتقع مسئولية هذه المرحلة على عاتق الجهات المانحة إلا أن لموظفي البنك مهم دوراها في هذه المرحلة. 

المرحلة الثالثة التقييم: تقع مسئولية التقييم بالكامل على عاتق البنك وتشمل تقييما للنواحي الفنية والتأسيسية والاقتصادية والمالية للمشروع وتشمل المراجعة الفنية دراسة تصميم وهندسة واتساق المشروع مع المقاييس الزراعية والتعليمية والمقاييس الأخرى الملائمة وتراعى المراجعة التأسيسية وأهمية استجابة المؤسسات المحلية لنجاح المشروع وتهتم بالعديد من الأسئلة المطروحة مثل مدى ملائمة النواحي التنظيمية والإدارية للعمل في هذا المشروع وما إذا كانت القدرات والمبادرات المحلية يتم الاستفادة منها على الوجه الأمثل وما إذا كانت السياسات أو التغيرات المؤسسية مطلوبة خارج المشروعات لتحقيق الهدف منه أم لا.
      كما تشمل المراجعة الاقتصادية تحديدا للفائدة والتكاليف للعناصر المتغيرة للمشروع وعلاقتها بأهداف التنمية في الدول وتتم دراسته في الإطار الأوسع أو القطاعي أما المراجعة المالية فتهدف إلى التأكد من وجود أموال كافية لتغطية تكاليف المشروع، ولا يقوم البنك عادة بعملية الاقتراض اللازمة لتغطية كل تكاليف المشروع ومن الممكن أن يكون الطرف المفترض حكومة دولة ما أو صندوق قطاعي للتنمية أو هيئات معونة ثنائية الأطراف أو بنوك تجارية أو خبراء ماليون متعاونون، وتنتهي مرحلة التقييم بتقديم تقرير يشتمل على النتائج والتوجيهات الخاصة بشروط القرض ونظرا لعلاقة موظفي البنك بعمليتي التحديد والإعداد للمشروع ولذلك نادرا ما يتم رفض المشروع في مرحلة التقييم إلا أنه قد يتم إدخال تعديلات أو إعادة تقييم خلال هذه المرحلة. 

المرحلة الرابعة المفاوضات وموافقة مجلس الإدارة: تشمل هذه المرحلة وضع مسودة وعقد مفاوضات حول المستندات القانونية الخاصة بالمشكلات أو القضايا التي يتم رفعها قبل التقييم وبعد الانتهاء من المفاوضات وتعديل تقرير التقييم ليعكس الإتفافيات التي تم التوصل إليها ويتم تقديمه إلى مجلس المديرين التنفيذيين بالإضافة إلى تقرير الرئيس ومستندات القرض المقترح.
المرحلة الخامسة التنفيذ: تقع مسئولية تنفيذ المشروع على عاتق الجهة المقترضة ويكمن دور البنك في الإشراف على التنفيذ ليكون متسقا مع متطلبات المشروع ففي عام 1991م تم عمل مراجعتين داخلتين للبنك لتحديد أهمية مشكلات تنفيذ المشروع وتقيمه من قبل البنك وفي عام 1992م تم تقديم تقرير لجنة( مدرس) التي تشكلت لدراسة إنشاء سد SARDAR - SAROVAR في وادي Norman في الهند حيث تم اكتشاف عدة أخطاء في تحديد المشروع ومدى استقراره وفي تأثيراته على البيئة. 

المرحلة السادسة التقييم النهائي: وهى المرحلة الأخيرة للمشروع تقوم بها ( إدارة تقييم العمليات) وهى أحد أقسام البنك إلا أنها منفصلة عن موظفي العمليات، وتقدم تقاريرها مباشرة إلى المديرين التنفيذيين بعد أن يقوم البنك بدفع القروض بالكامل ثم يقوم بعد ذلك موظفي البنك المختصين بالمشروع المعنى أو تقوم الجهة المقترضة بالكامل بإعداد التقرير الكامل الذي يقدر حجم الأهداف والتقديرات المنصوص عليها في مرحلة التقييم السابقة وتقوم ( إدارة تقييم العمليات ) بكتابة تقرير ثم يقدم كل من هذا التقرير والتقارير الكاملة إلى المديرين التنفيذيين لتنفيذ عملية القرض.

التوجيهات الحالية للبنك الدولي

     طبقا للتقرير السنوي للبنك الدولي لعام 1992 تتطلع للأهداف المشتركة لمجموعة البنك الدولي إلى المساعدة في رفع مستوى المعيشة في الدول النامية عن طريق إيجاد قنوات لتوصيل الموارد المالية إليها من الدول المتقدمة ويتفق هذا الهدف مع الهدف الرئيسي للبنك الذي تنص عليه ( اتفاقية تشجيع تنمية التسهيلات الإنتاجية والموارد في الدول النامية ) ويقدر ما قدمه البنك في السنة المالية 1992 بنحو 21.706 مليون دولار منها 15.156 مليون دولار من البنك و 6550 مليون دولار من الهيئة الدولية للتنمية وتتلخص أهم التوجيهات الحالية فيما يأتي:

    - القضاء على الفقر: طبقا لتوجيهات البنك الدولي ونظرا لأنه يقوم بتمويل كل أشكال البنية التحتية الرئيسية مثل الطرق والسكك الحديدية والاتصالات السلكية واللاسلكية والمواني ومصانع إنتاج الطاقة ويتركز الجزء الأساسي من استراتيجية التنمية للبنك على الاستثمارات التي يمكن أن تؤثر مباشرة على رخاء الشعوب الفقيرة في الدول النامية ويجعلهم منتجين أكثر وإدماجهم مع شركاء ذوي فعالية أكبر في عمليات التنمية ويركز البنك حاليا على أن التقليل المستمر للفقر وهو الهدف الأكبر للبنك وتقدر مساعدات البنك الدولي للدول الفقيرة خلال السنة المالية 1992 بإجمالي قدره ( 9896 مليون دولار ) منها 4.662 مليون دولار مقدمه من البنك و 5234 مليون دولار من الهيئة الدولية للتنمية.

     وفي 11 مايو 1992 م أصدر رئيس البنك وقتها توجيهات عملية تطالب موظفي البنك بربط حجم القروض المقدمة لدولة ما بجهودها الرامية للقضاء على الفقر، كما أن الصلة بين القروض والتحرر من الفقر تشكل جزءا من الاتجاه الجديد لجعل القضاء على الفقر مهمة البنك الأساسية خلال عقد التسعينات وأن يكون هذا الهدف هو المؤشر الذي يمكن بواسطته قياس إنجازات البنك كمؤسسة تنموية وتمثل هذه التوجهات العملية رد فعل لسياسة البنك خلال الثمانينات عندما كان الهدف تطوير الكفاءة الاقتصادية في الدول النامية، كما تعكس إيمان رئيس البنك الدولي بأن الإقراض بغرض التعديل الهيكلي في السنوات الماضية كان يميز أهداف البنك نحو تقليل معدل الفقر والجدير بالذكر أن الاستراتيجية التي تم تبنيها منذ عام 1991 للآن لتقليل الفقر تندمج ضمن عمليات البنك وتنقسم إلى قسمين:

     القسم الأول: يشجع النمو الاقتصادي على أساس كبير من خلال الاستخدام الإنتاجي لفائض الأصول الخاصة بعمل الأفراد الأكثر فقراً.

     القسم الثاني: فهو يطلب استثمارا في مجالات الخدمات الاجتماعية خاصة التعليم الأساسي والصحة وتنظيم الأسرة والتغذية لتحسين الظروف المعيشية ولزيادة قدرة الفقراء على الاستجابة والتفاعل مع فرص زيادة روؤس أموالهم من خلال النمو الاقتصادي وظهر هذا التجديد وتبلور بالتحديد عام 1992م عندما أصدر البنك كتيب عن تقليل معدل الفقر وعن توجيهاته العملية لتقليل الفقر مع ذكر إرشادات إجراءات تتعلق بأنشطة التقليل من الفقر.
التعديل الهيكلي

     بالرغم من التركيز الجديد للقضاء على الفقر إلا أن البنك في سنة 1992م استمر في دعم برنامج الديون وخدمات تقليل الديون وكان الهدف من العمليات الأولى هو إعادة الهيكلة بالنظر إلى السياسات الاقتصادية للدول وذلك لأن المشروعات الجيدة لن تنجح في ظل بيئة اقتصادية رديئة وإزداد تدريجياً الإقراض بغرض التعديل وتغلغله خلال عمليات التعديل القطاعي وأصبحت عمليات التعديل القطاعي تمثل الوسيلة السائدة للإقراض بهدف التعديل والتي تركز على برامج الاستثمار القطاعي والسياسات والمؤسسات كعنصر أساس لتحديد التمويل.

     وخلال الثمانينيات كان حجم الأقراص بغرض التعديل أو لغير أهداف المشروعات تمثل 18% من أجمالي قروض البنك و 17% من قروض الهيئة الدولية للتنمية ويعتمد دعم البنك لإعادة الهيكلة الاقتصادية في عدد من الدول الأعضاء المقترضة على توجه استمرار النمو الاقتصادي الذي يمثل حجر الزاوية الناجحة ولتقليل الفقر هو إعادة الهيكلة في عام 1992 بلغ إجمالي حجم الأقراص بغرض التعديل (9847)مليون دولار أو ما يعادل (27%) من إجمالي القروض.

شروط الافتراض

     نظرا لأن جزءاً من جهود البنك يذهب في التأكيد على أن الدولة المقترضة لديها قدرة تنفيذية لإتفاق الأموال التي يمنحها لها البنك بأسلوب إنتاجي لذلك يستخدم البنك (الشروط) للتأكيد من أن القروض والائتمانات تعتمد على التغيرات المؤسسية للدولة المنتفعة وإدارة مالية واقتصادية موسعة، وإعادة هيكلة قطاعية وإصلاحات في السياسات المتبعة وتعزيز كفاءة القطاع العام ومعرفة العوائق الإدارية في القطاع العام 

     ومن أهداف الشروط أيضاً الإصلاح المؤسسي في بعض الحالات التي تؤثر على منظمات الخدمات المدنية وحجم الإدارة العامة وحجم وبنية القطاع العام ويتم دفع الأموال فقط عندما توفى الحكومة بالشروط المنصوص عليها مثل تقليل عدد الموظفين وإعادة هيكله الوزارات وتصفية الشركات العامة وإعادة هيكلتها أو لعرضها للبيع(
) 

     وفي حالات عديدة كانت الإجراءات تتطلب تغييرات تشريعية مكثفة خاصة في مجال قوانين العمل والاستثمار والضرائب وبشكل عام فيما أصبح يعرف بتوفير بيئة ملائمة للعمل وتتراوح الشروط بين إجراءات اقتصادية ضخمة إلى إصلاحات تفصيلية ذات تأثير على الإدارة العامة ذاتها وتكمن فعالية الشروط الاقتصادية في تأمين إذعان المقترض الذي يكون محلا للمساءلة ويتضح من تقرير wapenhans لعام 1992 أنه بالرغم من إتاحة جزء فقط من المعلومات إلا أن هناك دليل على عدم إذعان الدولة والتزام الدولة المقترضة للإنفاقات المالية بدرجة كبيرة وقد ذكرت N.Melson من المجلس الدولي للتنمية بأن عدم إذعان والتزام الجهات المقترضة متأرجحا وتعتمد على نوعية سياسة الإصلاح التي يتم تشجيعها وذكرت عدد من النتائج منها أن نسبة الالتزام تكون أكبر عندما يتمكن الإصلاح من إحداث تأثره بمجموعة صغيرة من موظفي الحكومة المركزية وأن يكون مراقباً بالفعل بعدد المؤشرات المتوفرة وتعد درجة الالتزام عالية لأنه يتطلب إجراءات سريعة بعكس الأعمال التي تتطلب سلسلة طويلة من القرارات والأعمال.

     ونجد على النقيض أن الالتزام بالإصلاحات يتطلب إصلاحات مؤسسية أو مشاركة عدد من المسئولين أو من المؤسسات عندئذ يصبح الالتزام ضعيفاً وعندما لا تكون الحكومات مشاركة في عملية الإصلاح يمكن أن تتدهور العملية لتصبح بلا معنى كما لاحظت N.Nelson بأن الالتزام الضعيف لا يعنى الضروري عدم إحراز تقدم لأن الشروط غير الناجحة يمكن أن تدفع إلى المناقشة أو المساهمة في إعادة التفكير في الافتراضات السابقة (
)

علاقة البنك الدولي بالأمم المتحدة

     بالرغم من أن الاتفاق الذي تم به تأسيس البنك الدولي (بريتون وودز) لم يحدد شكل العلاقة بين الأمم المتحدة والبنك الدولي إلا أن البنك يعمل (كهيئة متخصصة) مستقلة عن الأمم المتحدة. والأمم المتحدة سعت لإبرام أتفاق بينها وبين البنك عام 1947 ورد فيه إخضاع نشاط البنك الدولي لقرارات مجلس الأمن وبالتحديد طبقاً للمادتين (41-42) من ميثاق الأمم المتحدة هذا بالإضافة إلى المادة(48) التي تطالب أعضاء الأمم المتحدة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن مباشرة ومن خلال عملهم في الهيئات الدولية المعنية المتصلين لعضويتها، أو تنفيذ القرارات الناتجة عن علاقة البنك بالأمم المتحدة.

     وقد أوضح الدكتور إبراهيم شحاتة نائب مدير البنك الدولي ومستشار عام البنك العلاقة قائلا (أنه من الجائز أن يكون البنك ملتزما بقرارات مجلس الأمن بالأمم المتحدة كنوع من السياسة والقانون أيضاً) وقد حدث خلاف بين البنك الدولي والأمم المتحدة حول القروض المقدمة من البنك الدولي إلى البرتغال وجنوب أفريقيا في ديسمبر عام 1965 فقد دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة البنك بعدم تقديم قروض لها تين الدوليتين بحجة أنتهاك حقوق الإنسان إلا أن البنك أعترض على ذلك وقدم القروض.
     وقد دعت الجمعية العامة البنك الدولي لتفسير السياسات والأسباب القانونية التي منعته من الإذعان لقرارات الأمم المتحدة وكان جواب البنك الدولي (الإدارة القانونية) أن المادة الرابعة من ميثاق البنك كان الهدف منها منع الأعضاء من تقديم مساعدات مالية لتحقيق أهدافهم السياسية وأيضاً لتقديم ضمانات إلى الأسواق الخاصة الكبرى وبأن الاعتبارات الاقتصادية وليست السياسية هي التي تحكم القرارات المالية للبنك وقد عارض هذا التفسير المستشار القانوني للأمم المتحدة بحجة أنه وسع من تفسيره للمادة الرابعة. وفي النهاية رفض البنك الإذعان لقرارات الأمم المتحدة وأستمر في موافقته على منح الفروض لكل من جنوب أفريقيا والبرتغال.
2 - المؤسسة الدولية للتنمية (IDA)

     تم إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية عام 1960 بسبب قصور البنك الدولي في مواجهة احتياجات مجموعة الدول النامية إلى نمط أكثر حرية للأموال المخصصة للتنمية وتقدم الهيئة الدولية للتنمية مساعداتها لنفس الأغراض التي يقدمها لبنك الدولي ولكن تتجه بشكل أساسي إلى الدول النامية الأكثر فقرا أو بشروط ميسرة وأكثر ملائمة لميزان مدفوعات تلك الدول وبذلك تختلف عن قروض البنك الدولي وتتركز مساعدات الهيئة الدولية للتنمية على الدول الأكثر فقرا والتي يقدر فيها رأس المال السنوي لكل منتج محلي بمقدر (610) دولار أو أقل في السنة. 

     وتستحق أكثر من(40) دولة معظمها أفريقية تلك المعونات طبقا لهذا المعيار وعلى النقيض نجد أن قروض البنك الدولي تتجه مباشرة إلى الدول المتقدمة ذات النمو الاقتصادي والاجتماعي وتعد الأموال المقدمة من البنك الدولي قروضا بينما الأموال المقدمة من الهيئة الدولية للتنمية ( أنتمانا ) جدير بالذكر أن باب العضوية في الهيئة الدولية للتنمية مفتوحا أمام جميع الدول الأعضاء بالبنك الدولي وبيلغ عدد الأعضاء أكثر من (142) عضوا وتأتى الأموال التي تستخدمها الهيئة غالبا على شكل تبرعات ( اشتراكات ) من الدول الصناعية المتطورة ومن تحويلات صافي أرباح البنك الدولي.

      وقروض الهيئة الدولية للتنمية تمنح فقط للحكومات بفترة سماح تقدر بعشر سنوات ويتم سدادها خلال فترة من (35) سنة إلى (40) سنة بدون فوائد والدول التي تحرز تقدما اقتصاديا لا يصبح لها الحق في الاقتراض منها وتمثل قروض الهيئة قروضا لابد من سدادها ولكن بدون فوائد ماعدا رسوم إدارية ورسوم على القروض غير المدفوعة.

      كما أن فترة السماح لتسديد القروض تعتبر طويلة لذلك تعتبر بمثابة منحة أو معونة على النقيض من البنك الدولي الذي يمثل من الناحية النظرية أموال متحركة لا تتطلب دعم مالي مستمر وتصبح بالتالي عرضة لأية تغيرات يحدثها المناخ السياسي في حجم المساعدات المقدمة إليه وقدمت الهيئة في السنة المالية 1992م قروضا تقدر ( 6550) مليون دولار لعدة دول.       

1 – نشأة المؤسسة الدولية للتنمية (أيدا): بدأ اقتراح أنشاء المؤسسة الدولية للتنمية داخل الدوائر الرسمية الأمريكية وكان التفكير إقامة منظمة دولية يمكن لها أن تقدم الأموال اللازمة لتنمية اقتصاديات الدول الأكثر تخلفا بشروط أقل عبئا علي موازين مدفوعاتها من قروض البنك الدولي وانتقلت المباحثات بعد ذلك بين الولايات المتحدة وحكومات الدول المعنية بإنشاء هذه المؤسسة فتقدم محافظ الولايات المتحدة في الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الدولي الذي عقد بنيودلهي عام 1958م بمقترحات جديدة لتمويل التنمية الاقتصادية في الدول المتخلفة وبعد عام أصدر مجلس المحافظين بالبنك الدولي في اجتماعه السنوي بواشنطن في أكتوبر1951م قرار بإحالة الاقتراح إلي المديرين التنفيذيين بالبنك الدولي لوضع نصوص اتفاقية إنشاء المؤسسة الدولية للتنمية وتم وضعها قبيل نهاية عام 1960م ثم أحيلت إلي كافة الدول الأعضاء في البنك الدولي مع بتوصية من المديرين التنفيذيين بقبولها وتوالت الإجراءات الخاصة بالانضمام إلي عضوية المؤسسة والاكتتاب في رأسمالها من قبل الدول أعضاء البنك الدولي.

     ونصت الاتفاقية علي أن المنظمة المقترحة تدخل إلي حيز التنفيذ وتبدأ في ممارسة نشاطها عندما يكتتب الدول الأعضاء في(65%) من جملة اكتتابات الدول الأعضاء قبل 13/ديسمبر/1960م وقد حدث.

2 – العضوية وحصص رأس المال: أن عضوية الدول في المؤسسة ناتجة عن عضويتها في البنك الدولي فهي مشتقة منها أما رأس مال المؤسسة المقترح الاكتتاب فيه (1000 مليون دولار) ولا يتوفر هذا المبلغ إلا باكتتاب كافة الدول الأعضاء في البنك الدولي وتتناسب حصة الدولة في المؤسسة الدولية للتنمية مع حصتها في البنك الدولي وبذلك تكون الولايات المتحدة هي صاحبة أكبر حصة في رأس مال المؤسسة وتقدر (32290000 دولار) وتليها بريطانيا وحصتها(131140000 دولار) والتصويت هنا كما في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي أي الصوت الموزون بمقدار حصة الدولة في رأس مال المؤسسة.

     ولكن تتميز المؤسسة الدولية عن البنك الدولي في عملية الاكتتاب في رأس مال المؤسسة فأعضاء المؤسسة مقسمة إلي مجموعتين فالحصص المكتتب بها تكون مستحقة الدفع في مدي خمس سنوات وتكتتب الدول في كلا المجموعتين بما يعادل 10% من حصصها أما بالذهب أو العملات القابلة للتحويل والباقي من الحصص يختلف في طريقة دفعه عن المجموعة الأولي فقد نصت الاتفاقية علي(أن المجموعة الأولي – وكانت تتكون من (17) دولة حينها من الدول أعضاء البنك الدولي الأكثر تقدما- ستدفع هذه النسبة المتبقية علي خمسة أقساط متساوية أما بالذهب أو بالعملات القابلة للتحويل، أما المجموعة الثانية وكانت تتكون من (51) دولة حينها وهي الأقل تقدما من أعضاء البنك الدولي ستدفع النسبة الباقية بعملاتها الوطنية غير أن المؤسسة لن تكون حرة التصرف في تحويلها إلي عملات أخري أو استخدامها لتمويل الصادرات من الدولة صاحبة العملة ولا بد من موافقة الدولة علي ذلك.

3 – أغراض المؤسسة ومجال نشاطها: لخصت المذكرة الملحقة بميثاق المؤسسة الدولية للتنمية أغراضها وحددت نطاقها فأوردت(اعتقادا من حكومات الدول المتعاقدة بأهمية التعاون المتبادل للأغراض الإنشائية والتطور السليم الاقتصاد العالمي والنمو المتزايد للتجارة الدولية في تدعيم السلام ورفاهية العالم، وبأن ارتفاع المستويات المعيشية والتقدم الاقتصادي والاجتماعي في الدول الأقل تقدما أمر مرغوب فيه لا في مصلحة هذه الدول فحسب بل في مصلحة الجماعة الإنسانية بأسرها وبأن تحقيق هذه الأهداف لا يتيسر إلا عن طريق الزيادة في تدفق رأس المال سواء كان عاما أو خاصا للمساعدة في تنمية هذه الدول الأقل تقدما).

     أما أغراض المؤسسة فقد حددها ميثاق المؤسسة حيث أورد( أن نشأة المؤسسة لدعم التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاجية وبالتالي رفع مستوي المعيشة في الدول أعضاء المؤسسة الأقل تقدما خاصة عن طريق رأس المال اللازم بشروط أكثر مرونة من شروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي لعملية التنمية الاقتصادية مما يدفع عجلة التنمية الاقتصادية في تلك الدول).

      مما سبق يتضح أن وحدة الهدف بين كل من المؤسسة الدولية للتنمية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير مع اختلاف وسيلة كل منهما في تحقيق هدفه كما أن عمليات المؤسسة الدولية للتنمية أوسع نطاقا وأقل عبئا علي موازيين مدفوعات الدول الأعضاء عنها في البنك الدولي.

         ومجال نشاط المؤسسة ورد في ميثاقها بوضوح فنص علي أن أي مشروع يفضي إسهامه بصورة فعالة إلي تنمية منطقة أو مناطق معينة سواء كان المشروع منتجا أو غير منتج للإيراد وعلي ذلك فالمشروعات الصحية وموارد المياه والصرف والإسكان وخدمات النقل والمرافق العامة وغيرها من المشروعات ذات الصبغة الاجتماعية تصبح أهلا للتمويل، وبذلك يحتمل أن تشترك المشروعات هنا مع مشروعات يمولها البنك الدولي.

           وقد نص ميثاق المنظمة علي أنه لا بد أن تتأكد المؤسسة من أن تمويل هذه المشروعات لها الأولوية والأسبقية الواضحة في عملية التنمية الاقتصادية في ضوء احتياجات هذه المنطقة أو المناطق المعينة، وهذا يماثل ما ورد في ميثاق البنك الدولي من ضرورة توجيه قروضه لمشروعات أو برامج معينة للتنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء.

4 – مصادر التمويل المالية للمؤسسة: حدد ميثاق المؤسسة الدولية للتنمية مصادر تمويلها المالية في خمسة مصادر هي اكتتابات الدول الأعضاء والاستكمالات الدورية التي تدفعها المجموعة الأولي(الفئة الأولي) مجموعة الدول الغنية والاكتتابات الخاصة التي تجريها بعض الدول بضمان الفئة الأولي وتحولات الدخل للمؤسسة من البنك الدولي والدخل الصافي التراكمي الذي تحصل عليه المؤسسة وسوف نلقي عليها الضوء تباعا.

· اكتتابات الدول الأعضاء: سبق أن ذكرنا أن الدول الأعضاء في المؤسسة تنقسم إلي فئتين الأولي تضم الدول الأعضاء المتقدمة نسبيا أي ذات الدخل المرتفع تدفع اكتتابها بالكامل بعملة قابلة للتحويل ومن الممكن استخدام جميع هذه الأموال في عمليات الإقراض والثانية الدول الأكثر فقرا أي الدول الأقل تقدما نسبيا ولا تدفع إلا 10% من حصتها بأموال قابلة للتحويل والباقي بعملاتها الوطنية ولا يمكن استخدام هذه العملات في عمليات الإقراض إلا بموافقة الدولة العضو ذات العلاقة أما الاكتتابات الإضافية تدفع بالعملات الخاصة للدول الأعضاء.

· الاستكمالات الدورية: التي تدفعها دول الفئة الأولي وهي أموال تدفعها حكومات هذه الدول من وقت لآخر حتى تتمكن المؤسسة في عمليات الإقراض ومزاولة نشاطها.

· المساهمات الخاصة: التي تدفعها الدول: وتضيف قدرا ضئيلا من الأموال المناحة للرابطة ومنها مساهمة السويد التكميلية الخاصة التي بمبلغ(8ر5مليون دولار)بالعملة السويدية القابلة للتحويل (الكرون السويدي)وبين عامي(1962- 1968) قدمت السويد ست مساهمات تكميلية خاصة بلغت(7ر43مليون دولار أمريكي) وبذلك تصل جملة هذه المساهمات الخاصة للسويد(5ر49) مليون دولار أمريكي، وقدمت النرويج مساهمة خاصة مبلغ(3ر1) مليون دولار والدنمرك قدمت (15)مليون دولار أمريكي، ونيوزيلاند التي أصبحت دولة عضو في المؤسسة عند سريان الاستكمال الرابع عام 1975م قدمت مساهمة خاصة للمؤسسة بما يعادل(6ر5)مليون دولار وبذلك بلغت مجموع المساهمات الخاصة حوالي (4ر71) مليون دولار أمريكي.
· تحويلات إلي المؤسسة من البنك الدولي: منذ عام 1964م حول البنك الدولي من دخله الصافي إلي المؤسسة علما بأن مجلس محافظي البنك الدولي تبني قرارا مفاده(أن أية تحويلات للمؤسسة سوف لا تجري إلا من الدخل الصافي الذي يؤول إلي البنك خلال السنة المالية التي يتم التحويل بالنسبة لها والتي لا تدعو إليه الحاجة من حيث التخصيص أو خلاف ذلك مما يتطلب بقاؤه في مجري نشاط البنك ويصبح من الفطنة تبعا لذلك توزيعه في شكل أرباح موزعة).
· الدخل الصافي للمؤسسة: بعض موارد المؤسسة يأتي من الأرباح التي تتحقق من المشروعات التي تساهم فيها المؤسسة وينتج هذا الدخل الصافي من رسوم الخدمة علي الجزء المنفق من ائتمانات المؤسسة ومن الاستثمارات قصيرة الأجل للأموال السائلة التي تملكها وفي 3/7/1977م بلغت جملة الدخل الصافي المتراكم حوالي(3ر45)مليون دولار.
   5 – العمليات والسياسات:  نلقي الضوء هنا علي العمليات التي تقوم بها المؤسسة والسياسات التي تتبعها حيال تلك العمليات وعن طبيعة العمليات من حيث نوع التمويل وشروط التمويل، وشكله المتمثل في القروض كما يفعل البنك الدولي ولكنها تتميز عن قروض البنك الدولي بأنها أكثر مرونة من حيث أنواعها وشروطها فقد نص ميثاق المؤسسة علي أن (أشكال وشروط القروض ستكون علي النحو الذي تراه المؤسسة ملائما).
· نوع التمويل: يمكن للمؤسسة أن تقدم قروضا بأكثر من طريقة فقد تنص في تعاقداتها مع المشروعات المقترضة علي شروط هينة للوفاء بقيمة القروض مثل تسديدها بالعملات الأجنبية في مدة طويلة أو تسديدها أو جزء منها بالعملة الوطنية للدولة المقترضة وأيضا شروط هينة من حيث نفقة الإقراض كخفض سعر الفائدة أو بدون فوائد. وجميع قروض المؤسسة منحت لمدة (33) سنة منها عشر سنوات فترة سماح وبفائدة 1% من قيمة القرض سنويا لمدة عشر سنوات بينما الباقي يدفع في (13) سنة بفائدة(3%) سنويا ورسم خدمة سنوي بواقع75ر% علي الجزء المدفوع من قيمة كل ائتمان لتغطية المصاريف الإدارية وهذا يتفق مع ميثاق المؤسسة الذي نص علي ضرورة أن تكون قروض المؤسسة أكثر مرونة وأقل عبئا علي موازين المدفوعات من قروض البنك والصندوق الدوليان.

· شروط التمويل: أن المؤسسة الدولية للتنمية لا تطلب أي ضمان حكومي للقروض التي تقدمها سواء للمنظمات العالمية والإقليمية أو الحكومات الدول أو المرافق العامة أو المشروعات العامة أو الخاصة بالدول الأعضاء إلا إذا تتطلب الأمر ذلك وهذا ما تتميز به المؤسسة عن البنك الدولي، كما يشترط عند منحها أي قرض أن يتعذر حصول الجهة المقترضة علي قيمة القرض بشروط ميسرة من جهة أخري.

      ومهما تكن القروض التي تمنحها المؤسسة فأنها لا تفرض أية شروط علي ضرورة إنفاق مواردها داخل أية دولة معينة أو مجموعة من الدول الأعضاء، كما أن المؤسسة ابنة شرعية للبنك الدولي لذلك تسير علي نهجه في تشجيع الدول المقترضة علي الاستفادة من المنافسة الدولية بإصدار الأوامر لشراء السلع والخدمات وتحجم عن إنفاق أموالها دفعة واحدة علي المشروعات التي تقوم بتمويلها فهي تنفق علي دفعات عند حلول أجل سداد نفقات كل مرحلة من مراحل المشروع.
6 – مقارنة نشاط المؤسسة بنشاط البنك الدولي: بعد دراسة أغراض المؤسسة الدولية للتنمية وأهدافها وطبيعة نشاطها وهي ابنة شرعية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير وبينهما تشابه بينهما في الأهداف والأغراض حيث يهدفان إلي دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدول الأعضاء إلا أنه يوجد بعض الاختلافات بينهما يمكن إجمالهم في الآتي:
· بالنسبة لحصص الدول الأعضاء: تختلف حصص الدول الأعضاء في البنك الدولي عن حصص الدول الأعضاء في المؤسسة الدولية للتنمية من حيث القيمة وطريقة الدفع، فتنص اتفاقية البنك الدولي أن الدول الأعضاء تدفع 2% من حصص اكتتاباتها بالذهب أو بالدولارات إضافة إلي 18% منها بعملاتها الوطنية و80% الباقية فتدفعها الدولة العضو في حالة حاجة البنك إليها لعمليات الإقراض ويتم دفعها بعملة الدولة العضو أو بعملات الدول الأعضاء التي يتطلبها قيام البنك بهذه العمليات.

·  ولكن اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية تنص علي أن تدفع جميع الدول الأعضاء (10%) من حصص اكتتاباتها بالذهب أو الدولارات أما النسبة المتبقية(90%) فيختلف الأمر بشأنها حيث تنقسم الدول الأعضاء إلي فئتين حسب درجة تقدم ونمو كل دولة عضو فالأولي مجموعة الدول المتقدمة تدفع هذه النسبة المتبقية بالذهب أو بالعملات القابلة للتحويل علي خمسة أقساط متساوية والثانية وتضم الدول المتخلفة فأنها تدفع هذه النسبة المتبقية بعملاتها الوطنية لعدم تحمل الدولة النامية أعباء إضافية علي ميزان مدفوعاتها إذا ألزمتها الاتفاقية بدفع باقي حصتها بالذهب أو بالعملات القابلة للتحويل.
· بالنسبة لنوع المشروعات: يختلف نشاط كل من البنك الدولي للإنشاء والتعمير ونشاط المؤسسة الدولية للتنمية في المجال والنطاق فتنص اتفاقية البنك الدولي للإنشاء والتعمير علي منح القروض لمشروعات إنتاجية تدر دخلا يكفي لتوفير قدر من العملات الأجنبية تستطيع معه الدولة المقترضة أن تسدد قيمة القرض والفائدة المستحقة عنه، ولكن اتفاقية المؤسسة الدولية للتنمية لا تشترط لمنح القروض للهيئات العامة والخاصة أن تكون مشروعاتها إنتاجية تدر إيرادا لذلك فهي تستطيع أن تدخل مجالات لا يستطيع البنك الدولي الدخول فيها كالمشروعات الصحية والخدمات الأساسية العامة التي لاغني عنها لدفع عجلة التنمية الاقتصادية فهي أوسع نطاقا وأكثر أهمية من البنك الدولي كما أنها تسد فراغا كبيرا في تمويل عمليات التنمية الاقتصادية وخاصة التنمية الاقتصادية الاجتماعية، وقد ذكرت تقارير رسمية صادرة عن البنك الدولي تفيد بأن البنك بصدد محاولة تعديل ميثاق المؤسسة الدولية للتنمية لحصر نطاق ومجال نشاطها في نطاق ومجال البنك الدولي بحيث لا تمنح قروضا إلا في المجالات التي يختص بها البنك الدولي أي تمول المشروعات الإنتاجية التي تدر إيرادا، ولكن ذلك لا يجوز نظرا للفائدة الكبيرة والمهمة في عملية التنمية الاقتصادية للمشروعات التي تمولها المؤسسة الدولية للتنمية يمكن للبنك الدولي زيادة رأسماله أن أراد توسعا في النشاط.
· شروط الإقراض: يتفق البنك مع المؤسسة في ناحية ويختلف معها في أخري، يتفقان في أن عبارة(بمشروعات معينة بالذات) التي وردت بنفس الصيغة في ميثاق كل منهما عند الحديث عن عمليات الإقراض مما يفيد أن كليهما يطلب تحديد أغراض كل قرض علي حدة والتأكد من أن موارد البنك أو موارد المؤسسة لا تنفق إلا في نفس الأغراض التي منحت من أجلها، وقد وجه نقدا كثيرا من الخبراء لهذا الشرط وطالبوا بأن تعطي الدولة المقترضة حرية في استخدام القرض فيما تريد فهي أدري من البنك والمؤسسة ولكن الأمر لم يتغير، وتلك وسيلة من وسائل فرض الهيمنة والسيطرة حيث توجه قروض كل من البنك الدولي والمؤسسة الدولية إلي مشروعات تفيد الدول الكبرى وحدها حتى لو أضرت – وعادة ما يحدث- بالدول الفقيرة فهي توجه إلي ما يخدم اقتصاد الدول الكبرى ويزيد من سيطرتها وهيمنتها علي الاقتصاد الدولي والنظام المالي العالمي، أي يعد آلية من آليات فرض العولمة.
     أما أوجه الاختلاف بين البنك الدولي والمؤسسة في شروط الإقراض فهي متعلقة بشرط الضمان، حيث يشترط البنك الدولي الحصول علي الضمان الحكومي في حالة إقراض البنك هيئات خاصة منتمية إلي دولة عضو في البنك، ولكن الأمر يختلف في قروض المؤسسة الدولية للتنمية فقد نص ميثاقها علي بحث كل عملية من عمليات الإقراض علي حدة ثم تقرير ما إذا كانت هناك ضرورة للحصول علي الضمان الحكومي من عدمه، ففي حالة البنك شرط الضمان ضروري للحصول علي القرض بينما في قرض المؤسسة فأن هذا الشرط جائز.كما تختلف قروض المؤسسة الدولية للتنمية عن قروض البنك الدولي في أن الأولي تعطي تسهيلات في قروضها منها طول فترة سداد القرض مع فترة سماح تصل إلي عشر سنوات كما أن سعر الفائدة علي قروض المؤسسة منخفض وأقل كثيرا عن سعر الفائدة التي تأخذ علي قروض البنك الدولي ويمكن للمؤسسة أن تمنح قروضها بدون فائدة في بعض الأحيان.
7 – معايير الحصول علي قرض من المؤسسة الدولية للتنمية: هناك عدة معايير وضوابط يجب أن تلتزم بها المؤسسة لكي توافق علي منح قرض لدولة من الدول وتعد هذه المعايير والضوابط خبرة أكثر ما يقرب من نصف قرن منذ عام 1960م، كما أن زيادة الطلب علي قروض المؤسسة الذي فاق مواردها المالية جعلها تدقق بعناية قبل اعتماد أي قرض وقد اعتمدت المؤسسة أربعة معايير رئيسية و عضوية المؤسسة بطبيعة الحال هي: 
  -   مستوي الفقر في الدولة طالبة القرض: أن هذا المستوي ليس ثابتا فهو متحرك وعادة ما يقل واعتمدت المؤسسة مبلغ (250دولارا) لبيان مستوي دخل الفرد فإذا كان الدخل الفردي كذلك أعدت الدولة من الدول الفقيرة منخفضة الدخل.

· الثقة في الائتمان: منذ أنشاء المؤسسة عام(1960) وهي تجري الدراسات والأبحاث لمعرفة مدي قدرة الدولة علي سداد الدين أي ما مقدار الثقة التي تتمتع بها الدولة العضو طالبة القرض وتظهر هذه المشكلة في حالتين الأولي ما الموقف بالنسبة لدولة فقيرة بدلالة الدخل الفردي ولكنها لا تعاني من العجز في الصرف الأجنبي؟ والثانية ما الوضع بالنسبة لدولة يكون وضعها الاقتصادي بالعكس؟ الواقع أن المؤسسة لم تلتزم بمعيار واحد في أي من الحالتين من أجل ذلك وضعت أربعة معايير تنظر إليها مجتمعة أثناء عملية التقييم.

- الأداء الاقتصادي للدولة طالبة القرض: تضع المؤسسة أمامها الأداء الاقتصادي للدولة طالبة القرض من حيث كيفية توجيه مواردها وكيفية الاستفادة منها وهل هذا الأداء يؤثر سلبا علي قدرة الاقتصادي لهذه الدولة أم أن الدولة تحسن استغلال مواردها مما يعود علي اقتصادها بالتقدم ومن ذلك هل الأولوية في الدولة طالبة القرض لإنتاج الطعام مرتفعة بالقدر الكافي؟ وهل تعتني الدولة بتنشيط الصادرات ؟ وهل ثمار النمو تستخدم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في الدولة أم لا وبأي مقدار؟ أم أن الأغنياء في تلك الدولة يزدادون عنا والفقراء يزدادون فقرا؟ وتضع في اعتبارها طول مدة القرض ويعد هذا المعيار أكثر المعايير صعوبة في التطبيق، وتهدف المؤسسة من ذلك إلي تشجيع السياسات الاقتصادية التي تقلل من الاعتماد علي القروض الخارجية.
- وجود المشروعات المناسبة للتمويل: ينص ميثاق المؤسسة علي مشروعات معينة تتمتع بالتمويل من المؤسسة وليس كل المشروعات، وخلال السنوات الثلاث من عمر المؤسسة استبعدت المؤسسة تمويل عدد من المشروعات وفي دول فقيرة جدا لأنها لا تدخل عداد المشروعات الداخلة في اختصاص المؤسسة لذلك عمد البنك الدولي علي إقامة بعثات في بعض الدول الإفريقية لتحديد المشروعات التي تدخل في اختصاص المؤسسة ولتحديد كيفية الاستفادة القصوي من قروض المؤسسة.     
    8 – اختيار المشروعات: بعد أن تجتاز الدولة العضو مرحلة المعايير والضوابط السابقة في ضوء تقييم المؤسسة للدولة العضو واقتصادها ومواردها المالية تأتي مرحلة تقييم المشروعات واختيار أحدها ويخضع أي مشروع للتقييم من خمسة نواحي هي: 

- التقييم الاقتصادي: يدرس المشروع من الناحية الاقتصادية من حيث مدي أهميته وموقعه في عملية التنمية الاقتصادية الشاملة وما سيضيفه هذا المشروع من وظائف جديدة وقيمة العائد منه مقارنة بالمشروعات البديلة التي تحقق نفس الغرض وتسعي المؤسسة لمعرفة دلائل المستقبل واحتمالاته بالنسبة لسوق ناتج المشروع المقترح والتأثير الذي سوف يحدثه المشروع في الميزان مدفوعات الدولة وتريد المؤسسة معرفة أي قطاع من الناس سوف يستفيد من المشروع الفقراء أم الأغنياء.

- دراسة النواحي الفنية: تدرس المؤسسات الطريقة الفنية المستخدمة في الإنتاج من حيث تصميم وتخطيط المشروع ونوع المعادن المستخدمة والجدول الزمني لتنفيذ أعماله ومدي نوفر الخبراء الفنيين ويجب الإجابة علي عدة تساؤلات هل تم عمل حساب الطواريء الايجابية والسلبية؟ وما مدي تأثير المشروع علي البيئة أو صحة ورفاهية السكان؟ وهل توجد تدابير للحد من التأثيرات السلبية أو التخفيف منها.

- التقييم التنظيمي والإداري: تسعي المؤسسة إلي معرفة قدرة المشروع من الناحيتين الإدارية والتنظيمية وتبحث في وجود إدارة للمشروع وهل هي علي المستوي المطلوب بحيث يمكنها إدارة المشروع إدارة ناجحة؟ وهل تحتاج هذه الإدارة لمساعدة فنية وتدريب من خبراء أجانب أم الخبراء الوطنيين يستطعيون القيام بهذه المهمة؟ والإدارة الموجودة يمكنها تحمل المسئولية ويمكن مساءلتها من عدمه.
- تقييم الناحية التجارية: تبحث المؤسسة عن مدي توافر السلع والخدمات التي يحتاجها المشروع وبسعر رخيص يتناسب وينسجم مع المشروع وتعتمد المؤسسة هنا طريقة طرح العطاءات التنافسية علي المستوي والمفتوحة لأي دولة عضو بما فيها سويسرا الدولة غير العضو في المؤسسة وبما أن المؤسسة وكالة مالية فهي تلتزم بتشجيع الصناعات التحويلية وصناعة الخدمات في الدولة المقترضة ولا بد من التوفيق بين الاعتبارات القومية والدولية.
- دراسة وتقييم النواحي المالية: لعل من أصعب ما تواجهه المؤسسة ضمان الحكومة والوكالة العامة بالتزاماتها المالية بتوفير التمويل اللازم بالعملة المحلية خلال فترة أنشاء للمشروع وفي السنوات الأولي من تشغيله فأن من بين وظائف التحليل المالي مصادر التمويل وتوقيته والاستخدام الامثل له وهل التمويل اللازم يكفي لمواجهة التكاليف المحتملة للمشروع أي يغطي تكاليف المشروع وسعر الفائدة ويوفر أموال لتغطية توسعات المشروع المحتملة إن وجدت.   
3 - الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

THE MULTILAERAL I NVESTMENT GUARANTEE AGENCY (MICA)        

     كانت المبادرة بإنشاء الوكالة دولية لضمان الاستثمار في أطار البنك الدولي من قبل رئيس البنك (كلوزن ) وقام بتطوير هذه الفكرة نائب رئيس البنك الدكتور/ إبراهيم شحاتة المصري الجنسية وتم إبلاغ الفكرة للدول الأعضاء في البنك الدولي في مايو 1984م ثم توالت المناقشات والاقتراحات من الدول الأعضاء فرادى وجماعات بالاشتراك مع مؤسسات الأعمال والمؤسسات المهنية والمنظمات الدولية وحظيت الفكرة بتأييد كبير وتم عرض مشروع للوكالة على الدول الأعضاء في 8 مارس 1985م وقدموا اقتراحات إضافية مما أدى إلى ولادة المشروع في 11 أكتوبر 1985م وتم إصدار اتفاقية البنك الدولي بشأن إنشاء الوكالة الدولية لضمان الاستثمار وفتح باب التصديق والتوقيع عليها ودخلت حيز النفاذ عام 1987م.
   أولا: أهداف الوكالة:  أنشئت الوكالة لتحقيق الأهداف التالية:-
1- تشجيع تدفق الاستثمارات للأغراض الإنتاجية، فيما بين الدول الأعضاء وعلى وجه الخصوص الدول النامية والأعضاء. .
2- رفع المخاوف المتعلقة بالمخاطر غير التجارية بما يترتب عليه من تسير وتشجيع تدفق الاستثمار الأجنبي إلى الدول النامية وهى في سبيل ذلك تقوم بعمل الأبحاث والأنشطة اللازمة لتشجيع الاستثمارات بنشر المعلومات المتعلقة بالفرص المتاحة للاستثمار في الدول النامية والأعضاء 

والوكالة في عملها هذا أنما تقوم بتكملة أنشطة البنك الدولي وشركة التمويل الدولية ومنظمات تمويل التنمية الدولية الأخرى من أجل ذلك تعمل المنظمة على:-

1- إصدار ضمانات بما في ذلك المشاركة في التأمين وإعادة التأمين ضد المخاطر غير التجارية لصالح الاستثمارات في دولة عضو التي تقدم من الدول الأعضاء الأخرى.

2- القيام بأوجه النشاط المكمل المناسب الذي يستهدف تشجيع تدفق الاستثمارات إلى الدول النامية الأعضاء وفيما بينهما.

3- ممارسة أية صلاحيات ثانوية أخرى كلما كان ذلك ضروريا أو مرغوبا فيه لخدمة الهدف منها.

(2) تعضيد التعارف الدولي في مجال التنمية الاقتصادية ودعم مساهمة الاستثمار الأجنبي فيها وعلى وجه الخصوص الاستثمارات الأجنبية الخاصة بتلك التنمية

(3) تعزيز تدفق رأس المال والتكنولوجيا للأغراض الإنتاجية إلى الدول النامية ويتم ذلك طبقا لشروط تتواكب مع احتياجات وسياسات وأهداف تلك الدول ووفقا لأسس عادلة مستقرة لمعاملة الاستثمارات الأجنبية ومن الشروط الرئيسية لإعمال هذا الهدف البعد عن محاولات الهيمنة أو السيطرة الاقتصادية عن طريق توجيه ما يقدم من رأس مال أو تكنولوجيا بما لا يتفق مع احتياجات وسياسات وأهداف الدول النامية اقتصاديا واجتماعيا، لذلك ينبغي أن يكون ما يقدم من رأس مال أو تكنولوجيا موجها لأغراض إنتاجية ولتنمية الدول النامية بما يتفق واحتياجات هذه الدول وما تخطه لتحقيق ذلك من سياسات وأهداف اقتصادية، على أسس عادلة ومستقرة لا يشوبها تمييز أو تجاوز أو تعسف وأن تكون مستقرة لا يلحقها التبديل أوالتغيير إلا لأسباب موضوعية وبما يتفق مع مصالحها الدول النامية(
). 

     ثانيا: نظام العضوية في الوكالة: جاءت الفقرة الأولى من المادة الرابعة صريحة في حصر العضوية في الدول الأعضاء في البنك الدولي وسويسرا، وطبقا لهذه المادة فأن شروط العضوية هي:-

1- أن تكون دولة بمفهوم القانون الدولي العام.

2- أن تكون الدولة عضوا بالبنك الدولي فيما عدا سويسرا.

3- أن تكون الدولة قد صدقت أو قبلت أن تكون عضوا في الاتفاقية المنشأة للوكالة. 

وعوارض للعضويةفي الوكالة هي:-

1- الانسحاب: طبقا لنص المادة (51) من الاتفاقية يمكن لأي دولة عضو الانسحاب من الاتفاقية بعد سريانها في حقه ثلاث سنوات ولا ينفذ الانسحاب إلا بعد تسعين يوما من تقديم طلب الانسحاب وهذه فترة تبريد للعلاقات بين الدولة العضو والوكالة يراجع فيها كل منهما نفسه.

2- الإيقاف: نصت المادة (52) من الاتفاقية على أن لمجلس المحافظين بأغلبية الأعضاء وقف عضوية الدولة العضو التى تخل بالتزاماتها المستمدة من الاتفاقية ولا يجوز للعضو الموقوف خلال فترة الإيقاف الاستفادة من المميزات أي حقوقه لدى الوكالة ولكنه عليه أن ينفذ كافة الالتزامات الملقاة على عاتقه ولمجلس المحافظين تحديد مدة الإيقاف وله أن يقصرها أو إلغاءها.

ثالثا: الشخصية القانونية للوكالة: طبقا لأحكام وقواعد القانون الدولي العام والنظرية العامة للمنظمات الدولية تتمتع الوكالة بشخصية قانونية دولية منفردة مع أنها تتبع البنك الدولي للإنشاء والتعمير وتعد إحدى آلياته الرئيسية وذلك لأن الوكالة تملك كافة متطلبات أي شروط وأركان الشخصية القانونية الدولية لذلك فللوكالة الحق في عقد المعاهدات ولها كامل الأهلية القانونية للمنظمات الدولية. فهي قادرة علي تحمل الالتزامات وأداء الواجبات.

رابعا: ميدان عمل الوكالة: طبقا لإحكام الاتفاقية المنشأة فأنها تمارس العديد من العمليات التي يمكن تحديدها بالنظر إليها من نواحي مختلفة موضوعية وشخصية وإقليمية:-
1 - في الإطار الموضوعي: يتحدد الإطار الموضوعي لعمل الوكالة في المخاطر الصالحة للضمان والاستثمارات الصالح للضمان فمن حيث المخاطر للضمان: للوكالة أن تضمن الاستثمارات الصالحة للضمان ضد الخسائر المترتبة على مخاطر تحويل العملة ونزع الملكية ( التأميم) الإجراءات المماثلة والإخلال بالعقد والنزاعات المسلحة والاضطرابات الأهلية من جهة أخرى لا تجوز تغطية الخسائر الناتجة عن اتخاذ الحكومة المضيفة أو عدم اتخاذها إجراءات وافق عليه المستثمر المضمون أو كان مسئولا عن اتخاذه، أو الناتجة عن أي إجراء تتخذه الحكومة المضيفة أو تقعد عن اتخاذه قبل إبرام عقد الضمان أو أي حدث دفع قبل إبرام هذا العقد.

2- من حيث الاستثمارات الصالحة للضمان: فقد نصت عليها المادة (12) من الاتفاقية وهى تشمل ملكية الحصص والقروض المتوسطة أو الطويلة الأجل التي يقدمها أو يضمنها المشاركون في ملكية المشروع المعنى وكل ما يقبله مجلس الإدارة من صور الاستثمار المباشر ويمكن أن تشمل هذه الاستثمارات على:
1- أي تحويل للنقد الأجنبي لأغراض تحديد أو توسعة أو تطوير استثمار قائم.

2- استخدام الأرباح التي تدرها استثمارات قائمة والتي يمكن تحويلها للخارج.

     ويجب على الوكالة أن تتأكد عند قيامها بضمان استثمار من أن هذا الاستثمار يجد ما يبرره اقتصاديا وأنه يساهم في تنمية الدولة المضيفة كما أن الاستثمار يتفق وتشريعات ولوائح الدولة المضيفة فضلا عن أنه يواكب أهداف التنمية في الدولة كما أنه لا يتعارض مع ظروف الاستثمار في الدولة المضيفة إضافة إلى ما سبق تضمن الوكالة أي استثمارات يؤيدها أي عضو من أعضائها حيث يجوز لأي عضو أن يؤيد للضمان استثمارا يعتزم تنفيذه مستثمر أو مستثمرون أيا كانت جنسيتهم، وفي هذه الحالة تأخذ الوكالة بعين الاعتبار مدى قدرة العضو المؤيد على القيام بالوفاء بالتزاماته، وتعطى أولوية للاستثمارات التي تشارك في تأييدها الدول المضيفة.

ج - الإطار الشخصي لعمل الوكالة: يقصد بالإطار الشخصي تحديد الأشخاص الذين تتوافر فيهم الصلاحية لضمان الوكالة طبقا للمادة (13) من الاتفاقية والتي تنص على أن الصلاحية لضمان الوكالة يتمتع بها أي شخص طبيعي أو اعتباري بشروط هي:-

1- أن يكون من مواطني دولة عضو غير الدولة المضيفة. 

2- أن يمارس الشخص الاعتباري الخاص والعام نشاطا تجاريا.

3- أن يكون مقر الشخص الاعتباري في تلك الدولة ويكون قد تأسس طبقا لقانون الدولة العضو، أو أن أغلبية رأس مال الشخص الاعتباري مملوكة لدولة عضو أو أكثر أو لمواطني تلك الدولة أو الدول بشرط ألا تكون الدولة العضو في أي من الحالات السابقة هي الدول المضيفة، وفي حالة تعدد جنسية المستثمرين فأنه مقيد بجنسية الدولة العضو عند تطبيق شروط الصلاحية للضمان ويجوز بأغلبية خاصة وبناء على طلب مشترك من المستثمر والدولة المضيفة أن يضيف الصلاحية للضمان على شخص طبيعي ينتمي بجنسيته إلى الدولة المضيفة أو على أي شخص اعتباري يكون قد تم تأسيسه في الدولة المضيفة أو تكون غالبية رأس ماله مملوكة لمواطني الدولة المضيفة وذلك بشرط أن يتم تحويل الأصول المستثمرة في دولة عضو غير الدولة المضيفة.

جـ- الإطار الإقليمي لعمل الوكالة: ويقصد به محل تنفيذ الاستثمارات الذي يشمله ضمان الوكالة وينحصر كما ورد في نص المادة (14) من الاتفاقية في أراضى الدول النامية الأعضاء دون سواها.
د- شروط عقود ضمان الاستثمار: يشترط في هذه العقود ما يلي:

1- لا يجوز للوكالة أن تغطى جميع الخسائر التي تلحق بالمستثمر.

2- لا يجوز للوكالة أن تبرم عقد للضمان قبل موافقة الدولة المضيفة على قيام الوكالة بضمان الاستثمار ضد المخاطر المطلوب تغطيتها وتحل الوكالة محل المستثمر المستفيد من الضمان الذي تفوضه أو توافق الوكالة على تعويضه.

هـ- حدود الضمان: لا يجوز أن يتعدى مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة أن تلتزم بالمسئولية الاحتمالية عنها ما يعادل 150% من رأس مال الوكالة المكتتب فيه واحتياطياتها مضافا إليهما جزءا من المبالغ التي تمت تغطيتها عن طريق إعادة التأمين الذي يحدده مجلس الإدارة، وذلك ما لم يقرر المحافظين بالأغلبية الخاصة ما يخالف ذلك، ومن أن لآخر يعيد مجلس الإدارة النظر في المخاطر التي تضمنها الوكالة والمبالغ المرصودة للتعويض أو التأمين وأعادته ولا يجوز أن يتجاوز الحد الأقصى للمبلغ الذي يقرره مجلس المحافظين خمسة أمثال رأس المال المكتتب فيه مضافا إليه الاحتياطيات وقدر مناسب من المبالغ المغطاة عن طريقه إعادة التأمين..
و- إعادة التأمين: يجوز للوكالة أن تعيد التأمين على استثمار محدد ثم التأمين عليه من قبل أحد الأعضاء أو مؤسسة من مؤسساته أو مؤسسة إقليمية لضمان الاستثمار يمتلك أغلبية رأس مالها وذلك ضد الخسارة الناتجة عن واحد أو أكثر من المخاطر غير التجارية المشمولة بالتأمين، ولمجلس الإدارة أن يقرر بالأغلبية الخاصة – من وقت لآخر- الحد الأقصى للمبالغ التي يجوز للوكالة أن تتحمل المسئولية عنها في ظل عقود إعادة التأمين ويتحدد الحد الأقصى بـ(10% )من مجموع المبالغ التي يجوز للوكالة تحمل المسئولية الاحتمالية عنها. 

     تتضمن عقود إعادة التأمين تحديدا للحقوق والالتزامات المتبادلة للوكالة وللعضو الذي يعاد التأمين عليه أو مؤسسته مع مراعاة ما يصدره مجلس الإدارة من قواعد ولوائح في هذا الشأن ويتعين على الوكالة – في حدود الإمكان – أن تتثبت من أحقيتها أو من أحقية الوحدة التي يعاد التأمين عليها في التمتع بحقوق فيما يتعلق بالحلول أوالتحكيم تساوى ما تتمتع به الوكالة فيما لو كانت هي الضامن الأصلي. 

وللوكالة أن تدخل في ترتيبات مع مؤسسات التأمين الخاصة في الدول الأعضاء وبغية التوسع في عمل الوكالة وتشجيع تلك المؤسسات على تأمين المخاطر غير التجارية في الدول النامية بشروط مماثلة لما تطبقه الوكالة.

- وقف عمليات الضمان أو تصفيتها: يجوز لمجلس الإدارة وقف إصدار الضمانات لفترة محددة إذا رأى حاجة لذلك كما يجوز له في الحالات الاستثنائية الطارئة أن يوقف جميع أنشطة الوكالة لمدة لا تتجاوز فترة وجود الحالة الاستثنائية بشرط أتخاذ ما يلزم من إجراءات للحافظ على مصالح الوكالة ومصالح الغير ولا يترتب على الوقف أي أثر على التزامات الدول الأعضاء أو على التزامات الوكالة قبل المستثمرين من الضمان أو من إعادة التأمين أو قبل الغير.
     كما يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر بالأغلبية الخاصة وقف عمليات الوكالة أو تصفية أعمالها ويترتب على هذا القرار وقف جميع أنشطة الوكالة فيما عدا ما يتعلق منها بتجميع الأصول والمحافظة عليها وتسوية الالتزامات وتستمر الوكالة قائمة كما تبقى حقوق الأعضاء والتزاماتهم نافذة لا تمس إلى أن تتم التسوية النهائية للأصول وتوزيعها ولا توزع هذه الأصول إلا بعد سداد جميع مستحقات المستفيدين من الضمانات وغيرهم من الدائنين أو يتم تخفيض المبالغ اللازمة للوفاء بها وبعد أن يقرر مجلس المحافظين إجراء التوزيع.
خامسا: أجهزة الوكالة الدولية لضمان الاستثمار

     يتكون الهيكل الداخلي للوكالة من الأجهزة التالية مجلس المحافظين ومجلس الإدارة وجهاز إداري يضم رئيسا وعددا من الموظفين.:

1 - مجلس المحافظين: يتألف مجلس المحافظين من محافظ ونائب محافظ يعينهما كل عضو بالطريقة التي يقررها ويختار المجلس أحد المحافظين لرئاسة المجلس ويعقد المجلس اجتماعا سنويا ويجوز له أن يعقد اجتماعات أخرى تبعا لما يتراءى له أو بناء على دعوة مجلس الإدارة بناء على طلب خمسة أعضاء أو عدد من الأعضاء يمثلون (25%) من مجموع الأصوات ولا يصح الاجتماع إلى بحضور ثلثي المحافظين. ومجلس المحافظين هو الجهاز العام للوكالة ولذلك يختص بممارسة كافة السلطات المخولة للوكالة عدا تلك المخولة على وجه التحديد لجهاز آخر من أجهزتها وفق أحكام الاتفاقية ويجوز لمجلس المحافظين تفويض مجلس الإدارة مباشرة بعضا من سلطاته فيما عدا ما يلي:
1- قبول أعضاء جدد وتحديد شروط عضويتهم.
2- إضفاء صفة الدولة النامية على العضو.
3- زيادة رأس المال وتخفيضه.
4- تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم..
5-  تقرير إيقاف عمليات الوكالة أو تصفيتها. 

6- تعديل الاتفاقية المؤسسة للوكالة ومرفقاتها..

7- زيادة الحد الأقصى لمجموع المبالغ التي يجوز للوكالة الالتزام بالمسئولية الاجتماعية عنها.

8- تصنيف الأعضاء الجدد من حيث انتمائهم دول متقدمة أو نامية .
9- توزيع أصول الوكالة على الأعضاء حال تصفية الوكالة.
نظام التصويت : يكون لكل عضو (177) صوتا يضاف إليهم صوتا واحدا عن كل سهم يملكه في رأس المال وفي حالة انخفاض جميع الأصوات عن(40%) في أي فئتي الدول الأعضاء  ( دول متقدمة ودول نامية) خلال الثلاث سنوات التالية لنفاذ الاتفاقية يعطى أصواتا تكميلية لرفع نسبة التصويت لهم إلى القدر اللازم، وتوزع الأصوات التكميلية المشار إليها على أعضاء الفئة المعنية بنسبة عدد أصوات الاكتتاب لكل منهم إلي مجموع أصوات الاكتتاب لأعضاء تلك الفئة وتعدل الأصوات التكميلية تلقائيا بما يكفل الحفاظ على تلك النسبة وتلغي في نهاية الثلاث سنوات المذكورة ويتم مراجعة الأسهم في السنة الثالثة مستهدف المبادئ التالية:-
1- ضرورة أن تعكس الأصوات التي يتمتع بها الأعضاء اكتتاباتها الفعلية في رأسمال الوكالة وأصوات العضوية 

2- ضرورة عرض الأسهم المخصصة لدول لم توقع على الاتفاقية للتوزيع على الأعضاء بالطريقة التي تمكن من تحقيق المساواة فيما يتعلق بالتصويت بين فئتي الأعضاء..

     قيام مجلس المحافظين باتخاذ الإجراءات التي تكفل التيسير على الأعضاء بما يمكنهم من الاكتتاب في الأسهم المخصصة لهم وفي خلال السنوات الثلاثة المذكورة تصدر جميع قرارات مجلس الإدارة بالأغلبية الخاصة واستثناء بما تقدم يجب أن تصدر القرارات التي تشترط الاتفاقية صدروها بأغلبية أعلى  من الأغلبية المشترطة.

     التصويت في مجلس المحافظين: يكون لكل محافظ في المجلس أصوات العضو الذي يمثله وفي ضوء المبادئ السابقة تصدر القرارات بأغلبية أصوات الأعضاء المشتركين في التصويت ماعدا الحالات التي نصت فيها الوكالة على أغلبية مغايرة يجوز لمجلس المحافظين أن يقرر إجراءات تتيح لمجلس الإدارة استصدار قرار من مجلس المحافظين في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا رأى مجلس الإدارة أن ذلك من شأنه تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأكمل والأمثل.
2 - مجلس الإدارة: وهو الجهاز التنفيذي للوكالة وهو محدود العضوية ولم تحدد الاتفاقية المنشأة للوكالة عدد الأعضاء بصفة نهائية، إنما نصت على الحد الأدنى فنصت المادة (32/ب) على أن لا يقل الأعضاء عن أثنى عشر عضوا، ويتولى مجلس المحافظين تحديد أعضاء مجلس الإدارة ويجوز له أن يعدل في هذا العدد آخذا في الاعتبار ما يطرأ على العضوية من تغييرات يختار المحافظ مرشح واحد لعضوية مجلس الإدارة، وينتخب المحافظين أعضاء مجلس الإدارة بالاقتراع ويتكون صوت المحافظ من عدد الأصوات التي تملكها الدولة العضو الذي يمثلها.
    لكل عضو في مجلس الإدارة تعيين مدير مناوبا ( عضو مجلس إدارة مناوبا ) تكون له السلطة الكاملة في التصرف نيابة عنه في حالة غيابه أو عجزه عن العمل ويحدد مجلس المحافظون مدة خدمة أعضاء مجلس الإدارة ويكون رئيس البنك الدولي رئيسا لمجلس الإدارة بحكم منصبه وليس له أن يشترك في التصويت إلا في حالة تعادل الأصوات ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه سواء بمبادرة منه أو بناء على طلب ثلاثة من أعضاء المجلس ونصاب المجلس نصف مجموع الأصوات وليس لأعضاء مجلس الإدارة أو مناوبوهم سوى مصاريف حضور جلسات مجلس الإدارة والمهام الرسمية الأخرى التي يقومون بها نيابة عن الوكالة إلى أن يتخذ مجلس المحافظين قرارا بأن يكون للوكالة مجلس إدارة دائم ومقيم يتم وقتئذ منح أعضاء مجلس الإدارة ومناوبوهم المكافآت التي يحددها مجلس المحافظين ومجلس الإدارة كجهاز تنفيذي هو المسئول عن عمليات الوكالة وله في سبيل أداء هذه المهمة أن يقوم بجميع التصرفات الواجبة أو المرخص بها وفق أحكام الاتفاقية المؤسسة.

     نظام التصويت في مجلس الإدارة :  يدلى كل عضو في مجلس الإدارة بأصوات الدولة التي يمثلها ويتم الإدلاء بالأصوات المحولة للعضو كوحدة واحدة وتصدر القرارات بأغلبية أصوات المشاركين في التصويت إلا إذا نص على خلاف ذلك في الاتفاقية ويمكن لمجلس الإدارة أن يقر إجراءات يتيح لرئيس مجلس الإدارة أستصدار قرار من مجلس الإدارة في مسألة محددة دون دعوته إلى الاجتماع إذا رأى رئيس المجلس أن من شأن ذلك تحقيق مصلحة الوكالة على الوجه الأكمل والأمثل.
3- الرئيس وهيئة الموظفين والجهاز الإداري للوكالة:  يتكون الجهاز الإداري للوكالة من رئيس ومجموعة من الموظفين يقوم مجلس الإدارة بتعيين الرئيس بناء على ترشيح المجلس الذي هو رئيس البنك الدولي ويقوم الرئيس بتعيين الموظفين وفق أحكام الاتفاقية المؤسسة للوكالة وما تتضمنه اللائحة الداخلية للوكالة من شروط في هذا الخصوص، وعليه أن يتوخي في تعيينهم تحقيق أكبر قدر ممكن من التوزيع الجغرافي العادل مع مراعاة الأهمية القصوى لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة والمقدرة الفنية ويتولى الرئيس أداره الشئون العادية للوكالة تحت الأشراف العام لمجلس الإدارة ويكون مسئولا عن تنظيم وتعيين وفصل الموظفين.
     بعد استعراض الآليات الاقتصادية المختلفة التي تتحكم في الاقتصاد العالمي نلقي الضوء علي كمية استغلالها من جانب الدول المتقدمة خاصة الولايات المتحدة الأمريكية لفرض سيطرتها وهيمنتها، عن طريق المساهمة بأكبر قدر من رأس مال هذه المنظمات مما يعطيها الحق في التحكم في دفة الأمور فيها كما حدث في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير وعائلة السابق التعرف عليها، حيث يتم توجيه العمل في هذه المؤسسات الاقتصادية العالمية لصالح الدول المتقدمة وخاصة دول الشمال المتقدم وعلي رأسها الولايات المتحدة الأمريكية.
      فالقروض تقدم للدول التي دخلت بيت الطاعة الأمريكي عن طريق الحكام العملاء، وأن كان هناك قرض لدولة معينة فثماره تجنيها الدول المتقدمة ويعمل علي ضخ الأموال إليها أي يعمل نزيف مستمر للأموال من دول الجنوب النامي والنائم بفعل الدول المتقدمة ومعها الحكام العملاء والطابور الخامس من المستثمرين وكلاء الشركات الذين يحصلون فقط علي توكيل لتوزيع وترويج منتجات الدول الكبرى وهذه الطبقة طفيلية تعيش علي خراب دولها وهؤلاء أول من يجب التخلص منهم ولا تسمح الحكومات بالحصول علي أي توكيل إلا للقطاع العام أو هي ذاتها لكي تجني الثمار الباهظة لتلك التوكيلات.

      كما يجب علي الحكومات والدول الاعتماد علي سياسة التصنيع المحلي مهما كلفها ذلك من أموال، أي حتى لو كان المنتج المحلي أغلي سعرا وأقل جودة، ويجب عمل سياسة تصنيعية محلية بإنشاء مراكز الأبحاث الصناعية وعدم السماح بهجرة العقول المبتكرة من الدولة، ليس من المهم أنشاء مراكز أبحاث متطورة ولكن ينبغي البدء بها مهما كانت صغيرة ومتواضعة. 

     يتم التحكم عن طريق توجيه القروض كما يتم معرفة القطاعات والصناعات التي تفيد الدول الكبرى أكثر من الدول النامية عن طريق البيانات التي تقدمها الدول النامية للمؤسسات الاقتصادية العالمية وهذه حيلة من أخطر الحيل علي الاقتصاديات النامية في العالم حيث تبين نقاط الضعف في هذه الاقتصاديات مما يسهل ضرب هذه الدول منها، لذلك يجب مهما كانت الظروف والتحديات أن لا تضع الدول كل بيانات اقتصادها لدي هذه المؤسسات وان تختار الدول النامية بحرية مطلقة المشروعات التي تصب في صالحها.

     من الحيل التي روجت لها الدول الكبرى ونجحت فيها وحصدت كثيرا جدا منها حتى أننا يمكننا القول أنها سبب رئيس لتقدمها أكذوبة العمل علي تصدير منتجتها بدلا من الاكتفاء الذاتي بزعم الحصول علي العملة الصعبة التي هي عملة الدول المتقدمة، فيتم تصدير المواد الخام بأسعار زهيدة جدا وبعملة الدول الكبرى لماذا لا يتم التقييم بعملة الدولة المصدرة وبأسعار عادلة.

     أن الطبيعي والمعقول هو أن أكتفي ذاتيا ثم أصدر ما فاض عن حاجتي ولكن ما يحدث أن الحكام العملاء أو الجهال يبادرون بالتصدير مع حاجة دولهم الماسة لتلك المنتجات بدعوى جلب عملة صعبة، والحقيقة لفتح حسابات في بنوك الدول المتقدمة حتى العملة الصعبة تذهب إليهم، أذن الهدف ليس تنمية اقتصادية ولكن الهدف السرقة والنهب وفرض التبعية، وعلي حكام الدول النامية ان تستثمر في  البلاد التي يحكمونها  بدلا من وضع أموال هذه الشعوب في البنوك الغربية.

     علي الدول أن تنفض عن نفسها غبار هذه الحيل وتعتمد علي ذاتها في التصنيع وتوقف تصدير المواد الخام إلا بأسعار عادلة ومنصفة، وبشرط نقل حقيقي للتكنولوجيا، وأن تسعي جاهدة للاكتفاء الذاتي قبل التصدير، وتنسحب من هذه المؤسسات التي تعمل علي تكريس التبعية، ولا تنساق وراء عبارات صيغت بخبث شديد لضمان السيطرة عليها مثل التجارة الدولية وضرورة الدخول فيها بدون أن نملك مؤهلات تجعلها نؤثر فيها ولا نكون مجرد أدوات لهدم ذاتها دون وعي أو أدراك.   

       أن تطبيق "برنامج التثبيت والتكيف الهيكلي" في عدد كبير من الدول المدينة يسهم في عولمة السياسات الاقتصادية الكلية الموضوعة تحت الرقابة المباشرة لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليين، اللذان يعملان باسم مصالح كبرى، هي مصالح أعضاء نادى باريس (الدائنين الرسمين - الدول ومؤسساتها) ونادى لندن (الدائنين الخاصين - المصارف والشركات الخاصة) والدول الثماني الكبرى (g8) هذا الشكل الجديد من السيطرة بالإضافة إلى منظمة التجارة العالمية هو ما بات يعرف بـ "نظام العولمة الاقتصادية". 
اتفاقية الجات ومنظمة التجارة العالمية


مبادئ الجات أو ما يعرف بحرية التجارة ليست نظاما حديث النشأة ولكنه يضرب بجذوره في أعماق التاريخ لذا فهي قديمة قدم التجارة ذاتها فمع نشأة التجارة ولدت المنافسة، والسعي إلى الاستفادة من الميزة النسبية ومع المنافسة بدأت المطالبة بحرية التجارة وفي مواجهة هذه الحرية نشأت القيود التجارية ومع أزدياد آثار هذه القيود بكافة أنواعها على الجودة والسعر والتعاون الدولي ظهرت على السطح المطالبة القديمة بحرية التجارة.


يستخدم المتخصصون لفظ الجات للدلالة على النظام التجاري متعدد الأطراف (MTS) The Multilatenal Tnading system والذي كانت بدايته الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات الموقعة في 30 أكتوبر 1947م وبدأ العمل بها في أول يناير 1948م وكلمة الجات هي المقابل للحروف اللاتينية GATT وهى اختصار للجملة التالية The General Agreement en Tariffs and trade أو الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة. وجات اليوم تدل على لفظ (WTO) اختصاراً لمنظمة التجارة العالمية world trade organization والتي أسفرت عنها دورة أورجواي لمفاوضات التجارية متعددة الأطراف والتي بدأ سريانها في أول يناير عام 1995م.


ومن الجديد بالذكر أن فكرة توقيع هذه الاتفاقية لم تكن المقصودة في بداية التفاوض ففي عام 1946م دعا المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة وهو مجلس حديث النشأة وقتها لعقد مؤتمر للنظر في إنشاء منظمة التجارة الدولية (ITO) international trade organization لتكون مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المثلث الذهبي للتجارة العالمية أو بمعنى أصح للاقتصاد العالمي الجديد والذي ولد بعد الحرب العالمية الثانية وكان من المنتظر أنشاء منظمة التجارة الدولية إلا أن أعضاء اللجنة المشكلة لإعداد هذه المنظمة رءوا التفاوض بشكل متوازي فيما بينهم لتبادل تخفيضات جمركية قبل إنشاء المنظمة (منظمة التجارة الدولية) ونتج عن المفاوضات تبادل تخفيضات جمركية على بنود بلغت (45)ألف بند جمركي قيمتها (10بليون دولار أمريكي) من حجم التجارة العالمية حينها.


وفي نفس الوقت أعلن المتفاوضون عن قبولهم مقدما للعديد من القواعد التجارية الجاري التفاوض عليها في إطار منظمة التجارة الدولية دون انتظار قيام هذه المنظمة وذلك بهدف حماية ما توصلوا إليه من تخفيضات جمركية متبادلة ومن مجموع هذه التخفيضات المتبادلة والقواعد والتي اتفق عليها المتفاوضون عرفت بالاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (GATT) والتي تم التوقيع عليها في 30 أكتوبر 1947 من جانب ثلاثا وعشرون دولة منهم أثنى عشر دولة متقدمة وأحدى عشر دولة نامية في قصر الأمم المتحدة بحنيف واستمرت المفاوضات عامي 1946م و 1947م.


وتضمنت الاتفاقية تخفيضات جمركية من جانب الدول الأعضاء وقواعد للحد من استخدام الإجراءات التجارية التقييدية وأهمها (الحظر، الحصص الكمية، القيود الإدارية كالتراخيص وغيرها) ودخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في أول يناير 1948م، وتجدر الإشارة إلى أن العديد من مواد جات عام 1947م لازالت تكون جانب هاما من مجموعة اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وقد جرت العادة إلى الإشارة لاتفاقية الجات لعام 1947م بلفظ (الجات القديمة) وإلى قواعد الجات التي تضمنتها اتفاقية منظمة التجارة العالمية لتحكم التجارة في السلع باسم (جات 1994).

وعلى الطريق ما بين جات 1947م وجات 1994م العديد من المحطات الهامة سوف نذكرها بإيجاز:

في نوفمبر عام 1947م التقى ممثلو (56) دولة في هافانا بكوبا للنظر في مشروع اتفاقية منظمة التجارة الدولية (ITO) وبعد مفاوضات صعبة ومطولة وقع (53) دولة على ميثاق هافانا (Havana charter) وفي مارس 1948م ولم يتضمن هذا الميثاق التزام الموقعين بالتصديق على الميثان وبذلك ولد المشروع ميتا تاركا الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة الجات بصفتها الإدارة الدولية التي تحكم نشاط التجارة العالمية. وفيما بين توقيع اتفاقية الجات وقيام منظمة التجارة العالمية عدد من المحطات هي:


فيما بين عامي 1948م بداية تنفيذ اتفاقية الجات وعام 1995م بدء تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمية (WTO) كان هناك العديد من المحطات الهامة التي عقدت في دورات متتالية عقدتها الأطراف المتعاقدة (الدول الموقعة على اتفاقية الجات) لبحث تبادل تخفيضات جمركية جديدة وبحث إنضمام دول أخرى إلى الاتفاقية وتم انتقال سكرتارية الاتفاقية إلى جنيف في عام 1948م.


وفي عام 1950 أعلنت أمريكا أنها قررت عدم إعادة عرض اتفاقية منظمة التجارة الدولية (ITO) على الكونجرس مرة أخرى بعد أن رفضها في العرض الأول مما أدى إلى فقدان الأمل في قيام هذه المنظمة المذكورة.

1 - ترتيبات تجارة المنسوجات: في عام 1960م تم الاتفاق على الترتيبات قصيرة الأجل لتجارة المنسوجات القطنية كاستثناء من قواعد الجات وسمحت بالتفاوض على قيود حصصيه على صادرات الدول من منتجات الأقطان وتحولت هذه الترتيبات قصيرة الأجل إلى ترتبيات طويلة الأجل في عام 1962م واستمر العمل بها حتى عام 1974م حينما بدأ سريان ترتيبات الألياف المتعددة ( (MFA بهدف تحقيق التحرير التدريجي في تجارة المنسوجات النسيجية مع تجنب التأثيرات الضارة على الأسواق الفردية وخطوط الإنتاج وتم العمل بهذه الترتيبات حتى عام 1994م. 
2- دورة كيندي: في عام 1964م بدأت مفاوضات هذه الدورة واستمرت حتى يونيو 1967 حيث تم التوقيع على الميثاق الختامي من جانب( 50 )دولة تستحوذ على 75% من حجم التجارة العالمية وقد تم التفاوض أثناء هذه الدورة لأول مرة على أساس المجموعات السلعية بدلا من أسلوب التفاوض على أساس سلعة بسلعة فتم خفض التعريفة على السلع الصناعية ككل على أساس أفقي للوصول إلى نسبة 50% تخفيض من قيمة التعريفة الجمركية على هذه السلع، وتم أيضاً توقيع اتفاقيات منفصلة بشأن الحبوب والمنتجات الكيماوية وقواعد للإجراءات المضادة للأعراق. 
3 - المعاملة التفضيلية للدول النامية: في عام 1964 أنشأت الجات مركز التجارة العالمي (ITC) international trade center  لمعاونة الدول النامية على تنمية تجارتها والتعرف على الأسواق المتاحة لها، وفي 1968م عهد بإدارته مشاركة بين كل من الجات ومنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الانكتاد) وفي عام 1965م أقرت الأطراف المتعاقدة نصا جديداً (الباب الرابع) من الاتفاقية المتعلق بالتجارة والتنمية الذي دعا الدول المتقدمة بإعطاء أولوية قصوى لخفض القيود التجارية على منتجات الدول النامية وتم تكوين لجنة للتجارة والتنمية لتنفيذ هذه الأحكام الجديدة.
4 - دورة طوكيو: فيما بين عامي 1973م و1979م بدأت (99) دولة دورة مفاوضات جديدة عرفت باسم (دورة طوكيو) أسفرت عن تبادل المزيد من التخفيضات الجمركية وخاصة على السلع الصناعية وأمكن خلالها أيضاً أبرام اتفاقيات جديدة في مجالات الدعم والرسوم التعويضية والعوائق الفنية على التجارة وإجراءات تراخيص الاستيراد والمشتريات الحكومية، التثمين الجمركي ومراجعة قواعد الإجراءات المضادة للأعراق والتجارة في اللحوم والتجارة في منتجات الألبان والتجارة في الطائرات المدنية كما أتفق لأول مرة على خفض التعريفة الجمركية من جانب الدول الصناعية على المنتجات المدارية المصدرة من الدول النامية.
5 - دورة أورجواى وقيام منظمة التجارة العالمية: بين عامي 1986م و 1993م بدأت هذه الدورة بمقتضى إعلان بونتاءلستا الصادر في 20/9/1986 من جانب وزراء تجارة دول اتفاقية الجات لتبدأ دورة مفاوضات جديدة في جنيف كان مقررا لها أن تستمر 4 سنوات وامتدت لمدة سبع سنوات ونصف وانتهت بنجاح في 15/12/1993م لتشمل موضوعات عديدة واسعة فقد خققت الدورة خفضا مقداره (40%) من التعريفة الجمركية على السلع الصناعية مع الاتفاق على زيادة نسبة الواردات التي نخضع لتعريفة مريوطة Bound Tariffs حيث زادت نسبة بنود الواردات ذات التعريفة المربوطة من 21% لتصبح 73% بالنسبة للدول النامية ومن 78% لتصبح 99% بالنسبة للدول المتقدمة ومن 73% لتصبح 98% بالنسبة للدول ذات الاقتصاديات الانتقالية كما شملت نتائج الدورة الاتفاق على برنامج شامل لإصلاح الزراعة شمل الالتزام بتحرير التجارة في السلع الزراعية سواء فيما يتعلق بالتعريفة أو بالدعم المحلى أو دعم التصدير واستخدام التعريفة الجمركية بدلا من القيود الكمية والغير تعريفية والتخلص تدريجيا من قيود التصدير وتوسيع فرص الوصول لأسواق المنسوجات والملابس ودعم اتفاقيات إجراءات الوقاية والقيود الفنية والتثميين الجمركي وتراخيص الاستيراد والاتجار الحكومي والدعم والإجراءات المضادة للإغراق والرسوم والإجراءات التعويضية.

     ولم تقتصر دورة أورجواي على مناقشة التجارة في السلع بل امتدت لتشمل التجارة في الخدمات وحقوق الملكية الفكرية، وإجراءات الصحة والصحة البنائية وإجراءات الاستثمار المتعلقة بالتجارة وتم الاتفاق على تحويل قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف إلى منظمة متكاملة هي منظمة التجارة العالمية (WTO) world trade international لها نظام قانوني قوى للعمل على حل النزاعات التجارية بشكل متعدد الأطراف وتم توقيع الميثاق الختامي لدورة أورجواي بواسطة وزراء التجارة في مراكش بالمغرب في 15 أبريل 1994م واتخذت المنظمة جنيف مقرا لها.
6 - الاتفاقيات التكميلية:  تبع توقيع اتفاقية مراكش توقيع العديد من الاتفاقيات التكميلية حيث تم توقيع اتفاقية الخدمات المالية في 28 يوليو 1995م استكملت مفاوضاتها في 12 ديسمبر 1997م وتم توقيع اتفاقية خاصة بخدمات الاتصالات بين بعض الدول الأعضاء في المنظمة في 15 فبراير 1997م حيث وقعت عليها(69) دولة ليبدأ سريانها من 5 فبراير 1998م، وفي المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة في سنغافورة (9 – 13 ديسمبر 1996م) تم الاتفاق على إنشاء ثلاث مجموعات عمل جديدة لبحث موضوعات التجارة والاستثمار والتجارة وسياسات المنافسة والشفافية في المشتريات الحكومية وتسهيل التجارة في 26 مارس 1997م وقعت(40) دولة على اتفاقية لخفض الجمارك على منتجات تكنولوجيا المعلومات اعتبارا من أول يوليو 1997م وذلك بهدف إزالة الرسوم الجمركية نهائيا على هذه المنتجات في عام 2000م، وشمل اتفاق الخدمات المالية الذي وقع في 12 ديسمبر 1997م فتح أسواق الدول الموقعة (70دولة) في قطاعات الخدمات المالية مثل البنوك وشركات التأمين وأسواق المال وبدأ سريان هذا الاتفاق في أول مارس 1999م كما صدر عن المؤتمر الوزاري الثاني لمنظمة التجارة العالمية الذي عقد في جنيف يومي 18 ، 20 مايو 1978م إعلان وزاري تضمن تكليف المجلس العام للمنظمة البدء في أعداد برنامج عمل شامل لدراسة موضوع التجارة الإلكترونية كنشاط مستجد من أنشطة منظمة التجارة العالمية.
وفيما يلي حصرا للاتفاقيات التجارة العالمية والتي عقدت من خلال الجات:

1- اتفاق مراكش المنشئ المنظمة التجارة العالمية./ الاتفاقيات المتعددة الأطراف.

2- في مجال تجارة السلع: الاتفاق العام للتعريفات الجمركية والتجارة في عام 1994م (جات 1994م) والحق بها الاتفاقيات التالية: الاتفاق الخاص بتطبيق المادة السابعة من اتفاقية جات 1994م الخاصة بالتقييم الجمركي/ اتفاق المعاينة قبل الشحن/ اتفاق بشأن الحواجز الفنية على التجارة/ اتفاق بشأن تدابير الصحة والصحة النباتية/ اتفاق بشأن التراخيص بالاستيراد/ الاتفاق بشأن إجراءات الوقاية/ الاتفاق الخاص بالدعم والتدابير التعويضية/ الاتفاق الخاص بتطبيق المادة السادسة من جات (1994) الخاصة بمكافحة الأعراق)/ اتفاقية بشأن تدابير الاستثمار المتعلقة بالتجارة/ اتفاقية بشأن المنسوجات والملابس/ اتفاق بشأن الزراعة/ اتفاق بشأن قواعد المنشأ.
مذكرات التفاهم والقرارات: مذكرة التفاهم بشأن أحكام ميزان المدفوعات وفقا لاتفاقية جات 1994م القرار الخاص بتشكيل إدارات الجمارك في صحة القيمة المعلنة للبضائع (قرار مكتب عبء الإثبات) و مذكره التفاهم بشأن تفسير المادة (17) من جات 1994م أشركات الاتجار الحكومية و مذكرة التفاهم بشأن تفسير المادة الثانية من جات 1994م (ربط تخفيضات التعريفة) و قرار بشأن التجارة والبيئة و آلية مراجعة السياسات التجارية و في مجال تجارة الخدمات الاتفاق العام لتجارة الخدمات و في مجال حقوق الملكية الفكرية اتفق الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية الاتفاقيات التجارية عديدة الأطراف اتفاق بشأن التجارة في الطائرات المدنية و اتفاق بشأن المشتريات الحكومية و اتفاق دولي بشأن منتجات الألبان و اتفاق دولي بشأن لحوم الأبقار وقد أنهى العمل بالاتفاقيتين الأخيرتين في نهاية عام 1997م. هذا عن الاتفاقيات المختلفة التي تم التوصل إليه نتيجة مفاوضات جولة أورجواي وتم التوقيع عليها في مراكش عام 1994م وأصبحت تكون أساس عمل لمنظمة التجارة العالمية 

منظمة التجارة العالمية

تعد منظمة التجارة العالمية جهازا دائماً للتفاوض على خلاف دورات التفاوض السابقة التي كانت تجتمع وتنفض بعد أن تسفر عن اتفاقيات مرحلية لتبادل بعض التخفيضات الجمركية أو الاتفاق على بعض قواعد لإدارة شئون التجارة العالمية ومن ثم فإن الجهاز الجديد له سكرتارية دائمة وإدارة ومقر ولجان تجتمع دوريا وتعد المنظمة الجهاز المسئول عن الإشراف على تنفيذ جميع الاتفاقيات متعددة الأطراف وعديدة الأطراف التي أسفرت عنها مفاوضات أورجواى فضلاً عن مسئوليتها عن إتمام المفاوضات المستقبلية في عدد من المجالات تم تضمينها في الاتفاقيات المبرمة فيما يعرف باسم جدول العمل المستقبلي أو حرفيا جدول العمل المتضمن في الاتفاقيات 
     وظائف المنظمة: ولقد تضمنت المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة المعروفة باسم اتفاق مراكش الذي تم توقيعه في 15 أبريل 1994م بالمغرب ودخل حيز النفاذ في أول يناير 1995م أربع وظائف رئيسية للمنظمة هي:
أولاً: الإشراف على تنفيذ الاتفاقيات التي أسفرت عنها جولة أورجواي وأي اتفاقيات أخري يتفق عليها مستقبلاً.

ثانياً: أن تعمل المنظمة كمحفل أو جهاز دائم للتفاوض بين الدول الأعضاء حول الأمور التي تغطيها الاتفاقيات وأي قضايا جديدة تدخل تحت ولايتها ويتفق على إجراء مفاوضات حولها.

ثالثاً: تسوية الخلافات والمنازعات التي قد تنشأ بين الدول الأعضاء.

رابعاً: مراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء في المنظمة دوريا.

الهيكل التنظيمي للمنظمة: يتكون الهيكل التنظيمي لمنظمة التجارة العالمية من الآتي:
1 - المؤتمر الوزاري: وفقا للمادة الرابعة من الاتفاقية يعتبر المؤتمر الوزارى أعلى أجهزة المنظمة المسئول عن اتخاذ القرارات ويضم ممثلين عن جميع الدول الأعضاء ويجتمع مرة على الأقل كل سنتين وقد عقد بالفعل مؤتمرين وزاريين الأول في سنغافورة من 6 / 13 ديسمبر 1996م والثاني في حنيف يومي 18 /20 مايو 1998م ويرأس وفود هذه الدول المشاركة في هذه المؤتمرات عادة وزراء تجارة هذه الدول وقد صاحب انعقاد المؤتمر الوزاري الثاني المذكور الاحتفالات بالعيد الخمسين للنظام التجاري متعدد الأطراف.
2- المجلس العام: يمارس مهام المؤتمر الوازرى فيما بين فترات انعقاد المؤتمر ويجتمع دورياً وكلما دعت الحاجة إلى ذلك ويضم بالإضافة إلى اجتماعاته العامة التي تناقش كافة شئون المنظمة بصفته هيئة لتسوية المنازعات وكذلك بصفته مسئولا عن القيام بمراجعة السياسات التجارية للدول الأعضاء كل على حدة.
3 - المجالس النوعية الثلاثة المعاونة: يساعد المجلس العام في أعماله ثلاث مجالس رئيسية هي:
- مجلس التجارة في السلع: ويشرف على تنفيذه وإدارة اتفاقية جات 1994م والاتفاقيات الملحقة بها فيما يتعلق بالسلع.

- مجلس التجارة في الخدمات:  ويشرف على تنفيذ وإدارة اتفاقية تجارة الخدمات.

- مجلس الجوانب التجارية لحقوق الملكية الفكرية: ويشرف على تنفيذ اتفاقية الجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية.

4 - اللجان النوعية: يتفرغ عن المجالس الثلاث السابقة العديد من اللجان الفرعية عهدت الاتفاقية إلى كل منها باختصاصات محددة لتنفيذ الاتفاقيات الفرعية المتعلقة بنشاط كل منها وذلك على النحو التالي:

 أولاً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في السلع ويتبع هذا المجلس اللجان التالية: 
لجنة الوصول إلى الأسواق/ لجنة الزراعة/لجنة الصحة والصحة النباتية/ لجنة الجوانب التجارية المتصلة بإجراءات الاستثمار/ لجنة قواعد المنشأ / لجنة الدعم والإجراءات التعويضية/ لجنة التقييم الجمركي/ لجنة العوائق الفنية على التجارة/ لجنة الممارسات المضاءة للإغراق/ لجنة تراخيص الاستيراد/ لجنة إجراءات الوقاية فضلا عن جهاز مستقل هو جهاز الرقابة على المنسوجات ويتقدم بتقاريره إلى مجلس التجارة في السلع. كما شكلت مجموعتين تعملان تحت إشراف مجلس التجارة في السلع هما:
· مجموعة الأطراف المعنية بمشروعات الاتجار الحكومي و مجموعة الأطراف المعنية بالفحص قبل الشحن.
· وكلف المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة بسنغافورة 1996م إلى مجلس التجارة في السلع القيام بدراسات استكشافية تحليلية لتبسيط إجراءات التجارة. 
ثانياً: اللجان التابعة لمجلس التجارة في الخدمات ويتبع هذا المجلس اللجان التالية: 
لجنة التجارة في الخدمات المالية/لجنة الالتزام المحددة/مجموعة الأطراف المعنية بالخدمات المهنية/مجموعة الأطراف المعنية بقواعد الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات. كما تم تشكيل مجموعات للتفاوض على الاتصالات الأساسية وخدمات النقل البحري وحركة الأشخاص الطبيعية وأن كانت مجموعات التفاوض الأخيرة لم تمارس نشاط يذكر منذ تكوينها.
ثالثاً: مجلس الجوانب المتصلة بالتجارة من حقوق الملكية الفكرية: وهذا المجلس لا يتبعه أي لجان بل يقوم هو منفرد بالوظائف الموكولة إليه.
رابعا: لجان تحت الإشراف المباشر للمجلس العام:

· لجنة التجارة والبيئة/ لجنة التجارة والتنمية وتتبعها اللجنة الفرعية للدول الأقل نموا/ لجنة ترتيبات التجارة الإقليمية/ لجنة قيود موازين المدفوعات/ لجنة الجغرافيا والتمويل والإدارة/ مجموعة الأطراف المعنية ببحث العضوية

كما أتخذ المؤتمر الوزاري الأول للمنظمة والمنعقد في سنغافورة في ديسمبر عام 1996م قرار بإنشاء ثلاث مجموعات تعمل تحت إشراف المجلس العام هم: مجموعة العمل المكلفة بدراسة العلاقة بين التجارة والاستثمار/ مجموعة العمل المكلفة بدراسة التداخلات بين التجارة وسياسات المنافسة/ مجموعة العمل المكلفة بدراسة الشفافية في المشتريات الحكومية
خامساً: اللجان عديدة الأطراف: تعد اللجان السابقة جمعيا لجان متعددة الأطراف حيث أنها تشرف على تنفيذ اتفاقيات وقعت عليها جمعية الدول الأعضاء في المنظمة ولا يستخدم هنا اصطلاح عالمي حيث أن هناك دولا لم تنضم بعد لعضوية المنظمة وهناك عدد من الاتفاقيات لم يوقع عليها سوى عدد محدود فقط من الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية وهذه الاتفاقيات المعروفة باسم عديدة الأطراف وتشرف على تنفيذها لجان عديدة الأطراف أيضاً تضم فقط الدول الموقعة على الاتفاقية وهذه اللجان هي: لجنة التجارة في الطائرات المدنية/ لجان المشتريات الحكومية وهناك مجلسان آخران عديدا الأطراف هما مجلس الألبان العالمي ومجلس اللحوم العالمي وقد أنهى العمل بالاتفاقيتين المتعلقتين في نهاية عام 1997م.
سادساً: الجهاز الإدارى للمنظمة: يرأس المنظمة مدير عام وله أربع نواب يقوم بتعينهم بالتشاور مع الأعضاء كما تضم الأمانة العامة للمنظمة حوالي(500 موظف) من مختلف الجنسيات ولا يقبل المدير العام ولا نوابه أو موظفي المنظمة أي تعليمات من أي حكومات أو أي جهة خارجية حافظا على الصفة الدولية للأمانة. 

نظام العمل بمنظمة التجارة العالمية وشروط عضويتها وأهم الفروق بينها وبين اتفاقية الجات 
أولاً: أسلوب اتخاذ القرارات في لجان ومجالس المنظمة: استمرت منظمة التجارة العالمية على نفس منهج الجات في اتخاذ القرارات عن طريق توافق الآراء وهذا الأسلوب معناه أنه عند طرح موضوع لاتخاذ رأى بشأنه يكون هناك موافقين عليه ومعارضين له بدرجات متفاوته فيتم التفاوض وأجراء المشاورات حتي يتم تقريب الآراء وتضييق الفجوة بينهما تدريجيا إلى أن يصبح الاقتراح المعدل مقبولا من الجميع، ويعتبر الإجماع متحققا عندما يتم اتخاذ القرار دون معارضة من قبل أي من الدول الأعضاء وفي حالة تعذر اتخاذ قرار بالإجماع يتم اللجوء للتصويب ويتم اتخاذ القرار بالأغلبية البسيطة ويكون لكل بلد صوت واحد وهناك قواعد خاصة بحالات محددة يلزم التصويب بأغلبية خاصة هي: أغلبية ثلاثة أرباع الأعضاء عند التصويت على قرار يتطلب تفسير إحكام أي من الاتفاقيات (م/ 9/2) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية:.
1) أغلبية ثلثي الأعضاء عند التصويت على قرار يتعلق بإجراء تعديلات على نصوص الاتفاقيات فيما عدا التعديلات المتعلقة بالأحكام الواردة في اتفاقية تأسيس المنظمة والمتعلقة بتعديل أحكامها أو اتخاذ القرارات وكذلك الأحكام المتعلقة بمبدأ الدولة الأكثر رعاية في اتفاقية جات 1994م، والاتفاقية العامة لتجارة الخدمات والاتفاقية الخاصة بالجوانب المتصلة بالتجارة في حقوق الملكية الفكرية فأنها يلزم لسريانها موافقة جميع الدول الأعضاء (م/10/1/2) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

2) أغلبية ثلاث أرباع الأعضاء لأعفاء عضو من أعضاء المنظمة من التزاماته بشكل مؤقت (م/9/2) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية.

3) الموافقة على انضمام أي عضو جديد إلى المنظمة يتم بأغلبية ثلثي أعضاء المؤتمر الوزاري أو المجلس العام فيما بين دورات انعقاد المؤتمر.


ثانياً: عضوية المنظمة: ضمت منظمة التجارة العالمية في عضويتها منذ اليوم الأول لقيامها (76)دولة وتوالت بعد ذلك انضمام الدول بعد إنهاء الإجراءات الشريعية أو بعد التفاوض على الانضمام ليصبح عدد الدول الأعضاء في المنظمة في أبريل 1999م(134) دولة وهناك(29) دولة أخرى تقدمة لعضوية المنظمة ولازالت المفاوضات دائرة بين ممثليها ولجان بحث العضوية بالمنظمة لاستكمال شروط عضويتها والشروط التي وضعتها منظمة التجارة العالمية لانضمام الأعضاء الجدد هي:
- أن يتم الانضمام عن طريق التفاوض.

· أن توافق الدول على اتخاذ الخطوات اللازمة لتعديل تشريعاتها الوطنية لتتفق مع قواعد الاتفاقيات متعددة الأطراف.

· أن تتعهد بإجراء تخفيضات في التعريفة الجمركية المطبقة لديها وتعديل أنظمتها لتسهيل دخول السلع والخدمات الأجنبية إلى أسواقها.

ويقوم المجلس العام للمنظمة بتشكيل مجموعة عمل لبحث العضوية يفتح باب المشاركة فيها للراغبين من ممثلي الدول الأعضاء وترفع مجموعات العمل تقريرها إلى المجلس العام أو إلى المؤتمر الوزاري مصحوبا بمشروع بروتوكول الانضمام الذي يرفق به جداول التزامات الدول المقترح انضمامها للمنظمة ويتم قبول انضمام الدول بأغلبية ثلثي الأعضاء.
ثالثاً: ميزانية المنظمة: تساهم الدول الأعضاء في ميزانية المنظمة بنسبة مساهمة كل دولة في التجارة العالمية وتبلغ قيمة ميزانية المنظمة حالياً حوالي 93 مليون دولار أمريكي ويوجه جانب من الميزانية لتمويل نفقات مركز التجارة العالمي 
رابعاً: الفرق بين الجات ومنظمة التجارة العالمية: كانت الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة (الجات) تمثل اتفاقية قانونية مرحلية متعددة الأطراف ولم يكن مقصوداً منها أن تعمل كمنظمة بل تشكلت لها سكرتارية محدودة تنظم دعوة الممثلين الحكوميين إلى الاجتماعات لمناقشة المسائل المتعلقة بالاتفاقية ولعقد دورات المفاوضات التجارية الهادفة إلى تنظيم التجارة العالمية في السلع..

أما منظمة التجارة العالمية فهي أوسع من ذلك بكثير فهي مجموعة من الاتفاقيات الدائمة وهى منظمة عالمية وجهاز دائم لفض المنازعات، وبقيام منظمة التجارة العالمية تم إلغاء وتعديل وتحديث العديد من نصوص اتفاقية جات 1947م التي لم يعد لها وجود بشكلها السابق، وأصبحت مجموعة القواعد التي استمرت من اتفاقية جات 1994 بعد تعديها وتحديثها تشكل جانبا من القواعد الجديدة المعنية بتنظيم تجارة السلع وأطلق عليها اسم (جات 1994م) وأضيفت إليها اتفاقيات وقرارات تكميلية أخرى لتنظيم التجارة العالمية في السلع والخدمات والملكية الفكرية.
ولعل أهم أوجه الفروق بين اتفاقية الجات واتفاقيات منظمة التجارة العالمية هي الآتي:

(1) أن قواعد الجات كانت تطبق على أساس مؤقت في حين أن قواعد اتفاقية منظمة التجارة العالمية شاملة ودائمة.

(2) أن الاتفاقيات التي كانت تتم في إطار الجات لم تكن تستلزم أي إجراءات تشريعية لإقرارها في حين أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية تم إقرارها في المجالس التشريعية للدول الأعضاء مما يعطيها أساساً قانونياً راسخاً.

(3) أن الدول المتفاوضة في إطار الجات كانت تسمى بالإطراف المتعاقدة على أساس أنها كانت مجرد نص قانوني في حين أن الدول المنضمة إلى منظمة التجارة العالمية يلقبون بالأعضاء على اعتبار أنها منظمة متكاملة.

(4) أن الجات كانت تقتصر على التعامل مع التجارة في الخدمات في حين أن منظمة التجارة العالمية تغطى السلع والخدمات والملكية الفكرية.

(5) أن نظام تسوية المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية هو جهاز يعمل بشكل تلقائي وبصورة أسرع بالمقارنة بالنظام المطبق في إطار اتفاقية الجات، كما أن اتفاقية منظمة التجارة العالمية توفر سبل التنفيذ الفوري لقرارات جهاز تسوية المنازعات بشكل أكثر فعالية.

مزايا منظمة التجارة العالمية: أصدرت المنظمة مؤخرا مطبوعا عددت فيه المزايا التي تحققت من قيام المنظمة وهى:
أولاً: أن تحرير التجارة يعطى المستهلك فرصة اختيار أوسع بين درجات متفاوتة من الجودة بعكس الحال في ظل تقييد التجارة وحصر الاختيار أمام المستهلك في الإنتاج المحلى دون منافسة وتحرير التجارة بقدر ما يفتحه السوق المحلى لاستيراد السلع فهو يفتح الباب للتصدير أيضا إلى الدول الأخرى في المقابل.

ثانياً: أن التجارة ترفع مستويات الدخول لدى الشعوب وتقدر منظمة التجارة العالمية أن زيادة الدخل العالمي الناشئ عن إبرام اتفاقيات أور جواى يقدر بما تتراوح قيمته بين(109 – 510) بليون دولار نتيجة لتحرير التجارة العالمية وإذا كان تحرير التجارة سوف يفيد قطاعات ويضر بأخرى فإن الدخل الإضافي الناشئ يمكن الحكومات من إعادة توزيع المنافع.

ثالثاً: أن التجارة تحقق النمو الاقتصادي وتزيد من العمالة وإذا كان هذا غير صحيح على إطلاقه حيث قد تسفر زيادة الواردات واستقدام تكنولوجيا أعلى للإنتاج المزيد من البطالة ألا أن تبنى الدول لسياسات فعالة للموائمة الهيكلية يمكنها من التغلب على هذه المشاكل في وقت قصير فضلا عن أن هناك دلائل على أن استخدام قواعد الحماية للحفاظ على الإنتاج المحلى يترتب عليها ارتفاع التكلفة ومن ثم انخفاض المبيعات ثم المزيد من البطالة كما حدث بالنسبة لقواعد الحماية التي طبقتها الولايات المتحدة الأمريكية على صناعة السيارات ضد السيارات اليابانية أدت لارتفاع التكلفة والفشل في الحفاظ على العمالة وانخفاض المبيعات.

رابعاً: أن وضوح المبادئ الأساسية للتعامل التجاري في إطار المنظمة يجعل النظام أكثر فعالية واقتصادا ويؤدى إلى خفض التكلفة بالمقارنة بحالة انفراد كل دولة ويوضع قواعد خاصة للتفاعل التجاري تختلف من دولة لأخرى وحاجة الشركات التجارية إلى التعرف على كل هذه الأنشطة والقواعد المتباينة في الأسواق الجديدة التي تضطر للتعامل معها ولعل أبرز تلك القواعد العامة التي تلتزم جميع الدول الأعضاء بالمنظمة باستخدامها هي مبدأ عدم التمييز والشفافية وزيادة التأكد من استمرارية الالتزام بالقواعد السابقة في إطار القواعد المتفق عليها لتسهيل التجارة.

خامساً: أن النظام يحمى الحكومات من المصالح الضيقة إذ يعاونها في تبنى سياسات تجارية أكثر توازناً في مواجهة ضغوط جماعات الضغط ذات النظرة المقصورة علي مصالحها وتجعل القرارات الحكومية في مصلحة الجميع.

سادساً: أن النظام التجاري متعدد الأطراف يشجع على قيام الحكومات الصالحة فبمجرد إقرار الحكومة لقواعد النظام تصبح ملتزمة به دون رجعة ومن ثم فإن القواعد لا تشجع السياسات المضادة مما يشيع الثقة والاستقرار في النظام أمام رجال الأعمال كما أن وجود القواعد والحرية التجارية والشفافية تساعد على عدم انتشار الفساد. أما الدول الكبرى فقد كان لها رأى غير ذلك وهو:

1 - أن القواعد التي تم إقرارها نتاج مفاوضات شاركت فيها الدول المتقدمة والدول النامية على قدم المساواة وتم التوصل لقواعدها بتوافق الأرأء لا عن طريق التصويت بالأغلبية.

2 - أن الدول النامية قد نجحت في فرض العديد من شروطها والقواعد التي تيسر لها الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف فيما يعرف باسم (قواعد المعاملة الخاصة والتمييز للدول النامية في اتفاقيات المنظمة) والتي تتمثل في فترات انتقالية أطول لتنفيذ قواعد الاتفاقية ومعدلات خفض الالتزامات من تعريفه جمركية ودعم وخلافه بمعدلات أكثر انخفاضا من المعدلات التي تقررت للدول المتقدمة وحق إيقاف تنفيذ بعض الالتزامات في حالات محددة مثل العجز في موازين المدفوعات أو الظروف القهرية وغيرها وتوفير المساعدات الفنية والمالية لمساعدة الدول النامية الأعضاء على تفهم النظام وتطوير تنظيماتها الداخلية للتعامل معه بكفاءة.

3 - أن النظام أناح للدول النامية أن تعمل متكاتفة وفي أطار من التشاور والتعاون فيما بينها عند مناقشة أي موضوع تجارى في إطار المنظمة.

4 - أن الفرص لازالت متاحة لهذه الدول لتعبر عن رأيها ومطالبها في إطار المنظمة باعتبارها جهاز دائم للتفاوض أو في إطار المفاوضات المقبلة وبرامج مراجعة الاتفاقيات الحالية المنصوص عليها في صلب الاتفاقيات الحالية للمنظمة.

5 - نظام فض المنازعات في إطار المنظمة يكفل لهذه الدول سبل الوصول إلى حلول لمنازعاتها التجارية مع الدول الأخرى مبنية على القواعد العدالة.

6 - أن نظام المساعدات الفنية والمالية المقرر في إطار اتفاقيات المنظمة من شأنه أن يزيد من قدرات الدول النامية على التعامل مع النظام بيسر وتفهم قواعده وأن تطور تنظيماتها وأجهزتها لتتعامل مع قواعده بكفاءة، الأمر الذي سيزيد باستمرار من فرص اندماجها بالكامل في النظام وتمتعها بمزاياه الكاملة ولا شك أن كل ذلك صحيح في مجملة وأن كان تطبيقه على صعيد الحياة العملية يشوبه الكثير من القصور ولعل هذا القصور راجع في معظمه لتقاعس الدول الكبرى عن تنفيذ التزاماتها في إطار روح النصوص وليس مجرد الالتزام بألفاظها.

      فالواضح أن الكثير من الدول الكبرى تلتزم بحرفية النص دون روحه أو بالحد الأدنى المطلوب منها كما هو حادث في برامج دمج المنسوجات والملابس في النظام التجاري متعدد الأطراف، أو في تنفيذ التزاماتها فيما يتعلق بتحرير التجارة في السلع الزراعية أو تقديم المساعدات الفنية والمالية المطلوبة للدول النامية لمعاونتها في الاندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف وتجنب ما تعانيه من تهميش فضلا عن النظرة القصيرة أحيانا من جانب بعض الدول الكبرى في الدفاع عن المصالح الضيقة لصناعاتها الوطنية أو إساءة استخدام قواعد تحرير التجارة لتحقيق أهداف حمائية بحق مثل إجراءات مكافحة الأعراق وآليات إجراءات الوقاية وأساليب الدعم وقواعد المنشأ وغيرها.


وعلى الجانب الأخر فإن الدول النامية مطالبة بالمزيد من الجهود لفهم قواعد النظام التجاري متعدد الأطراف ومحاولة الاستفادة مما تضمنته من مزايا وكذلك القواعد المقررة لصالح هذه الدول والمعروفة باسم قواعد المعاملة الخاصة والتمييزية للدول النامية فضلا عن أهمية تحقيق التعاون بين الدول النامية لتحقيق مصالحها ومواجهة التحديات التي يفرضها النظام عليها بشكل جماعي وليس فرادى، وأن تكتل في الدفاع عن مصالحها عند عقد أي مفاوضات جديدة حول موضوعات وأنشطة منظمة التجارة العالمية ورفض الموضوعيات التي تخفى تحت أستارها إجراءات حمائية مثل معايير العمل ومعايير البيئة وغيرها فضلا عن أهمية إيجاد وسيلة فعالة لدعم الدول النامية فنيا وماليا للاستفادة من نظام فض المنازعات في إطار منظمة التجارة العالمية للدفاع عن مصالحها وحقوقها بشكل فعلى وعملي.


كما أن الدول النامية مطالبة أيضا بالعمل بشكل جاد لتطوير أوضاعها الداخلية وإعادة هيكله صناعاتها وبرامجها الاقتصادية وسياساتها المالية وقوانينها ولوائحها لتوافق التزاماتها في إطار اتفاقيات أورجواي التي لا مفر من تنفيذها بشكل كامل في نهاية الفترات الانتقالية التي أمكن للدول الناحية للحصول عليها في إطار المفاوضات.


كما يتطلب الأمر قيام الدول المتقدمة بإعادة صياغة برامجها للمساعدات الفنية والمالية للتمكن من تقديم عون فعلى للدول النامية لمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها في إطار هذا النظام والدفاع عن مصالحها والمشاركة الفعالة من جانبها في صياغة هذا النظام وتنفيذه بالشكل المرغوب والذي يحقق مصالح الجميع وليس الدول المتقدمة وحدها كما أن منظمة التجارة العالمية يجب أن تعمل على توسيع عضويتها لتشمل كل الدول الراغبة في لعضوية المنظمة وتيسر عملية انضمامها وعدم مطالبتها بالتزامات تفوق ما تلتزم به بالفعل الدول المماثلة الأعضاء في المنظمة وأن تعمل المنظمة لتحسين صورتها الخارجية وأن تثبت بحق أنها منظمة تهدف لتحقيق مصالح جميع أعضائها سواء منها الدول المتقدمة أو النامية وليست للضغط على الدول النامية لحساب الدول المتقدمة. 

وأنه لمن دواعي فخرنا سرورنا أن يقوم تكتل إقليمي اقتصادي بين دول جامعة الدول العربية أو حتى أخذ الترتيبات اللازمة لوضع السوق العربية المشتركة موضح التنفيذ وهذه السوق التي ظهرت قبل السوق الأوروبية المشتركة.

     تعتبر منظمة التجارة العالمية من أهم وسائل فرض التبعية والهيمنة والسيطرة علي العالم فهي تمثل الضلع الثالث في ثالوث الخراب والدمار بعد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، فهذا المثلث الخطير بمثابة العمود الفقري في عملية فرض الهيمنة علي العالم خاصة اقتصاديا وهذا هو الأهم، وتتبع في ذلك أساليب ماكرة فهدف منظمة التجارة العالمية إلغاء الرسوم الجمركية علي الواردات بدعوى دعم المنافسة وحرية السوق وذلك له نتائج خطيرة علي الدول نجملها فيما يلي:

1 – حرمان الدول النامية من مبالغ كبيرة حصيلة الرسوم الجمركية علي الواردات. 

2 - تحطيم الصناعات الوطنية التي لا تملك المنافسة مع الواردات المتقدمة جدا مما يؤدي إلي         عدم قيام أي تنمية اقتصادية أو تقدم إلا من خلال هذه الدول المتقدمة..

3 – الإبقاء علي الدول سوقا رائجة للبضائع الواردة من الدول المتقدمة حيث لا تملك الدول النامية أي ميزة تنافسية مما بقضي عليها اقتصاديا ويجعلها تابعة ذليلة عبارة عن سوق لعرض منتجات الدول المتقدمة تتحكم فيه الدول الكبرى سياسيا واقتصاديا.

4 – الدليل علي أن مبدأ حرية التجارة قول بلا عمل ولم تلتزم به الولايات المتحدة إلا في حالة تحقيق مصالحها كما حدث في حرب الموز بين أوربا والولايات المتحدة فقد أعلنت الأخيرة حقها في فرض عقوبات علي الواردات تطبيقا للأمر الرئاسي رقم(301) الذي يسمح بفرض عقوبات من جانب واحد علي الدول التي لها ممارسات تجارية(غير منصفة) أي لا تتفق مع مصالح الولايات المتحدة، وقد أعلنت ذلك قبل أن تصدر منظمة التجارة الدولية قرارها في النزاع. وردت أوربا وكندا بإصدار قوانين مكافحة الإغراق التي تنص علي منع الواردات رخيصة الثمن القادمة من الدول النامية من الدخول إليها أي فرض إجراءات حمائية لحماية الصناعات الوطنية وفي حالة الدول النامية فلا بد من الإسراع في عملية الخصخصة وتسريح العمال وفتح الأسواق والمطالبة بإلغاء كافة الوسائل الحمائية(
)، مما يؤكد ما نقوله من أن حرية التجارة وفتح الأسواق للمنافسة لا تطبق إلا علي الدول النامية لذلك ينبغي علي الدول النامية أن تفرض ما تشاء من إجراءات حمائية حماية لصناعاتها الوطنية ولا تصدق ما تردده الدول الكبرى، وإن أرادت خيرا كثير لا تنضم إلي منظمة التجارة العالمية الجات وإذا كانت انضمت تنسحب فورا.

     وقد قامت الولايات المتحدة التي تتزعم حرية التجارة بتهديد منظمة الأوبك عام2000م وقامت بإصدار قوانين ضد حرية التجارة والاستثمار علي الصعيد العالمي منها قانون (هلمز/برتون)  لدعم الحصار علي كوبا وقانون(دماتو/كنيدي) بفرض عقوبات علي الشركات الأمريكية التي تستثمر في إيران أو ليبيا.، لذلك يجب علي الدول النامية أن توحد جهودها في فرض قيود حمائية علي الواردات من الدول الكبرى حماية لسلعها الوطنية واقتصادها القومي. 

الشرق الأوسط الكبير/ الموسع/ الجديد

        من ضمن الآليات التي يعتمد عليها الغرب في مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية لفرض السيطرة والهيمنة علي العالم كله وليس علي المنطقة العربية فقط محاولة وضع تشكيل جديد للمنطقة العربية تحت مسميات خادعة الشرق الأوسط الجديد أو الكبير أو الموسع، وقد أطلق علي هذه المنطقة سابقا الشرق الأوسط بالنسبة لموقعها من أوربا عندما كانت أوربا مركز الحضارة، وأما وقد أنتقل مركز الحضارة إلي الولايات المتحدة الأمريكية فلم يتغير المصطلح بل ظل (الشرق الأوسط) كما هو، وذلك لأن الولايات تعتبر وهي تعتبر نفسها وريثة الحضارة الرومانية التي تحمل مشعلها أوربا، مما يدل علي أنهمتا- أي أوربا وأمريكا- يخرجان من مستنقع واحد من حيث النشأة والهدف.

     أما مضمون ومفاد وخلاصة مشروع الرق الأوسط الجديد/ الكبير/الموسع يكمن في أعادة رسم خريطة جديدة للوطن العربي يتم من خلالها تقسيم دوله لكيانات صغيرة متناحرة متقاتلة لصالح الكيان الغاصب في فلسطين. 

      وقد تنفيذ هذا المخطط عمليا منذ حرب الخليج الأولي (1979م) بين العرب بدعم عالمي غربي وعربي، ثم كانت حرب الخليج الثانية(1990) ثم أحداث(11/9) المدبرة للإسراع في التنفيذ، فكان ضرب أفغانستان – والحمد لله – فشلوا فيها فشلا ذريعا حتى بعد أن ورطوا فيها حلف الناتو، ثم كانت حرب العراق الثالثة2003م، وفشلوا فيها أكثر من أفغانستان، ثم حرب تموز وكان نصيبهم أكثر فشلا مما سبق، والآن يبحثون عن مخرج لهم من ورطتهم في أفغانستان والعراق.    

 أن الهدف الحقيقي من فكرة الشرق الأوسط سواء الجديد أو الكبير أو الموسع أيا كانت التسمية هو إعادة رسم وترسيم هذه المنطقة حدودا ودولا لصالح فرض الهيمنة والسيطرة عليها لثأر ديني بين النصرانية واليهودية ضد الإسلام وللسيطرة علي ماء العولمة وهواء الصناعة والمستقبل وهو البترول وتحت زعم أن هذه المنطقة تم تقسيمها لصالح الاستعمار القديم باتفاقية سيكس بيكو عندما كانت بريطانيا وفرنسا هما القوي المسيطرة علي النظام العالمي حينها.

      أما الآن فأن الولايات المتحدة الأمريكية تزعم أنها المسيطرة علي النظام العالمي الجديد لذلك وجب عليها أن تعيد تقسيم هذه المنطقة علي أساس من مصالحها هي وليس مصالح شعوب ودول هذه المنطقة، كما يهدف أيضا إلي محاولة دمج الكيان الغاصب والمغتصب في فلسطين المحتلة(إسرائيل) داخل هذه المنطقة بجعلها مركز الثقل التي تتحكم في مقدرات شعوب منطقة الشرق الأوسط تحت مقولة خاطئة وظالمة أن العرب يملكون المواد الأولية والأيدي العاملة الرخيصة والكيان الغاصب يملك التكنولوجيا لذلك يجب أن يكون هو القيم والوصي ليس علي مقدرات ودول وشعوب هذه المنطقة فقط بل علي مستقبلهم بالتحكم في كافة مجالات الحياة..

      فمفهوم ومضمون فكرة الشرق الأوسط يقوم علي فكرة السيطرة والهيمنة علي هذه المنطقة دولا وشعوبا وموارد، كما أن هذه التسمية (الشرق الأوسط) خاطئة لأن هذه المنطقة سميت كذلك بالنسبة لموقعها من أوربا حينما كانوا يدعون أن أوربا مركز الحضارة، أما الآن لم تعد أوربا كذلك بل تدعي الولايات المتحدة الأمريكية أنها قائدة النظام العالمي بعد انتهاء الحرب الباردة بانهيار الاتحاد السوفيتي..

      فإذا كان ذلك كذلك، فإن التسمية تكون خاطئة من أجل ذلك يحاولون تصحيح ذلك بالقول الشرق الأوسط الكبير مرة والموسع أخري والجديد مرة ثالثة لذلك تعتبر هذه الفكرة الشيطانية من ضمن آليات فرض الهيمنة والسيطرة وتدل علي تبجح لا مثيل له في التاريخ حيث تقوم الدول الكبرى الاستعمارية بالتحكم والسيطرة في دول هذه المنطقة دون وضع أدني حساب لشعوبها وأمالهم وتطلعاتهم وثقافتهم وتاريخهم الطويل دون أدني خجل تحت أي مسمي يفعلون ذلك وبأي حق يأخذون القوامة غصبا والوصاية جبرا دون سند من قانون أو تاريخ أو واقع.

      كما أنهم لا يملكون أي حق يجعلهم يفعلون ذلك ولكن من دفعهم إلي ذلك الحكام العملاء الذين آمروهم علينا ورضيت الشعوب بذلك وسكتت واستكانة وتوجهت مع الحكام الخونة للغرب والشرق ليعبدوهم من دون الله – سبحانه وتعالي- ولو كانت هذه الشعوب وهؤلاء الحكام الخونة العملاء يستحقون أن يعبدون الله – سبحانه ونعالي- لهداهم الله إليه ولكنهم (نسوا الله فأنساهم أنفسهم) وأشركوا بالله حكام الشرق والغرب فضلوا وذلوا وضاعوا وصدق فيهم قول الشاعر( تاه الدليل فلا تسل لما تاهوا).

     العمل للخروج من تلك المؤامرة أن تضع الشعوب عينها علي هذه المؤامرة وفضحها عن طريق الاستعداد للمقاومة الوطنية كما حدث في العراق وفي أفغانستان ولبنان وقد استعد أبناء السودان لحرب القوات الأجنبية إذا دخلت السودان، وعلي الجماهير أن تستعد لهذا اليوم، فالأمل معقود عليهم وليس علي الحكام. فالأمل في الشعوب بعد أن ركعت الحكومات والحكام الذين خارت قواهم فخانوا الله ورسوله والشعوب والأوطان ورهنوا دولهم وأنفسهم للشيطان الأكبر الذي يعاني حاليا من سكرات الموت التي أصبحت واضحة للعيان.

     إن ما يتردد اليوم في كافة وسائل الإعلام الغربية و العربية التابعة من استعداد الغرب وفي مقدمته الولايات المتحدة من ضرب إيران وتوجيه ضربة عسكرية لها خاصة للمنشآت النووية، خطوة في تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الجديد، ولكن ذلك لم يحدث أما الخطوة التي يخططون لها هو ضرب سوريا لسهولة تحقيق نصر كما أنها يمكن عن طريقها حل مشكلة الانسحاب من العراق معدات وآليات وجنود، وقد حاولت الولايات المتحدة الانسحاب من العراق عن طريق تركيا ولكن رفضت الحكومة التركية ذلك كما رفضت من قبل استخدام أراضيها للهجوم علي العراق عام 2003م، كما رفضت مجددا استخدام أراضيها لضرب سوريا حاليا وأرسلت عدة رسائل لسوريا لتأكيد ذلك، أما ضرب إيران فلا لما يأتي:    

لأن إيران فضلا عن أنها دولة قوية تمتلك قبل كل شيء عقيدة جهاديه تربت ونشأت عليها منذ أكثر من ألف وأربعمائة، فالمذهب الشيعي مذهب جهادي يقوم علي عقيدة الجهاد والفداء، كما أن إيران الثورة والإسلام تتبني نظرية الحرب الطويلة(النفس الطويل) في الحرب، ومن الناحية العسكرية فأن إيران لديها من الأسلحة ما يمكنها من ألحاق خسائر فادحة لا تتحملها الولايات المتحدة ولا الحضارة الغربية قاطبة.

     والأهم أن الحكومة الإيرانية حكومة وطنية بكل معاني الكلمة، بمعني أوضح ليست حكومة مخترقة من جانب أي من المخابرات الغربية، فإذا دخلت الحرب فسوف تقاتل فعليا، وسوف تكون الحرب للتحرير الحقيقي وليس لتحريك القضية، ولن تجد الولايات المتحدة وحلفاءها داخل حتى الشعب الإيراني من يقف معها، أو يضغط علي الحكومة لوقف القتال، فالشعب الإيراني يعتبر الولايات المتحدة الشيطان الأكبر، الذي يجب قتله وقتاله ورجمه، والشعب الإيراني ينتظر تلك المواجهة منذ عام 1979م.

     فضلا عن أن الحكومة الإيرانية ومن قبلها الشعب الإيراني، يدرك تماما حقيقة الرأي العام العالمي والمؤسسات العالمية ومنها الأمم المتحدة وذلك واضح تماما في قضية الملف النووي، كما أنهما يدركان حقيقة الغرب عامة والولايات المتحدة خاصة، فلم تعمل أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن ولا للغرب قاطبة.

     كما أن إيران من خلال موقعها الاستراتيجي تستطيع أن تمنع انتقال البترول(ماء العولمة) هواء الحضارة الغربية قاطبة إلي أوربا بفضل موقعها، كما أنها دولة منتجة للبترول بكميات كبيرة، فضلا عن ذلك فأنها تمتلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي(هواء العولمة)، ولها دور كبير ومؤثر في السوق العالمي للنفط والغاز الطبيعي فضلا عن أنها عضو مهم ومؤثر في منظمة الأوبك. 

     ولا ننسي ولا يجب إلا ننسي موقف الولايات المتحدة الصعب في كل من أفغانستان والعراق، كما أن القوات الأمريكية والغربية الموجودة فيهما يعتبران تحت وطأة وفي مرمي القوات الإيرانية فضلا عن الأسطول الأمريكي الموجود في الخليج، الذي صرحت إيران بأنها سوف تجعله طعما للسمك، وقد هددت لإيران صرحت بأن القوات الأمريكية الموجودة في العراق وأفغانستان هدف سهل وصيد ثمين لفواتها، كما أن إيران ممن ورطت أمريكا في حربها في أفغانستان والعراق، فلو تضرب أمريكا أفغانستان والغرب لضربت إيران، وكانت استراتيجية إيران في ذلك، جعل قوات العدو في مرمي نيرانها.

     فضلا عن موقف الكيان الصهيوني الغاصب في فلسطين المحتلة، التي تري إيران أن الصراع معه ليس صراع حدود – كما يري العرب- بل صراع وجود، وهي تري أن هذا الكيان لقيط وزرع ميتا، في أرض غير أرضه، فقد أعلنت إيران أنها سوف تمحو هذا الكيان من علي الخريطة، وأنها ستحيل أماكن عدة فيه إلي رماد، إذن فالحرب ضد إيران مدمرة ولكنهم لا يعقلون.   

الشركات متعددة الجنسيات
      التعريفات المختلفة للشركات متعددة الجنسيات: نشأ هذا النوع من الشركات في الولايات المتحدة الأمريكية أولا، ثم انتشر بعد ذلك في بقية الدول الصناعية الكبرى، كأحد أهم رموز وأسس النظام الاقتصادي العالمي، وتدعم الولايات المتحدة الأمريكية خاصة والدول الصناعية الكبرى أنشاء تلك الشركات، لأنها تعد – وبحق- دعامة سياسية واقتصادية ومالية لسياسة الحكومة الأمريكية والدول الصناعية الكبرى وخاصة الدول الثماني لبسط وفرض العولمة علي السوق العالمي والنظام الاقتصادي العالمي، وتقود هذا الاتجاه الولايات المتحدة الأمريكية بدعوى إنفرادها بالقمة فيما يسمي بالنظام العالمي الجديد أو العولمة أو ما يطلق عليه البعض بالأمركة، أيا كانت التسمية المهم هو شيوع النظام الرأسمالي التي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية.
     بعد الحرب العالمية الثانية شهدت الشركات المتعددة الجنسيات تطورا سريعا وخاصة في الستينات وبداية السبعينات حيث تساعدها الدول الرأسمالية كالولايات المتحدة الأمريكية، كندا ودول أوروبا الغربية و اليابان مما ساعد هذه الشركات علي التمتع بقوة اقتصادية هائلة إلا أن المتتبع لتطور هذه الشركات ومعاملاتها يجد أن هناك عاملان يكونان هذا المشروع يوجد بينها نوع من التناقض على ما يبدو وهما عامل الوحدة وعامل التعدد للشركة وهذان الوجهان لنفس الظاهرة يعدان السبب وراء العديد من المشاكل القانونية.
     وعليه يمكننا القول: بأن ما يطلق عليه الشركات المتعددة الجنسيات هي بكل المعاني السابقة: شركة قومية تحتل مكانتها أساسا في اقتصاد ومجتمع الدولة الأم أي لا حكم على كل من الملكية و الإدارة فإرادة الشركات التابعة وإجمال مجموع الشركة تحتكرها الشركة الأم وتحتفظ هذه الأخيرة في يدها بكافة القرارات الأساسية.
     وبمهمة التخطيط والحساب و الرقابة وكذلك ملكية المشروعات الأجنبية كاملة في الشركة الأم إذا أنها صاحبة الاستثمار التي تعمل من خلال شركاتها التابعة لها وفي حالة المشروعات المشتركة أي التي تكون فيها ملكية الرأس المال مقسومة بين الشركة الأم وفي حالات أخرى تقوم الشركة الأم بالسيطرة على العملية الإدارية و التخطيطية إلى درجة كبيرة وتطمئن إلى أن المشروع المشترك يندمج في إستراتيجيتها العالمية.
       الشركات متعددة الجنسية مصطلح ذكر لأول مرة في مجلة «بزنس ويك» الأمريكية سنة1963 م، في ملحق خاص تحت عنوان الشركات متعددة الجنسيات» إن المفهوم الاقتصادي لشركات متعددة الجنسيات سواء كانت خاصة أو عامة تتميز بموقعها الإستراتيجي العالمي في تسيير مواردها الاقتصادية و الفنية الخاصة بالإنتاج إذ تعمل في ظل شروط الاحتكار للمشروعات وليست وفقا لشروط المنافسة الحرة.

     وهذه الشركات على الرغم من أنها تستثمر الجزء الكبير من مواردها في العديد من الدول وذلك بواسطة فروعها المتواجدة عبر الدول النامية إلا أنها تظل دائما مرتبطة بهذه الأخيرة و التي تسيطر على الغالبية العظمى من الأموال وتظل تابعة لها وهذا ما أدى بالتحكم في رقابتها الموزعة بصفة نسبية حسب مصالح الشركة وهنا يمكننا القول بأننا أمام شركات عظمى ذات انتشار عالمي واسع.

     وعرفها أخر بأنها الشركة متعددة الجنسيات هي ((مشروع وطني يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول هذه الشركات التي تعد وراء العديد من المشروعات الكبرى تقوم بالنشاط في المجال الصناعي، وهذه الملاحظة تبعث على القول بأن ظاهرة تعدد الجنسيات يرتبط بالطبيعة الاحتكارية لاقتصاد الدولة التي تتبعها هذه الشركات)).
     وتعتبر الشركات المتعددة الجنسيات أحد أهم أشكال الاستثمارات الأجنبية المباشرة وترجع تسميتها بالشركات المتعددة الجنسيات "المالتيناشونال" لوجود فروع لها في عدة دول أو أكثر ومن ثم تحصل على جنسية الدولة التي تقام فيه وتصبح بذلك المتعددة الجنسيات أو المتعدية الجنسية.
     ولهذه الشركات طابع احتكاري واستغلالي والسيطرة على سلعة أو خدمة في السوق مما يترتب عليه التحكم في أثمان السلع و الخدمات، وعملية الاحتكار ليست مقصورة على الأسواق العالمية فحسب بل إنها تكون أيضا للسوق المحلية.
     وقد نمت هذه الشركات نموا يفوق نمو اقتصاديات البلدان الرأسمالية المتطورة نفسها ففي الصين بلغ معدل نموها السنوي 10% وبلغ النمو الاقتصادي لهذه البلدان المتطورة 5% وبلغ عدد فروع الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم حوالي( 74.7) فرعا وتطورت عبر بداية السبعينات إلى حوالي(35000) فرعا ولا تزال في تزايد مستمر مما يشكل خطورة وتؤدي ألي السيطرة التامة على هذه البلدان مما يؤدي إلى استغلال طاقتها المختلفة(
).
     الشركات متعددة الجنسيات Multi National هي الشركات التي تقود فعاليات و أنشطة تتجاوز الحدود القومية وقد تنامي دورها فأصبحت تسمى أيضا الشركات متعدية القومية Trans. National وهي ليست متعددة الجنسيات إذ أن لها جنسية واحدة هي جنسية الوطن الأم إلا أنها كالشركات متعددة الجنسيات تعمل على نطاق عالمي في تحول الرأسمالية العالمية من الرأس مالية القومية إلي رأسمالية ما وراء الحدود القومية في زمن العولمة هذه الشركات تلعب دورا أساسيا في هذا التحول حيث غدت المنظمة المركزية للأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد العالمي يتزايد تكامله.
     إن الشركات المتعددة الجنسيات كثيرا ما تتميز بميزة التكامل وذلك ربما يرجع إلى جوانب عديدة من ظهور النظام الرأسمالي الجديد الذي يسير وفق نهج معين مما يجعلها تتأثر وتسير وفق معايير هذا النظام حيث تتمتع بظاهرة التكامل بما يتماشى و الفكر الاقتصادي الحديث المنبثق من البلدان و الذي تندرج في إطاره هذه الشركات العملاقة مما يجعلها بمثابة الإخطبوط و السرطان الذي تحقق بها مصالحها على حساب البلدان الضعيفة و يجعلها تخضع للاستعمار الاقتصادي وقد أصبحت هذه الشركات تمارس أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية التي قدرت بـ 700 مليار دولار.

     يعتبر الاحتكار شرط من شروطها باعتبارها أقلية تسيطر على العديد من إنتاجيات فروعها عبر العالم وفق إستراتيجية محكمة ودقيقة تستطيع السيطرة الكاملة فتظل هذه الفروع المتواجدة عبر العالم وخاصة بالدول النامية مرتبطة بالشركة الأم تسيطر وتحتكر الغالبية العظمى للأنشطة وتعمل على إبقائها تحت السيطرة بهدف التمكن من إدارة شئون هذه الفروع و التحكم فيها وراء خلق استثمارات جديدة.
       أن قوة انتشار الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم يعود لعملها الدءوب لاحتكارها لجميع الأنشطة الصناعية و التجارية فالمتتبع لمسيرة هذه الشركات ومراحل تطورها وخاصة للدول النامية يجد بأنها تسعى وبكل الوسائل الهيمنة على ثروات هذه الدول التي تستثمر فيها لإنهاك قواها في المجال الاقتصادي مقابل منتجات كانت أساسا عبارة عن مواد خام لثروات الدول النامية " دول العالم الثالث" ثم تنتقل إلى البلدان الصناعية العظمى وتعاد في شكل مصنوعات وتبقى الصفة الاحتكارية ملازمة لهذه الشركات بدلا من احتكارها من دول العالم الثالث صاحب الثروات.
     وتهدف هذه الشركات للسيطرة على الثروات و استغلالها لصالحها عبر العالم واحتكار السلع المعروضة في الأسواق أو حتى في مجال الخدمات ولا تتحقق الميزة الاحتكارية إلا إذا كانت لعدد قليل من أصحاب رؤوس الأموال مما يؤدي بهذه المعادلة إلى التحكم في أثمان هذه السلع و الخدمات وخير مثال علي ذلك هو البروز لعدد قليل ومحدود من الشركات البترولية الكبرى بالاستحواذ و السيطرة على مجموع النشاط الاقتصادي البترولي على الصعيد المحلي و العالمي. 
     وقد مارست هذه الشركات أدوارا كبرى في التجارة الخارجية الدولية كمحرك فعال في ديناميكية التجارة و المبادلات الدولية المتطورة وهذا من بين الأساليب الإستراتيجية التي اعتمدتها في برمجة سياستها الاقتصادية و التجارية لإضعاف البنية الاقتصادية و التجارية للدول النامية مما جعلها تتوسع أكثر في تجارتها على الصعيد الدولي و الداخلي وتركيزها على دول العالم الثالث مما جعل أرباحها تزداد أكثر فأكثر وهذا أدى إلى السيطرة على السوق التجارة الدولية كما تتميز بإنتاج المتعدد و المتنوع فشركة جنرال موتور التي تنتج أكثر من(22) سلعة مثل إنتاج القطارات السكك الحديدية الثلاجات وغيرها من السلع ذات الأهمية في التجارة الدولية وخاصة احتياجات دول العالم الثالث لمثل هذه المنتجات..
    أن دول العالم الثالث أكثر من(130 )دولة يعيش فيها أكبر نسبة من سكان العالم لا يتعدى نصيبهم(20%)من الناتج العالمي إلى جانب امتلاك هذه الدول لثروات طبيعية وطاقات بشرية هائلة فهي لا تساهم في الإنتاج الصناعي العالمي إلا بنسبة(7%) و (35%)من الإنتاج الزراعي الذي لا يغطي حاجيات هذه البلدان. 
     إضافة إلى الإنتاج المحلي المتدني فقد اعتمدت على سياسة الإستيراد و الاهتمام بالمنتج الأجنبي وهذا حسب الرأي الاقتصادي العالمي تشاكين-عالم في الاقتصاد الحديث ذو أصل بريطاني- بدلا من استغلال منتجاتها لحفظ النمو المحلى وتحسين الإنتاج وزيادة التنافس بل أعطت حوافز في مجال التجارة الحرة والاستثمار الأجنبي غير المقيد وهذه المميزات المتراكمة التي لا تفيد الشعوب وخاصة عمال دول العالم الثالث وكما نعرف مدى ارتكاز أعمال الشركات متعددة الجنسيات على البترول و الغار في بادئ الأمر ولكن الظروف و التغيرات فرضت عليها تنوع وتوزيع مجالات نشاطها الصناعي والاقتصادي إلى مصادر طاقية أخرى مثل استغلال الفحم الحجري و اليورانيوم و رمال القارة أو التصنيع البيتروكيمياوي وهذا كله من أجل تعزيز سيطرتها وهيمنتها ومحافظتها الاقتصادية(
).
ولا يمكن أن تتجاهل التأثير الكبير للشركات متعددة الجنسيات في هذه العلاقات ووفقاً لمقاييس وتعدد نشاطاتها وحريتها النسبية في رسم وتخطيط استراتيجياتها الخاصة فان دورها في التأثير على العلاقات التكنولوجية الدولية أصبح أكثر أهمية في دور الحكومات نفسها كشركة (آي. بي. إم IBM) أو انترناشونال بيزنيس ماشينز كوربوريشن تتمتع باحتكار أكثر من 60% من سوق الحاسبات (الكومبيوترات) في كل واحدة من الدول التي تمتلك فيها حقوق التصنيع والتسويق، ما عدا المملكة المتحدة التي تبلغ فيها نسبة مشاركتها 40% والشركات متعددة الجنسيات في مجموعها تتحكم بأكثر من خمس (1.5) المنتجات ذات التكنولوجيات العالية (في أسواق المجموعة الأوروبية).
     أن الشركات متعددة الجنسيات هي ورشات عمل ميدانية تمارس التحكم المباشر أو المشاركة على اقل تقرير في التصنيع والتسويق والتشغيل في واحدة أو أكثر من الدول الأجنبية وهذا التعريف المحدد يتجاهل مثلاً تلك العمليات التي تتم فيما وراء البحار والتي تتضمن الخبرة المحدودة وعمليات التجميع كصناعة أنصاف النوافل وتجهيز أجهزة الراديو والتلفزيون التي تديرها بعض الشركات الصناعية التابعة للولايات المتحدة الأمريكية في كل من سنغافورة وتايوان وهونغ كونغ والمكسيك فشركة (آي. بي. إم) مثلا تمارس نشاطها بطريقة عالية التكامل، وتستخدم أنظمة عالية التطور في التسيير في كافة البلدان الأجنبية التي تعمل بها وشركة (أي. تي. تي. ITT) التي تأسست في أوربا، ثم عادت ملكيتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وشركة (فليبس PHILIPS) التي تأسست في هولندا تعملان بوصفهما شركتين متباعدتين للتجمع من اجل استثمار رؤوس الأموال وتوزيع الأرباح، ولمثل هذه الاستراتيجيات في المشاركة تأثير كبير في العلاقات التكنولوجية الدولية.

      فالإحصائيات التي أجرتها المجموعة الأوروبية عام 1975م أفادت بأن هناك ما يقارب عشرة آلاف من الشركات متعددة الجنسيات عبر العالم و(2570) شركة منها تأسست في دول المجموعة الأوروبية 

وهذه المجموعة الأخيرة من الشركات تمتلك(49256)فرعاً في دول العالم بينما تملك المجموعة الأولى من الفروع و(173) من الشركات متعددة الجنسيات للمجموعة الأوروبية، تملك فروعاً في أكثر من عشرين بلداً مقابل(113) من الشركات الأمريكية التي تمتلك نفس القدرة على الانتشار.

     في عام 1983م بلغ عدد الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات العاملة (1708) بلغت جملة مبيعاتها أكثر من بليوني دولار أما الشركات الأوروبية العاملة في نفس القطاع فبلغ عددها(3442)وبلغت مبيعاتها أكثر من ثلاثة بلايين ونصف دولار في نفس العام مثل هذه الإحصائيات من شأنها أن تعطي فكرة عن أحجام الشركات المتعددة الجنسيات التي تأسست في أمريكا وأوروبا والفروقات في عوائد استثماراتها المالية     وتجدر الإشارة إلى أن نفس هذه الإحصائيات قد أشارت إلى أن مجمل مبيعات مائتين من اكبر الشركات متعددة الجنسيات في العالم تجاوزت ثلث الدخل القومي الإجمالي لدول منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، كما أن الشركات المتعددة الجنسيات ككل تشغل (8/1) القوة العاملة الكلية لبلدان منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي..
     (أن الشركات المتعددة الجنسيات ساهمت في تحقيق معدلات نمو متزايدة في بعض الدول النامية، حيث إنها تشارك بنسبة تتراوح بين 5 و10% في النمو الاقتصادي بتلك الدول، إلا أن تلك المساهمة غير مرتبطة بتنمية فعلية في الاقتصاد، بمعنى أنها لم تطور من النشاط الصناعي بل على العكس عرضت الصناعات الوطنية الناشئة بالدول النامية للخطر لأن تلك الشركات وصلت إلى إنتاجية عالية جدا مكنتها من الإنتاج بأقل تكلفة، فتعرض السلع المنتجة بأقل الأسعار، مما جعل إمكانية المنافسة معها صعبة، خاصة أن منتجاتها تتميز بالجودة.

      ومن ثم تستمر تلك الدول النامية في الاعتماد على تلك الشركات في سد احتياجاتها وهو ما يخضعها لأي شروط تفرضها للحصول على امتيازات وبسبب أسرار التصنيع تظل للشركات متعددة الجنسيات ميزات احتكارية بأسواق الدول المستضيفة، ومن ثم لا يمكن الاستغناء عنها لأن ذلك سوف يؤدي إلى تأثر القطاعات التي تعمل بها تلك الشركات كقطاع الأدوية ومواد البناء والتكنولوجيا وغيره.)

     أن أرباح تلك الشركات تتحول كاملة للخارج حيث وصل حجم الأرباح المحولة من فروع الشركات المتعددة الجنسيات في الدول النامية إلى الشركات الأم حوالي(112)مليار دولار عامي 1980-1982، إلا أن الأرقام المتوفرة بعد ذلك أشارت إلى تناقص في أرباح تلك الشركات التي قامت بتغيير أساليب تحويل أرباحها إلى طرق غير مباشرة عبر المغالاة في أسعار المواد الخام والآلات والمعدات والتكنولوجيا التي توردها الشركات الأم لفروعها في الدول النامية.

     وإذا كان تشغيل العمالة يعتبر الميزة التي تقدمها تلك الشركات للدول النامية فإن العمالة التي يتم تشغيلها هي الفئة التي لا تعاني حقا من البطالة، فهي تقوم بتشغيل وجذب العمالة المؤهلة، وتحتكر أيضا المتميزين من ذوي المؤهلات العليا، أما هؤلاء الذين يعانون من البطالة لأنهم مؤهلات متوسطة أو أقل من المتوسطة، فليس لهم مكان فعلي إلا كعمال في بعض المصانع المحتاجة لعمالة غير مؤهلة، كمصانع المشروبات الغازية العالمية لغسيل الزجاجات والأعمال البسيطة الأخرى.
  أن هذه الشركات متعددة الجنسية هي من أشكال وآليات الإمبريالية وليس جوهرها وإنها ليست أداة لنقل التكنولوجيا، والتقدم الاقتصادي والعلمي على المستوى العالمي، وبصفة خاصة إلى دول الأطراف «النامية»، لأن منطق وجود هذه الشركات مرتبط بوجود هذا التمايز في مستويات التطور والنمو الاقتصادي «النمو غير المتكافئ»
أسباب ظهور الشركات متعددة الجنسيات 

     تتعدد الأسباب التي أدت إلي ظهور هذه الشركات يمكن أجمالها في الآتي:
1 - وجود الحواجز الجمركية، وارتفاع نفقات النقل، مما يؤدي إلى رفع الأسعار، الأمر الذي ينعكس سلبا على صعيد المنافسة وبالتالي فإن الشركات تهدف إلى إنشاء وحدات إنتاجية بالقرب من الأسواق، أو حيث توجد الأسواق كبديل لعملية التصدير التي لم تعد اقتصادية.

2 - أن الأوضاع النقدية والسياسات الضريبية والمالية للدول الرأسمالية المتطورة، هي من العوامل الرئيسية في تكوين تلك الشركات.

 3 - انها محاولة لتقليل المخاطر الاقتصادية «عدم وضع البيض كله في سلة واحدة»، وهناك نظرية للعالمين الاقتصاديين الأمريكيين سويزي وباران، التي تفيد أن هناك زيادة مضطردة للفائض الاقتصادي للشركات الكبرى، وهو فائض يصعب استيعابه داخليا لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها، ما يعرف بتوازن نظام «احتكار القلة»، وعدم الرغبة في الدخول في تنافس يستند إلى السبق في ميدان التكنولوجيا للأسباب ذاتها، مما يجعلها مضطرة لاستغلال فائضها الاقتصادي، المتراكم لديها، عبر الاستثمار الخارجي المباشر، ومع إنها تستطيع الاستثمار في الداخل، إلا أن معدل الربح سيكون اقل، في ظل ارتفاع أجور ونفقات الإنتاج، مقارنة بالبلدان الأخرى، وبخاصة دول الأطراف.
(إذا صح وصف هذا العصر بأنه عصر العولمة، فمن الأصح وصفه بأنه عصر الشركات متعددة الجنسيات باعتبارها العامل الأهم لهذه العولمة ويرجع تأثير هذه الشركات كقوة كبرى مؤثرة وراء التحولات في النشاط الاقتصادي العالمي إلى الأسباب التالية:
1 - تحكم هذه الشركات في نشاط اقتصادي في أكثر من قطر وإشاعتها ثقافة استهلاكية موحدة.
2 -قدرتها على استغلال الفوارق بين الدول في هبات الموارد.
3 - مرونتها الجغرافية.
ويأخذ بعضهم على هذه الشركات ما يلي:
1- تناقضها بين وجهها التوحيدي للعالم، ووجهها الأخر وهو كونها رمزاً للسيطرة الاقتصادية ومن ثم السياسة وبالتالي فرض الهيمنة والسيطرة.
2- عدم وجود قواعد وضوابط قانونية أو اتفاقات دولية ملزمة لها مما شجعها على انتهاك قوانين العمل وحقوق الإنسان.
3- إن قادة هذه الشركات من كبار الراشين على مستوى العالم.
ويري البعض مساهمتها في التنمية الاقتصادية حيث توفر فرص التدريب والعمل وتدفع الضرائب التي تستخدم في البرامج الاجتماعية وتنقل التكنولوجيا المتطورة وتساعد في بناء قاعدة صناعية في الدول.
     من ضمن الأدوات التي يعتمد عليها في فرض العولمة الشركات متعددة الجنسيات أو متعددة الجنسية أو متعدية الجنسيات، والتي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية حيث تمتلك أكثر من نصف هذه الشركات، إذا كان الاستعمار أنقلب من استعمار سياسي إلي استعمار اقتصادي فان الشركات متعدية الجنسية هي الاستعمار الجديد، وتستغلها الدول الغربية عامة والولايات المتحدة الأمريكية خاصة في السيطرة علي السوق العالمي، والسوق من ضمن آلهة العولمة التي يريد الغرب للأرض عبادتها من دون الله – سبحانه وتعالي - ومن آلياتها لفرض العولمة علي الكون، وسوف ندرس هذه الشركات في بندين أثنين هما: تعريف وخصائص وأشكال الشركات متعددة الجنسيات واستراتيجية الشركات متعددة الجنسيات وآثارها

أولا: تعريف وخصائص وأشكال الشركات متعددة الجنسيات: نستعرض هنا التعريفات المختلفة لهذه الشركات سواء التعريفات القانونية أو التعريفات الاقتصادية، ثم نتحدث عن خصائص هذه الشركات ثم أشكالها.     
وقد أطلق الفقه علي هذه الشركات عدة مسميات فهي في نظر البعض (الشركات عابرة الحدود الوطنية(Societes T ransnationales والشركات الدولية (  societes internationals) والشركات فوق الدول (societes supranationales والشركات متعددة القوميات ) societes plurinationales وشركات عبر الدول(La Firme trananationales) وشركات تتمتع بجنسية أكثر من دولة ( La Firme Plurinationales) وشركات متعددة الجنسية(societes multinationals La Firme naltionationales) وهذا الاسم الأخير هو الشائع والمستعمل في الكتابات الاقتصادية و الدراسات القانونية لنه المستعمل في بلد المنشأ الأصلي لهذه الشركات وهو الولايات المتحدة الأمريكية، وهناك من يطلق عليها أسم ( الشركات متعدية الجنسية) لأنه تتعدي الجنسيات.

     لم يتفق الفقهاء علي تعريف واحد لهذه الشركات – كما رأينا – رغم كثرة المحاولات التي بذلت في هذا الشأن سواء من فقهاء القانون أو الاقتصاد، لاختلاف النظرة التي إلي هذا النوع من الشركات)
(، زمن ثم تعددت التعريفات والمعايير والضوابط التي يستند إليها كل فقيه لها. فكثرت التعريفات واختلفت حتى أن في أحدي الدراسات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة حول ( الشركات متعددة الجنسية وأثرها علي عملية التنمية) قد أوردت (21) تعريفا لهذه الشركات(
). 
     أنشأت الأمم المتحدة لجنة بهدف تعريف الشركات متعددة الجنسيات وقد عرفها بأنها "شركة عبر وطنية" أي كيان اقتصادي يعمل في أكثر من بلد واحد أو إلى مجموعة كيانات اقتصادية تعمل في بلدين أو أكثر، أياً كان الشكل القانوني الذي تتخذه سواء في موطنها أو في البلد الذي تمارس فيه نشاطها وسواء نُظر إليها منفردة أو مجتمعة.
- تشمل عبارة "مؤسسة أعمال أخرى" أي كيان تجاري بصرف النظر عن الطابع الدولي أو المحلي لأنشطته، بما في ذلك الشركة عبر الوطنية أو المتعاقد أو المتعاقد من الباطن أو المورّد أو حامل الترخيص أو الموزّع، وأي شكل يستخدم لإنشاء الكيان التجاري سواء اتخذ شكل شركة مساهمة أو شركة تضامن أو أي شكل قانوني آخر يُستخدم لترسيخ الكيان التجاري، كما تشمل طبيعة ملكية هذا الكيان. ويفترض أن تنطبق هذه القواعد من الناحية العملية إذا كان لهذه المؤسسة التجارية علاقة بشركة عبر وطنية أو إذا لم يكن تأثير أنشطتها محلياً بالكامل، أو إذا انطوت أنشطتها على انتهاك الحق في السلامة على نحو ما أشير إليه في الفقرتين 3 و4.)(
)
     فالأستاذ "توجندات" يعرفها بأنها(الشركات الصناعية التي تنتج وتبيع منتجاتها في أكثر من دولة واحدة) وهذا التعريف معيب لأنه يقصر صفة(تعدد الجنسية) فقط على الشركات الصناعية وتعمل الشركات المستثمرة في مجال الخدمات كالسياحة، التسويق النقل البحري و الجوي أما البروفيسور (جون دنانج) فقد استعمل مصطلح مشروع ENTRE PRISE بأنها(مشروع يملك أو يسيطر على تسهيلات إنتاجية مصانع ومنشآت، التعدين في أكثر من دولة واحدة بينما الأستاذ كلاوذنز يعرفها على أنها: ( شركة تستمد قسما هاما من استثماراتها ومواردها وسوقها وقوة العمل بها من خارج البلد الذي يوجد فيه مركزها الرئيسي) ويتسع التعريف ليشمل كافة الشركات العاملة في القطاعات المختلفة من إنتاج السلع والخدمات في الخارج..
     ورغم ذلك يمكن تقسيم التعريفات السابقة للشركات المتعددة الجنسيات إلي قسمين التعريفات الاقتصادية والتعريفات القانونية.
(1) التعريفات الاقتصادية: تركز هذه التعريفات علي ضوابط ومعايير مختلفة ومتعددة أهمها المعيار الجغرافي ومعيار الحجم ومعيار كيفية تنظيمها وإدارتها من جهة أخري علما بأن معظم الاقتصاديين يميلون إلي استخدام تعبير المشروع متعدد الجنسية) بدلا من ( الشركة متعددة الجنسية) لأن لفظ ( المشروع) أوسع مضمونا وسعة من لفظ (الشركة) حيث يشمل منشآت كثيرة قد لا ينطبق عليها مصطلح (الشركة) من الناحية القانونية.(
)

     مما دفع أحد الفقهاء إلي القول بأن الشركة متعددة الجنسية هي (مشروع وطني ، يملك ويراقب العديد من الفروع الموزعة في العديد من الدول) وهي وراء العديد من المشروعات الصناعية الكبرى ، وهذه الشركات تخلق قاعدة اقتصادية مشتركة للاقتصاديات التي تتميز بفوارق محسوسة من ناحية النمو أو تخضع لمباديء تنظيم متعارضة فيما بينها.
     وهناك تعريفات اقتصادية للشركات تنطلق من معايير كمية يستخدم فيها عدد الفروع القائمة بالإنتاج، ونسبة النشاط المنجز في الخارج، وبناء عليه تعريف المشروع المتعدد الجنسيات بوصفة ( المشروع أو مجموع المشروعات التي تمتد نشاطاتها إلي العديد من الدول التي صممت ونظمت ووجهت علي المستوي العالمي) فطبقا لهذا التعريف يعتبر مشروع متعدد الجنسية كل مشروع لدية درجة معينة من النشاط علي الصعيد العالمي، وتقسم نشاطات المشروعات التابعة للمجموعة متعددة الجنسية بالنسبة لعديد منها بأنها نشاطات كاملة حتى أنها تؤدي عمليات متصلة بالبحث والتطوير والتصنيع وأيضا عمليات التسويق وذلك في كل دولة يوجد فيها نشاط، هذه النشاطات تعد مدمجة في الأهداف الكلية للشركة الأم، ولكن هذه الفروع تخضع لسياسة شاملة تهدف إلي أن تجعل من هذه الفروع وحدة مستقلة للإنتاج قادرة علي تصور خلق كل المنتج ولكن تحدد دورها في التخصيص والتركيز علي إنتاج جزء من المنتج فقط(
). 

     أما التعريفات التي تعتمد علي المعيار الجغرافي في هذا الصدد فهي متعددة منها ما نص علي أن (المشروع متعدد الجنسية هو كل مشروع يملك ويدير منشآت إنتاجية في عدة دول)(
) وعرفه أخر بأنه( المشروع الذي ينتج ويبيع منتجاته في أكثر من دولة)(
) وقال عنه أخر ( المشروع الذي يمارس نشاطه إنتاجيا في دولتين أو أكثر ويعمل من خلال مركز رئيسي في أحدي تلك الدول وفروع منتشرة في الدول الأخرى وتابعة للمركز الرئيسي)(
)

     هذه التعريفات السابقة تعتمد علي معيار جغرافي(إقليمي)بالدرجة الأولي يتمثل في مدي الانتشار الجغرافي لنشاط الشركة في الدول الأجنبية بمعني ممارسة هذه الشركة نشاطها الإنتاجي علي الأقل في دولة أخري غير الدولة التي يوجد فيها مركزها الرئيسي وان بعض الاقتصاديين يشترط عدد محدد من الدول التي يتعين أن تمارس فيها تلك الشركات نشاطها حتى يمكن اعتبارها فعلا متعددة الجنسية.

     ويظهر لنا مما سبق أن المشروع متعدد الجنسية في نظر الاقتصاديين يتمثل في حجم النشاط الإنتاجي للمشروع ودرجة إنتاجه الجغرافي من جهة وبكيفية تنظيم المشروع وإدارته من جهة أخري نخلص من كل ما سبق إلي أن النظرة الاقتصادية للمشروع متعدد الجنسية يركز فقط علي مجرد الأهمية الاقتصادية لهذا النوع من المشروعات وحجمه الهائل وانتشاره علي المستوي الدولي، علما بأن هذه النظرة ناقصة عن أدراك جميع أبعاد وسمات الشركة متعددة الجنسية ولذلك فأن تعريفاتهم السابقة ناقصة ولم تعط تعريف عام شامل موحد يأخذ في الاعتبار العناصر الأساسية لجوهر هذه الشركات(
). 

(2) التعريفات القانونية للشركات متعددة الجنسية: لا يعرف القانون تعريف جامع مانع لهذا النوع من الشركات، لأنها في حقيقتها كيانا اقتصاديا فهي ظاهرة اقتصاديا وليست ظاهرة قانونية تتمتع بكيان قانوني خاص من أجل ذلك يفضل بعض الفقهاء استخدام ( المجموعة متعددة الجنسية للشركات) (Le groupe multinational de societes) ويعرفها أخر بأنها(مجموعة من شركات مستقلة من الناحية القانونية ومنتمية إلي العديد من الدول، وهي تشكل مشروعا واحدا متكاملا من الناحية الاقتصادية أو علي الأقل متناسقا وتمارس نشاطا دوليا تحت إدارة الشركة الأم)(
) 

     وقد عرفها أحد الفقهاء بأنها(شركة تتركب من مجموعة وحدات فرعية ترتبط بالمركز الأصلي بعلاقات قانونية وتخضع لإستراتيجية اقتصادية عامة وتتولي الاستثمار في مناطق جغرافية متعددة)(
) وعرفها أخر بأنها(تجمع اقتصادي بين عدة شركات تتمتع بجنسيات دول مختلفة وترتبط فيما بينها عن طريق المساهمة في رأس المال بقصد تحقيق هدف اقتصادي معين)(
)
     وقد انتهت اللجنة الحكومية المكلفة بإعداد مسودة ميثاق سلوك دولي للشركات متعددة الجنسية في إطار منظمة الأمم المتحدة إلي وضع تعريف عام لتلك الشركات مؤداه أن الشركة متعددة الجنسية هي ( تلك التي تشتمل علي كيانات تعمل في دولتين أو أكثر بصرف النظر عن شكلها القانوني ومجال النشاط الذي تعمل فيه، وأن تعمل هذه الكيانات في ظل نظام لاتخاذ القرار يسمح بوضع سياسات متجانسة واستراتيجية مشتركة من خلال مركز أو أكثر من مراكز اتخاذ القرار، وأن ترتبط هذه الكيانات فيما بينها عن طريق الملكية أو غيرها من الروابط الأخرى بحيث يمكن لواحدة منها أو أكثر ممارسة تأثير فعال علي أنشطة الكيانات الأخرى وبصفة خاصة المساهمة بالمعرفة والموارد والمسئوليات مع الآخرين) (
)

ثانيا: خصائص الشركات متعددة الجنسية: تتميز الشركة متعددة الجنسية بخاصتين هما: 

· خاصية الوحدة أي الطابع الموحد للشركة متعددة الجنسية.

· خاصية التعدد أي الطابع التعددي للشركة متعددة الجنسية. 
· خاصية الوحدة: تعبر الوحدة السمة الأساسية التي تتميز بها الشركة متعددة الجنسية، فهناك وحدة في اتخاذ القرارات، ووحدة في التصرف، والاستراتيجية والموارد الإنسانية والمادية والفنية)
(. معني ذلك أن كل من الشركة الأم وفروعها ومنشأتها التابعة لها والمنتشرة في الخارج تكون في الأصل مجموعا واحدا متكاملا ولذلك يمكن النظر إلي الشركة متعددة الجنسية علي أنها نظام من العلاقات المركبة بين جميع عناصرها ومكوناتها، فهي عبارة عن مجموعة تدرجية وتسلسلية حيث العلاقة بين فروعها ووحداتها علاقة رأسية وعمودية كما أنها علاقة تبعية.(
)

وتتجسد وحدة الشركة متعددة الجنسية في وجود مركز رئيسي واحد ترسم فيه الاستراتيجية العامة للشركة، والتي هي عبارة عن مجموعة من القرارات الصادرة من المركز الرئيسي أي الشركة الأم والموجهة إلي الوحدات والفروع في الخارج تحدد فيها نشاط وسلوك الفروع والشركات الوليدة الموجودة في الدول الأخرى أي خارج الدولة التي يوجد فيها المركز الرئيسي (الشركة الأم)، ويتمك التعبير عن هذه العلاقة في القانون من خلال فكرة السيطرة والرقابة وهي العلاقات الفعلية أو القانونية التي توجد بين طرفين أحد الأطراف يصدر قرارات تحدد سلوك ونشاط الطرف الآخر ويهتم رجال القانون بالتناقض الواضح الذي تثيره علاقة السيطرة والرقابة وهو التناقض بين الطابع الموحد للشركة متعددة الجنسية من الناحية الاقتصادية وطابعها التعددي من الناحية القانونية(
). 
· خاصية التعدد: أي الطابع التعددي للشركة متعددة الجنسية وتلك الخاصية الثانية للشركات متعددة الجنسية فهي مكونة من عدد أو مجموعة من الشركات تتمتع بالشخصية القانونية المستقلة ويتم تشكليها وفقا لقوانين وطنية متعددة لوجودها في دول مختلفة مما يثير إشكاليات في القانون الدولي الخاص، الذي تسري قواعده علي العلاقات القائمة بين الشركات المنتمية إلي أنظمة قانونية مختلفة متواجدة في دول مختلفة. ويمكن حل هذه المشكلات عن طريق أحد أمرين أما أن يطبق قانون دولة الشركة الأم بهذه الصفة أو تطبق كل شركة فرع قانون الدولة التي توجد علي إقليمها.

أن مفهوم التواجد هذا ليس بالأمر السهل فيجب أن يتسم بالجدية والوضوح ويجب أن يكون لهذه الشركة شخصية قانونية مستقلة وأن تمتلك وسائل الإنتاج وليس وسائل التوزيع ويمكننا التأكيد علي أن الشركة تتواجد فعليا علي إقليم دولة معينة عندما تنشأ علي هذا الإقليم فروع متميزة تدار تحت سيطرة المركز الرئيسي أي الشركة الأم.

أن الشركة متعددة الجنسية هي من خلق القانون الوطني والدولي والخاصية المميزة لها الاحتفاظ بالوحدة في إطار تعددي مرن لا يمكن الإبقاء عليه إلا بواسطة التعاون الدولي المتبادل بين كل من القانون الوطني والقانون الدولي. وهماك رأي أخر يري أن خصائص الشركة متعددة الجنسية تتمثل في أربعة خصائص هي الانتشار والضخامة والانطلاق من الميلاد من الدول المتقدمة والقدرة علي نقل التكنولوجيا وتوجيه الاستثمار نحو الدول النامية(
).

ثالثا: أشكال الشركات متعددة الجنسية: في أثناء ممارسة الشركات متعددة الجنسية عملها وتسهيلا وتيسيرا عليها تتخذ أحدي صورتين الأولي شكل الشركة والثانية ارتباط تعاقدي لا يرقي إلي مرتبة الشركة.

· صورة الشركة: يتخذ المشروع متعدد الجنسية شكل الشركة وتختلف الطبيعة القانونية لهذه الشركة من حالة لأخرى فإذا كان جميع الأطراف في المشروع (الشركة) متعددة الجنسية من أشخاص القانون الخاص فأنه يتخذ أحد أشكال الشركة المعروفة في القانون الداخلي للدولة محل التأسيس أو الدولة التي يمارس فيها النشاط أما إذا كانت الدولة المضيفة طرفا في المشروع – أي مشتركا- تتخذ الشركة ارتباطا تعاقديا لا يرقي إلي مرتبة الشركة علي أن أكثر الأشكال ذيوعا وانتشارا ما يلي:

1- شكل الشركة الوطنية المحلية العادية.

2- شكل الشركة الوطنية ذات النظام الخاص.

3- شكل الشركة الوطنية ذات النظام.
4- شكل الشركة الدولية.
5- المؤسسات العامة الدولية مثل بنك التسويات الدولية والمؤسسة الأوربية للأمان في الملاحة البحرية والمؤسسة العامة الدولية أشبه بالمرفق العام في النظام الداخلي.
- حالة الارتباط التعاقدي الذي لا يرقي إلي مرتبة الشركة: في هذه الحالة تمد الشركة متعددة الجنسية نشاطها داخل الدول النامية عن طريق المشاركة بينها وبين تلك الدول أو مؤسساتها العامة والخاصة عن طريق ارتباطات تعاقدية لا تصل إلي حد المشاركة وقد حققت نجاحا كبيرا وملحوظا ويطلق عليها البعض الاستثمار المشترك وتكون العلاقة تنظيمية عندما يكون الهيكل التنظيمي للشركة يجعل الوحدات التابعة في حالة خضوع وتبعية للمركز الرئيسي والعلاقة التعاقدية هي انعدام السيطرة من المركز الرئيسي علي الفروع في الدول النامية.
     ورأي البعض أنه يمكن تقسيم الشركات التي تعمل علي المستوي الدولي إلي أربعة:

1 – الشركات التي تعتمد علي الحضور المحلي القوي من خلال تحسس الفوارق القومية والاستجابة لها(الشركات متعددة الجنسية).

2 – الشركات التي تستثمر معرفة وقدرات الشركة الأم من خلال الانتشار والتكيف العالمي (الشركات العالمية).

3 – الشركات التي تحقق أفضليات في الكلفة من خلال مركزة العمليات علي النطاق الكوني ( الشركات الكونية).

4 – الشركات التي تبعثر نشاطها علي وحدات متخصصة ومستقلة نسبيا سعيا لتحقيق القدرة التنافسية الكونية من خلال المرونة متعددة القومية ومن خلال قدرات تعلم المعرفة وتطويرها علي نطاق العالم (الشركات العابرة للقوميات)(
).  

استراتيجية الشركات متعددة الجنسية

     ترتكز استراتيجية الشركات متعددة الجنسية علي التحكم في الأسواق العالمية والوصول إلي الأسواق في كافة دول العالم للتحكم فيها، من حيث السعر وعناصر الإنتاج وخاصة التكنولوجيا بمعني أوضح احتكار هذه الأسواق، فهي تتحكم في عملية نقل التكنولوجيا ومن قبل في التكنولوجيا نفسها إنتاجا وتوزيعا، وتستند في ذلك علي عدة عوامل تتمثل في السيطرة الكاملة علي السوق العالمية للكنولوجيا تحكما ورقابة وخاصة في الدول النامية أو الآخذة في النمو وتعمل الولايات المتحدة من خلال امتلاكها لأكثر من نصف هذه الشركات علي المستوي العالمي.

    هناك إجماع بين الفقهاء في القانون والاقتصاد وعلماء الاجتماع علي أن الشركات متعددة الجنسية تسيطر سيطرة شبة كاملة علي التكنولوجيا امتلاكا وإنتاجا وتوزيعا وأسواقا ويرجع ذلك إلي عاملين انتشر التخلف التكنولوجي في عدد لا بأس به من العالم والثاني أن عملية الابتكار والتجديد والتطوير التكنولوجي تحتاج إلي أموال كثيرة وضخمة لا تتوفر إلا لمثل هذه الشركات(
)
     أن الشركات متعددة الجنسيات هي الأدوات المسئولة عن الاستثمار الأجنبي وهي عنصر مركزي في توزيع وصياغة الاستثمار الأجنبي المباشر علما بأن توزيع الاستثمار الأجنبي المباشر غير متساو اجتماعيا وجغرافيا علي مستوي العالم ويتركز بدرجة كبيرة في الدول الصناعية المتقدمة وفي عدد ضئيل من الاقتصاديات الصناعية النامية نموا سريعا فالدول تتباين تباينا ملحوظا في قدرة اقتصادياتها علي تحقيق مزايا الاستثمار الأجنبي المباشر للشركات متعددة الجنسية وتحتاج هذه الشركات إلي شروط قانونية واقتصادية وسياسية لحماية استثماراتها حيث تجوب هذه الشركات الكون بحثا عن مواضع إنتاج رخيص وكفء يتيح ويضمن لها أكبر الأرباح وفي ظل العولمة بات تقدمها سريعا جدا وواسع الانتشار حتى أصبح يقوض بدرجة خطيرة الاقتصاديات المجلية.

     بلغ عدد الشركات متعددة الجنسية في منتصف التسعينات نحو(45 ألف شركة) تسيطر علي(280 ألف) شركة تابعة، وأن المنشأ والوطني إلي(82%) أي حوالي(37)ألف شركة تنتمي إلي(14)دولة متقدمة صناعية من دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(OECD) وأن 90% من إدارة الشركات متعددة الجنسية تقع في الدول المتقدمة(
).

     وفي عام 1991م بلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر (2ر3 تريليونات دولار) وكانت الشركات متعددة الجنسية مسئولة عن بيوع محلية وعالمية تناهز(7 تريليونات دولار) ويزيد ذلك عن الحجم الكلي للتجارة العالمية البالغ (2ر5 تريليونات دولار) عام 1996م وأن (8%) من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة جاء من شركات متعددة الجنسية تعمل في دول نامية برغم أنها شكلت(15%) من التدفقات(
). 

     حققت الولايات المتحدة الأمريكية نحو(80%) من تجارتها عن طريق الشركات متعددة الجنسية وتقول أحدي الإحصائيات أن (40%) من حجم التجارة الأمريكية كان عن طريق هذه الشركات، مما يبن الارتباط الوثيق بين الشركات متعددة الجنسية والاستثمار الأجنبي فأكبر مائة شركة متعددة الجنسية تسيطر علي نحو خمس مجموع الأصول الأجنبية في الكون وحققت مبيعات بمقدار (2 تريليون دولار) مستخدمة (6 مليون عامل) عام 1995م، وأن 60% من أرصدتها اقترنت بالصناعات التحويلية و37% بالخدمات و3% بالقطاع الأولي علما بأن نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة المتميز جاء من قطاع الخدمات وأن ما بين 54% إلي 70% من سكان العالم كان نصيبهم 16% من التدفقات المالية العالمية أي من الاستثمارات الأجنبية(
). 

       أن الفجوة بين الدول المتقدمة والدول الفقيرة النامية بدأت في التزايد بعد عقد السبعينيات وآخذة في التزايد كما أنها عصية علي التغيير والحل مما يهدد ليس مستقبل هذه الدول النامية والفقيرة فقط بل يهدد هذا الوضع وجودهم في الحياة وينبغي فعل أي شيء لوقف هذا التدهور الخطير من قبل هذه الدول لأن الشركات متعددة الجنسية لا تهتم سوي بالربح فقط، وهذه النتائج الخطيرة أدت إلي استبعاد ثلثي سكان الأرض من التنمية الاقتصادية وتركيزها في نسبة (14%) الأثرياء في العالم.   

     وقد ساعد علي ذلك التفاوت الهائل بين الدول المتقدمة والدول النامية التي بدأت تدرك أهمية التكنولوجيا في عملية التنمية الاقتصادية ولذل تحاول تضييق الفجوة التكنولوجية بينها وبين الدول المتقدمة.

     ولما كانت الدول النامية ليست لديها القدرة علي إنتاج التكنولوجيا نظرا لقلة الموارد المالية المتجهة لعملية الابتكار في الدول النامية ففي عام 1973م أنفقت الدول المتقدمة ما يقارب (97%) من الإنفاق العالمي علي التكنولوجيا بينما أنفقت الدول النامية (9ر2%)من الأنفاق العالمي(
)، لذلك لم تجد الدول النامية بدا من استيراد التكنولوجيا المتقدمة عن طريق الشراء من الدول المتقدمة التي تحتكر ذلك وتضع العديد من الشروط التعسفية التي تفرع عقود نقل التكنولوجيا من مضمونها من أجل هذا الاحتكار والتحكم أصبحت الشركات متعددة الجنسية من أدوات فرض العولمة لأنها تفرض علي الدول المستوردة للتكنولوجيا شروطا تعسفية تضمن تبعيتها المستمرة لها كما أنها تفرض عليها فتح أسواقها لمنتجاتها كما تشترط هذه الشركات عدم وجود بديل وطني ومحلي للسلع التي تنتجها هذه الشركات حتى تظل محتكرة لها وهي تخضع علي الحكومات الضعيفة والعميلة لإقرار القوانين التي تسمح لذلك من المجالس النيابية الصورية التي عادت ما توجد في الدول الفقيرة أو دول العالم الثالث الدول النامية فأصبحت هذه الشركات تتمتع بإعفاء كبير أو كامل من الضرائب كما تقدم لها كافة التسهيلات بدون مقابل أو مقابل لا يتناسب مع هذه الخدمات. 

علما بأن هذه السيطرة لم تأت من فراغ حيث تعتبر هذه الشركات الطرف الرئيسي القائم بأنشطة البحث العلمي والتطوير، فهي تقوم بنصف أو ثلثي هذه الأبحاث والابتكارات العلمية وتصل نسبتها في ايطاليا(8ر45%) وفي فرنسا(5ر55%) وفي بريطانيا(8ر76%) وفي الولايات المتحدة الأمريكية(5ر96%) حسب إحصائيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية(O.C.D.E) ((
وقد بلغت حصة الشركات متعددة الجنسية في الفترة من (1965- 1969م) 85% من إجمالي مدفوعات الدول النامية مقابل الحصول علي التكنولوجيا)
(  

     إذا نظرنا إلي استراتيجية الشركات متعددة الجنسية في مجال نقل التكنولوجيا نجد أن هذه الاستراتيجية تهدف أساسا إلي إدماج العالم الثالث في إطار التقسيم الدولي للعمل لمصلحة دول المركز، فهذه الشركات هدفها من نقل التكنولوجيا ليس الربح المادي فقط بل الهيمنة والسيطرة علي الدول التي تحتاج إلي التكنولوجيا وتعتبر هذه الشركات من أهم أدوات فرض العولمة بل من ركائزها الأساسية(
) سواء كان ذلك بالنقل الداخلي أو النقل الدولي للتكنولوجيا المهم لدي هذه الشركات السيطرة والهيمنة وفرض العولمة أي النظام الرأسمالي علي السوق العالمي(
).

     نخلص مما سبق أن عملية نقل التكنولوجيا إلي الدول النامية تشكل عنصرا في استراتيجية الشركات متعددة الجنسية وهي عملية مرتبطة في الأساس بالنظام الاقتصادي الدولي(العولمة)

وهكذا تصبح التكنولوجيا في إطار عمليات التجارة الدولية أساسا وأداة من أدوات العولمة بمعني أوضح فرض التبعية والهيمنة والسيطرة، وتعتبر الشركات متعددة الجنسية اللاعب الرئيسي المتحكم في مجال نقل التكنولوجيا علي الصعيد الدولي.

     وتستمد هذه الشركات قوتها من تنوع وممارسة أنشطتها في دول عديدة عن طريق تصدير منتجاتها المختلفة من جهة واستيراد المواد الأولية اللازمة لمواصلة نشاطها الإنتاجي من جهة أخري، وفي جميع الأحوال تتجه الشركات متعددة الجنسية إلي توطين أنشطتها الإنتاجية في الدول النامية وبالتالي نقل جزء من التكنولوجيا المملوكة لها عبر الحدود الدولية نحو الدول المضيفة غير أن هذا النقل لا يعتبر نقل حقيقي للتكنولوجيا لأن هذه الشركات تشترط امتلاك أسرار تلك التكنولوجيا بحيث تكون الأسرار العلمية لهذه التكنولوجيا في يد وتحت تصرف وأمر خبرائها العاملين في فروع هذه الشركات في الدول النامية أو دول العالم الثالث، وتفرض هذه الشركات علي هذا النوع من النقل والذي يعد في هذه الحالة تنازل وليس نقل شروط تعسفية شديدة بحيث لا يطلع علي هذه الأسرار إلا رجالها المخلصين ومن بني جلدتها ويتم ذلك في إطار الاستراتيجية العامة لهذه الشركات المتمثلة كما سبق ورددنا في فرض التبعية والهيمنة والسيطرة(
).

     وتختلف استراتيجية الشركات متعددة الجنسية في الدول الصناعية تماما عنها في الدول النامية حيث أنها تعتبر التكنولوجيا مالا قابلا للاستعمال والاستغلال، لذلك فهي تنظر إلي نقل التكنولوجيا باعتباره مجرد وسيلة لاختراق أسواق الدول النامية، والسيطرة عليها بما يتبعه ذلك من تحقيق الربح المادي تحقيق أيضا تأثير علي القرارات السياسية لهذه الدول وخير مثال علي ذلك الصين الذي يبلغ إجمالي الاستثمارات الأجنبية فيه نسبة كبيرة ورغم أن الصين تملك حق الفيتو في مجلس الأمن إلا أننا نلاحظ أنه لا تعترض علي أي قرار من قرارات مجلس الأمن باستعمال حق النقض الفيتو ولو كان ضارا بمصالحها الاقتصادية وذلك خوفا من سحب الاستثمارات الأجنبية بها ومعظمها أمريكية وأوربية ونري ذلك واضحا في عام 2001م من ضرب واحتلال أفغانستان حيث ضرب ذلك أهم مشروعاتها البترولية في آسيا ولكنها مع ذلك لم تعترض بل وقفت إلي جوار الولايات المتحدة الأمريكية في عدوانها وأيضا نراها في أزمة دارفور بالسودان لم تعترض علي أي قرار من القرارات الصادرة من مجلس الأمن في أي مرحلة من مراحل الصراع بين السودان ومجلس الأمن علما بأنها من أكبر الدول استثمارا في مجال البترول في السودان ومع ذلك تركت السودان وحيدا دون أن تؤيد حقه في حل أزماته الداخلية دون تدخل أجنبيي، فهذه الشركات تعمد إلي ذلك أي استغلال استثماراتها سياسيا علي الصعيد العالمي وهو ما يعرف بالتبعية السياسية. فهي تعمل علي ترسيخ مراكزها المسيطرة والاحتكارية ولا تكتفي الشركات متعددة باحتكار التكنولوجيا فقط بل تسعي إلي امتلاك الأسرار العملية علي مستوي العالم، أي هي تمتلك المعلومات الفنية والعلمية لهذه التكنولوجيا. وفي سبيل المحافظة علي ذلك تستخدم الوسائل الآتية: الرقابة علي إنتاج التكنولوجيا و الرقابة علي توجيه التكنولوجيا و التحكم في التكنولوجيا

الرقابة علي إنتاج التكنولوجيا:تمارس الشركات متعددة الجنسية سيطرتها علي الفروع التابعة لها في الخارج عن طريق الرقابة المستمرة والدائمة علي تلك الفروع من طرف الشركة الأم والفروع وعلي المستوي التكنولوجي يعتبر احتكار الشركات متعددة الجنسية احتكارا تاما وكاملا من خلال أنشطة البحث والتطوير تضمن من خلالها الحصول علي التكنولوجيا الأكثر تطورا لذلك فهي تحتفظ باستمرار بالمزايا التكنولوجية التي تعتبر أساس قوتها وسيطرتها واحتكارها التكنولوجي علي الصعيد العالمي.

أما الشركة الأم الموجود مقرها في احدي الدول الصناعية المتقدمة تمارس سيطرة تامة علي مجموع شركاتها الوليدة المنتشرة في الخارج من خلال اتخاذ القرارات الاقتصادية المتعلقة بهذه الشركات أو الفروع وتركيز معامل البحث والتطوير في الدول التي يوجد بها مركز الشركة الأم والرقابة علي الاختراعات والتجديدات التكنولوجية واستغلالها تجاريا وسياسيا واقتصاديا لأن الشركة الفرع تستعمل طريقة الصنع أو أسلوب الإنتاج الذي تم التوصل إليه في معامل الشركة الأم فهي تصنع المنتج فقط لذلك فهي لا تتمتع إلا بقدر ضئيل جدا من الاستغلال الاقتصادي والتكنولوجي في مواجهة الشركة الأم.

     نخلص مما سبق إلي أن ظاهرة الشركات متعددة الجنسية تعد وسلة من وسائل فرض التبعية التكنولوجية من خلال الرقابة علي إنتاج التكنولوجيا وأداة مؤثرة من أدوات فرض العولمة والهيمنة والسيطرة علي إله العولمة( السوق). والتحكم في ماء العولمة البترول

الرقابة علي توجيه التكنولوجيا:أن الشركات متعددة الجنسية هي التي تحرك التكنولوجيا وتنقلها من مكان إلي مكان ومن دولة لأخرى طبقا لاستراتيجيتها والتي تبغي من ورائها فرض التبعية والهيمنة والسيطرة علي السوق وبالتالي التحكم في التنمية الاقتصادية علي مستوي العالم ويكون وراء نقل التكنولوجيا من مكان لأخر أو من دولة لأخرى أهداف سياسية واقتصادية فضلا عن الربح المادي الذي يأتي في الطريق، خاصة وأن عملية امتلاك التكنولوجيا تحتاج إلي موارد مالية كثيرة جدا غالبا ما تتوافر في هذه الشركات التي تتحكم في الاقتصاد العالمي والسوق العالمية فهذه الشركات تتحكم في التكنولوجيا أنتاجا وتوزيعا كما أنها تمتلك وتتحكم في التجديدات والتطورات التي تدخلها علي هذه التكنولوجيا عن طريق امتلاك براءات الاختراع للتكنولوجيا.

التحكم في التكنولوجيا: أن إدارة الشركات متعددة الجنسية تستند إلي تنظيم متشعب علي الصعيد العالمي لإنتاج وامتلاك التكنولوجيا تتمثل أهم خصائصه في خصاصتي المركزية والتخصص أي أن مجموع أنشطة البحث والتطوير التي ينتج عنها التكنولوجيا الجديدة والمتطورة تتم في مقر الشركة الأم وهي دائما دولة متقدمة صناعيا لهذا فان تلك الشركات تتحكم في التكنولوجيا أو سوق التكنولوجيا علي الصعيد العالمي مما يساعد علي استمرار اتساع الهوة التكنولوجية بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة. وبالتالي استمرار التبعية والهيمنة والسيطرة وبالتالي فرض العولمة أي النظام الرأسمالي ليس اقتصاديا فقط ولكن سياسيا واجتماعية وثقافيا بانتشار ثقافة الاستهلاك لكل ما ينتجه الغرب الرأسمالي من سلع وخدمات وأفكار. 

الاستثمار الأجنبي

     يعتبر الاستثمار الأجنبي من ضمن آليات فرض العولمة علي الدول وله دور مشهود ومعروف سواء كان هذا الاستثمار مباشر أو غير مباشر مستقل أو مشترك حيث يتم توجيه هذه الاستثمارات لخدمة أغراض سياسية معينة أبعد ما تكون عن تدعيم أو دفع عملية التنمية الاقتصادية في الدول التي توجه إليها تلك الاستثمارات فهذه الاستثمارات تكون منطلقة بناء علي استراتيجية فرض الاحتكار علي مناطق معينة، كما أنها تهدف للربح أكثر من أي هدف أخر فضلا عن الشروط التعسفية السياسية والاقتصادية التي تشترطها الدول المحتكرة للاستثمارات والامتيازات التي تحصل عليها ولمعرفة حقيقية هذه الاستثمارات تجدها في عمليات نقل التكنولوجيا حيث تعمد إلي نقل ظاهري لاستخدام التكنولوجيا وليس نقل المعرفة التكنولوجية الحقيقية مقابل مالي ضخم ومغالي فيه مع شروط تعسفية.

     بداية يقصد بالاستثمار الأجنبي(انتقال رؤوس الأموال من الخارج إلي الدولة المضيفة بغية تحقيق الربح للمستثمر الأجنبي وبما يكفل زيادة الإنتاج والتنمية في الدولة المضيفة)(
)وينتقل رأس المال الأجنبي إلي الدول المضيفة في صورتين أما مباشرة ويطلق عليه الاستثمار المباشر وهو عبارة عن قيام مشروع أجنبي غالبا شركة متعددة الجنسية بممارسة نشاط اقتصادي دائم ومستقر في دولة معينة عن طريق الشركة الأم أو فرع من فروعها المنتشرة في بعض البلدان النامية أو في شكل مشروع مشترك بين المستثمر الأجنبي والدولة المضيفة(
) وعرفه فقيه أخر(تعبير عن ممارسة مستثمر أجنبي لنشاط اقتصادي في الدولة المضيفة مع احتفاظه بالسيطرة علي أنشطة المشروع سواء من خلال الملكية الكاملة أو الجزئية لرأسمال المشروع أو من خلال التكنولوجيا))
(
     ويعتبر الاستثمار الأجنبي المباشر عملية مركبة يخلتط فيها رؤوس الأموال النقدية والعينية بالعناصر التكنولوجية بما يعني أنه أهم عوامل الإنتاج حاليا المتمثل في رأس المال النقدي والتكنولوجيا وهذا ما يميز الاستثمار الأجنبي المباشر.(
) 

     وتشير الإحصائيات أن إجمالي حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في الدول النامية بلغ(3ر42) مليار دولار عام(1970م) ومبلغ(2ر58) مليار دولار عام(1973م) ومبلغ(5ر83) مليار عام(1976م) أي أنه تضاعف خلال ست سنوات.(
) علما بأن عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر ارتبطت بالشركات متعددة الجنسيات ارتباطا مباشرا نظرا لأنها تملك رؤوس الأموال الطائلة والتكنولوجيا المتقدمة.

     وقد ازدهرت عمليات الاستثمار الأجنبي المباشر في فترة الخمسينات وحتى بداية السبعينات. أي مع بداية اشتعال ثورات التحرر الوطني التي سادت العالم وكان من علامات ذلك القرار رقم(1514/لسنة 1960م) الصادر عن الأمم المتحدة والذي ينص علي حق الشعوب في تقريرها وقد ساد في تلك الفترة من الزمن نظرية أتضح مع مرور الأيام والأعوام خطئها مفادها أن عمليات التنمية الاقتصادية في تلك الدول المستقلة حديثا والتي يطلق عليها نامية متوقفة لعدم وجود رؤوس الأموال الطائلة التي تتطلبها عمليات التنمية الاقتصادية مما أدي إلي طلب الدول النامية في طلب رؤوس الأموال الأجنبية.

     وقد ينتقل رأس المال الأجنبي بطريق غير مباشر في صورة قروض وهو ما يطلق عليه (الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة) وهي وسيلة شائعة وأساسية في سبيل حصول الدول النامية علي رؤوس الأموال وقد أثبتت التجربة التاريخية بما لا يدع مجالا للشك أن الأولوية المعطاة لرأس المال النقدي غير ذات جدوى وفائدة في عملية التنمية الاقتصادية.

     لذلك بدأ ينظر إلي الاستثمار المباشر – من قبل الدول النامية – علي أنه الأساس في عمليات نقل التكنولوجيا باعتبار أنه يتميز عن غيره من صور الاستثمار الأجنبي الأخرى بما يتضمنه من تدفقات تكنولوجية إلي جانب التدفقات التكنولوجية، ولكن بالنظر إلي المفهوم الحقيقي لنقل التكنولوجيا يتعين التركيز في الاستثمارات الأجنبية المباشرة علي الحصة التكنولوجية التي يضمها هذا الاستثمار ولقد أثبتت التجارب العديدة للواقع المعاش خلوه – الاستثمار المباشر- من نقل حقيقي للتكنولوجيا إلي البلد المضياف حيث ينصب العنصر الرئيسي لعملية الاستثمار علي الجانب المالي ويتم إغفال أهمية وضرورة الاستثمار التكنولوجي.(
) 

     وبالرغم من ذلك، نجد أن موقف بعض الدول النامية مازال يعتمد علي الاستثمار الأجنبي المباشر كوسيلة تتمتع بفاعلية أكثر من غيرها من حيث الفاعلية لدعم عملية التنمية الاقتصادية مع غياب خطط تنمية اقتصادية لهذه الدول، وهناك بعض الدول تشترط علي رأس المال الأجنبي مشاركة رأي المال الوطني وفي مشروعات معينة وفي حدود معينة ومنها قانون الاستثمار المصري رقم(43/لسنة 1974م) المادة الرابعة ويقبل المستثمر الأجنبي ذلك أحيانا ويطلق علي هذا النوع(الاستثمار المشترك) حيث يكون المشروع الاستثماري مشترك بين المستثمر الأجنبي والوطني، وغالبا ما تكون الاستثمارات الأجنبية عن طريق من طرق تثبيت التبعية والهيمنة للدول الكبرى وعادة ما تشترط هذه الاستثمارات إعفاءات كبيرة في الضرائب وتقديم الأراضي بالمجان أو بأسعار رخيصة جدا بالمقارنة بالمستثمر الوطني وتقديم الخدمات بالمجان من مياه وكهرباء وغيرها بدعوى جذب الاستثمارات الأجنبية والتي عادة ما تقوم بمشروعات تنشأ تنمية اقتصادية حقيقية فهي تستغل في مشروعات بنية تحتيه وفي مجالات لا تدفع التنمية الاقتصادية إلي الأمام بل العكس ما حدث.

     لذلك ينبغي علي الدول النامية عدم السماح بدخول الدولة إلا في مشروعات حقيقية وليست وهمية تدعم وتدفع عجلة التنمية الاقتصادية للإمام فالاستثمارات الأجنبية غالبا ما تقترن بشروط سياسية تضمن تبعية هذه الدول للدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية وتعد الاستثمارات الأجنبية من أهم آليات فرض التبعية الذليلة والعولمة.

  حلـف شـمال الأطلنطي الناتو

فكرة عقد حلف الأطلنطي يرجع وجودها إلى التحالف الذي ربط بين كل من إنجلترا وفرنسا والولايات المتحدة في الحرب العالمية الأولى.  كما تمتد جذوره إلى التراث المشترك بين أوروبا وأمريكا.  وفى الحرب العالمية الثانية تحالفت كل من بريطانيا وفرنسا والاتحاد السوفيتى السابق وكان هذا التحالف قائمًا على المنفعة المتبادلة خلال فترة الحرب.  لذلك لم يتمكن من الاستمرار والبقاء لأكثر من أربع سنوات بعد الحرب العالمية الثانية. لأنه لم يكن قائمًا على أساس سياسي أو ثقافي مشترك بل قام على التعاون العسكري من أجل تحقيق هدف محدد هو هزيمة ألمانيا النازية وقد حدث فانهار هذا الائتلاف وانتهى. 

وحين اشتدت الحرب الباردة، وزاد النفوذ السوفيتي في أوروبا رأت كل من فرنسا وإنجلترا وبلجيكا وهولندا ولكسمبورج إن مصالحها تقتضى أن تتحد عسكريًا وقد تم ذلك في حلف أبرم في مارس 1948م وسمي ميثاق بروكسل، ولكن سرعان ما ظهر أن تلك الدول غير قادرة بمفردها على الوقوف في وجه التوسع السوفيتي دون مساعدة الولايات المتحدة الأمريكية.  وفى عام 1949م انعقدت مباحثات حلف شمال الأطلنطي وتم إعلان معاهدة حلف شمال الأطلنطي في مارس 1949م وتم التوقيع عليها ودخلت حيز التنفيذ في أغسطس 1949م. ثم عقـدت اتفاقيات باريس 1954م ووثيقة لندن 1954م التي تكفلت ببيان أوجه التنسيق بين الحلف واتحاد غرب أوروبا وتمثل الاتفاقيات الثلاث سالفة الذكر الأساس القانوني لحلف شمال الأطلنطي. 
 وقد اتخذ الحلف منذ البداية شكلاً مؤسسيًا مما جعله مغايرًا للأحلاف الدولية السابقة. وقد وقع على ميثاق الحلف اثنتا عشرة دولة هي:  بلجيكا، كندا، الدانمارك،  فرنسا، أيسلندا، إيطاليا، لوكسمبورج، هولندا، النرويج، البرتغال المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، وفى 22/10/1951م انضمت تركيا واليونان للحلف ثم انضمت ألمانيا الغربية للحلف في 23/10/1955م(
).

ويتكون ميثاق الأطلنطي من ديباجة وأربع عشرة مادة. وقد ورد في الديباجة (يؤكد أطراف هذه المعاهدة إيمانهم بأغراض ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه.  كما يؤكدون رغبتهم في العيش في وئام مع جميع الشعوب وجميع الحكومات، وقد عقدوا العزم على المحافظة على حرية شعوبهم وتراثهم المشترك ومدنيتهم وفقًا للمبادئ الديمقراطية وحرية الفرد وسلطان القانون وهم يسعون لاستقرار الأحوال ونشر الرفاهية في شمال الأطلنطي.  وقد صمموا على توحيد جهودهم للدفاع المشترك والمحافظة على السلم والأمن وبناء على ذلك وافقوا على أحكام هذه المادة الخاصة بالدفاع عن منطقة شمال الأطلنطي. . . ) وقد اشتملت هذه الديباجة على أمور رئيسية منها:

1- التأكيد على تراثهم المشترك والعمل على الحفاظ عليه.

2- أن ميثاق الحلف دفاعي وليس هجومي.

3- أن الميثاق يعترف بأولوية هيئة الأمم المتحدة ويخضع لمبادئها ويلتزم بأحكامها.

4- أن هذا الميثاق لا يقتصر على الأمور العسكرية فقط بل يسعى لنشر الرفاهية.

5- أن الحضارة المشتركة لأعضاء الميثاق تقوم على أسس من الديمقراطية ومبدأ               سلطان القانون وحرية الفرد وهى الأسس التى تقوم عليها حضارة الغرب(
).

هذا وقد ورد في المادة السابعة أنه لا تؤثر هذه المعاهدة "ميثاق الأطلنطي" أو لا يجوز أن تفسر بأنها تؤثر بأي كيفية على حقوق الأطراف والتزاماتهم المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة لأنهم من أعضائها ولا تخلى مجلس الأمن من أهم مسئولياته (وهى مسئولية المحافظة على السلم والأمن الدولي) هذه المادة تؤكد على ما ورد في الديباجة من أن الأولوية في التطبيق للالتزامات الواردة في ميثاق الأمم المتحدة حال وجود تعارض فى الالتزامات بين ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الأطلنطي عملاً بنص المادة 103 من ميثاق الأمم المتحدة ونصها (إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأمم المتحدة وفقًا لأحكام هذا الميثاق مع أي التزام دولي آخر يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق).  أما الجزء الثاني من نص المادة السابعة فإنه يؤكد على أن الاختصاص الأصيل والعام لمجلس الأمن في المحافظة على السلم والأمن الدوليين أما ميثاق الأطلنطي فإنه يختص تحت رقابة مجلس الأمن بالمحافظة على السلم والأمن الدوليين في منطقة شمال الأطلنطي فقط فضلاً عن أن مهمة حلف الأطلنطي محدودة ومؤقتة تنتهي متى بدأ مجلس الأمن الدولي في اتخاذ التدابير اللازمة لحفظ الأمن والسلم الدولي والتي توصف مهمته في ذلك بالدوام والاستمرار(
).

أما المادة الثامنة فنصت على أن (يعلن كل طرف أنه ليست هناك اتفاقية دولية سارية المفعول بينه وبين أي طرف أو بينهما وبين دولة ثالثة تتعارض مع أحكام هذه المعاهدة ويتعهد بألا يدخل في أية اتفاقية دولية تتعارض مع هذه الاتفاقية) هذه المادة تنص على الأفضلية في التطبيق تكون لهذه المعاهدة "ميثاق الأطلنطي" على أية معاهدات بين أطرافه أو غيرهم الدول سواء عقدت هذه المعاهدة قبل العمل بأحكام هذا الميثاق أو كانت سارية وقت العمل بهذا الميثاق أو ستعقد بعد العمل بهذا الميثاق. فهذه المادة الثامنة تقرر مركز ميثاق الأطلنطي خاصة في حالات ثلاث هي:

أ - من حيث اتفاقية سارية المفعول بين طرفين في ميثاق الأطلنطي.
ب- من حيث اتفاقية سارية المفعول بين طرف في ميثاق الأطلنطي ودولة غير طرف فيه.

ج- من حيث المعاهدات المستقبلية التي قد تبرمها أطراف ميثاق الأطلنطي فيما بينهم أو مع دولة ثالثة، يسري الميثاق في كل حالة.

وقد نصت المادة الحادية عشر من ميثاق الأطلنطي الشمالي على أن (سوف يتم التصديق على هذه المعاهدة، ويتم تنفيذ شروطها من جانب الأطراف بما يتفق لدى حكومة الولايات المتحدة والتي ستبلغ بدورها كل الأطراف الموقعة بما أودع لديها وسوف تدخل المعاهدة حيز التنفيذ فيما بين الدول التي صدقت عليها بمجرد إيداع تصديق أغلبية الموقعين، بما فيها تصديق بلجيكا وكندا وفرنسا ولوكسمبورج وهولندا والمملكة المتحدة، وسوف يبدأ سريانها بالنسبة للدول الأخرى ابتداء من التاريخ الذي سيتم فيه إيداع تصديقها) هذه المادة ورد فيها النص على طريقة إيداع التصديقات لدى حكومة الولايات المتحدة والتي تتولى بدورها إخطار الأطراف الأخرى بالتصديقات التي ترد إليها.

أما الجزء الثاني من المادة نص علي شرط لدخول المعاهدة حيز التنفيذ وهو ضرورة تصديق الدول الأصلية في المعاهدة وقد وردت أسماء هذه الدول في صدر هذه المادة وهى بريطانيا وفرنسا وكندا والولايات المتحدة ودول البنلوكس، وهذه الدول هي التي ساهمت في إعطاء وتكوين ميثاق الأطلنطي ولم يفرق الميثاق إلا في هذه الحالة بين الدول الأعضاء بعضها البعض.  فضلاً عما سبق قد جعلت هذه المادة سريان مفعول المعاهدة بالنسبة للأعضاء الغير مذكورين في صدر هذه المادة من تاريخ إيداع وثائق تصديقهم لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية

أما المادة الثانية عشر فقد ورد فيها (بعد عشر سنوات من سريان المعاهدة أو أي وقت بعد ذلك، سوف تشاور الأطراف، إذا طلب أحدهما ذلك، بهدف مراجعة المعاهدة مع الوضع في الاعتبار العوامل التي تؤثر حينئذ على السلام والأمن في منطقة شمال الأطلنطي بما في ذلك تطور الترتيبات الدولية الإقليمية بناء على ميثاق الأمم المتحدة، وذلك من أجل الحفاظ على السلم والأمن الدوليين). هذه المادة خاصة بحكم تعديل المعاهدة.  وقد ورد في قانون المعاهدات المادتين (39)، (40) طرق تعديل المعاهدات، منها ما نصت عليه مواثيق المنظمات الإقليمية مثل ميثاق جامعة الدول العربية، في المادة 19، التي اشترطت موافقة ثلثي أعضاء الجامعة لإقرار التعديل، ومنها ما أخذت به ميثاق الأمم المتحدة في المادتين (108، 109) وقد اشترط عقد مؤتمر عام من أعضاء الأمم المتحدة في المكان والزمان اللذين تحددهما الجمعية العامة بأغلبية الثلثين وموافقة سبعة من أعضاء مجلس الأمن منهم جميع أعضاء مجلس الأمن الدائمين

أما ميثاق الأطلنطي الشمالي في المادة سالفة الذكر فقد اشترط عدة شروط لتعديله وهى:

1- أن تمضى عشر سنوات من تاريخ البدء في تنفيذ المعاهدة أي لا يجوز طلب التعديل قبل 23 أغسطس 1959م.

2- أن يقدم طلب التعديل أحد الأعضاء الموقعين على المعاهدة.

3- اشترط ميثاق الأطلنطي الإجماع لإقرار التعديل.  وأن كانت المادة الثانية عشر ذكرت عبارة (يتشاور الأطراف متى طلب أحدهم. . . ) وكلمة يتشاور لا تفيد معنى الأغلبية أو الإجماع إلا أنه جرى العرف على أن إطلاق الحكم يعنى أو يفسر بالإجماع.  وهذا ملائم لروح ميثاق الأطلنطي الشمالي.

4- يوضع في الاعتبار عند التعديل العوامل الخاصة بالسلم والأمن في منطقة شمال الأطلنطي وقت التعديل ومنها اتخاذ تدابير عالمية وإقليمية بمقتضى ميثاق الأمم المتحدة للمحافظة على السلم والأمن الدوليين، فإذا كانت الحالة لم تتغير عن وقت إبرام ميثاق الأطلنطي الشمالي أي عام 1949م فلا يجوز التعديل. أما العوامل الخاصة التي تتطلب التعديل فمن الصعب التكهن بها فقد تكون بسبب تعديل ميثاق الأمم المتحدة، أو بسبب عقد اتفاقيات دولية جديدة.  وهذا الشرط سياسي فهو يتعلق بالملابسات الدولية التي يمكن أن تطرأ في المستقبل، فهي بمثابة باب خلفي للخروج منه في حالة تغيير دولي(
).

وفى المادة الثالثة عشر، ورد حكم الانسحاب من المعاهدة فقد نصت على أن (بعد سريان المعاهدة بعشرين عامًا، يصبح من حق أي طرف أن يتخلى عن عضويته، وذلك بعد عام من تسليم هذا القرار لحكومة الولايات المتحدة التي ستبلغ بدورها الأطراف الأخرى بكل بلاغ من هذا النوع). يتضح من استقراء هذه المادة أنها لم تحدد صراحة مدة معينة لانتهاء العمل بأحكام هذه المعاهدة كما هو متبع عادة في المعاهدات وكما ورد في القسم الثالث المادة (54) من قانون المعاهدات.  ولكنها حددت مدة عشرين عامًا يحق بعد لأي عضو من الأعضاء حق الانسحاب منها، مما يعنى أنها معاهدة مؤقتة.  وذلك بخلاف ما ورد في ميثاق اتحاد الدول الأمريكية "ميثاق بوجوته" الذي نص على سريانه مدى الحياة في المادة الثانية عشر بعد المائة (112)، وأيضًا خلافًا لميثاق بروكسيل الذي يعتبر الأساس الذي بنى عليه حلف شمال الأطلنطي الذي حدد مدة سريانه بنصف قرن كما ورد في نص المادة (10/3) منه.  ويرجع ذلك الأمر إلى سياسة العزلة التي فرضتها الولايات المتحدة فهي تتجنب الدخول في معاهدات دائمة.

ويتضمن الجزء الثاني من المادة الثالثة عشر، إجراءات الانسحاب التي يجب إتباعها حتى يتم الانسحاب من المعاهدة فقد اشترطت المعاهدة ثلاثة شروط هي:

أولاً:  أن يقدم طلب الانسحاب بعد عشرين عامًا من تاريخ نفاذ المعاهدة.

ثانيًا:  يجب إخطار حكومة الولايات المتحدة بالرغبة في الانسحاب من قبل الدولة طالبة الانسحاب.

ثالثًا:  لا ينتج الانسحاب أثره القانوني إلا بعد مرور سنة على تقديمه لحكومة الولايات المتحدة التي تقوم بدورها بإخطار بقية الدول الأعضاء برغبة الدولة طالبة الانسحاب. وهذا الشرط قد ورد في المادة الثانية عشر من ميثاق جامعة الدول العربية، وكذلك في المادة (10/3) من ميثاق بروكسيل

والمادة الأخيرة من ميثاق حلف شمال الأطلنطي ورد فيها (هذه المعاهدة - التي سيعتبر كل من نصيها الإنجليزي والفرنسي صحيحًا- سوف يتم إيداعها في أرشيف حكومة الولايات المتحدة، وسوف يبعث بنسخ معتمدة من هذه المعاهدة إلى الحكومات الأخرى الموقعة عليها) مما سبق يتبين أن معاهدة حلف شمال الأطلنطي حررت بلغتين الإنجليزية والفرنسية ولا فرق بين النصين وتودع النسخة الأصلية لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.  وتقوم هي بدورها بتوزيع نسخ على الدول الأعضاء.  وفى حالة تفسير هذه المعاهدة يراعى الأحكام الواردة فى المادة (33) من قانون المعاهدات

وما أن أعلن توقيع ميثاق حلف شمال الأطلنطي حتى ظهرت الانتقادات التي وجهت له من قبل الشيوعيين ودول عدم الانحياز، فالانتقادات الشيوعية تمثلت في أن قيام حلف الأطلنطي لا يخدم السلام العالمي كما أنه مخالف لميثاق الأمم المتحدة، وليس له علاقة بالدفاع الشرعي حيث إن الدول الأعضاء في الحلف لا يهددها أي اعتداء، فضلاً عن أنه يناقض معاهدتي الصداقة والوفاء بين كل من إنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي السابق، ومعاهدتي بالفاربوتسدام بين كل من الولايات المتحدة، وإنجلترا وفرنسا والاتحاد السوفيتي السابق
أما انتقادات دول الانحياز فتمثلت هي الأخرى في أن قيام الحلف أكد انقسام العالم إلى كتلتين متناهضتين، وأنه يدعو إلى سباق التسلح، فضلاً عن تأثير حلف الناتو على الأمم المتحدة لأنه ينصب نفسه حارسا على السلام والأمن الدوليين مع أن الحلف تم الاستعانة به في تدعيم الاستعمار والقضاء على الحركات التحريرية في الجزائر والمستعمرات البرتغالية في أفريقيا، كما أن أنشاء الحلف زاد من حدة الحرب الباردة حيث ثم إنشاء حلف وارسو عام 1955م.

الانتقـادات القانونيـة:

إن الانتقادات السابقة ليس فيها جوانب قانونية، لأنها ركزت على الناحية السياسية،أما الانتقادات القانونية فتتعلق بقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة بوصفه دستورًا لمواثيق المنظمات الدولية العالمية والإقليمية. فلا يجوز مخالفة الالتزامات التي نص عليها وإذا حدث فيعد ذلك باطلاً وأهم هذه الانتقادات هي:

1- أورد البعض أن ميثاق حلف شمال الأطلنطي مخالف لميثاق هيئة الأمم المتحدة، ولمعرفة مدى صحة ذلك من عدمه، يجب بداية أن نعرف الطبيعة القانونية لحلف شمال الأطلنطي فقد قال البعض أن حلف الأطلنطي اتفاقية "وكالة إقليمية" فقد أنشأ الحلف أجهزة داخلية منها مجلس الحلف وبعض اللجان في مختلف مجالات الحياة العسكرية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية أيضًا.  وقد أراد واضع ميثاق الأطلنطي جعله من قبيل المنظمات الإقليمية للأسباب الآتية: 

أ - لأن ميثاق الأمم المتحدة نص في (م /52) على أنه: (ليس في هذا الميثاق ما يحول دون قيام التنظيمات أو وكالات إقليمية. . . . ) لذلك اعتبرت دول حلف الناتو الحلف منظمة إقليمية أو وكالة إقليمية خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة لم يتبن تعريف خاص للمنظمة الإقليمية

ب- ومن ذلك أيضًا نص الفقرة الثالثة من (م /52) التي تنص (على مجلس الأمن أن يشجع على الاستكثار من الحل السلمي للمنازعات الإقليمية عن طريق التنظيمات الإقليمية أو بواسطة تلك الوكالات الإقليمية. . . . . ) والتي استند عليها أعضاء الحلف في ذلك على خضوع الحلف لميثاق الأمم المتحدة واتفاقه مع الأهداف والمبادئ الأمم المتحدة.
مما جعل كلا من جامعة الدول العربية والاتحاد الأمريكي وغيرهما تعتبر منظمات إقليمية، وبررت ذلك استناداً إلى المواد 51، 52، 53، 54 من ميثاق الأمم المتحدة

2- من استقرار نصوص ميثاق حلف الأطلنطي نجد كلمة إقليم مكررة عدة مرات منها الفقرة الثالثة من الديباجة وفى المادة السادسة والعاشرة والثانية عشر.  مما يجعل القارىء يستنتج أن حلف الأطلنطي منظمة إقليمية

3- إن الحلف لا يمكن اعتباره منظمة إقليمية لأنه يضم دولاً متباعدة جغرافيا مما تنتفي صفة الإقليمية عنه.  وقد رد على ما سلف أعضاء الحلف بأن المحيط الأطلنطي أصبح بمثابة بحيرة تربط أسرة دولية واحدة.  من أجل ذلك تم اعتبار حلف الأطلنطي منظمة أو وكالة إقليمية ملائمة ومتمشية مع ميثاق الأمم المتحدة وأهدافه طبقًا لنص المادتين 52، 54 من ميثاق الأمم المتحدة بينما يرى البعض حسبما تشير نصوص ميثاق حلف الناتو، أنه يستند في نشأته إلى الدفاع الشرعي الجماعي عن النفس وفقاً لنص المادة الواحدة والخمسين من ميثاق الأمم المتحدة وأنه يتلافى الإشارة إلى الفصل الثامن من الميثاق.  ويذكر ذلك أن المناقشات البرلمانية التي سبقت نشأة الحلف أظهرت أن لدى مؤسسيه رغبة أكيدة في حصره في نطاق الدفاع عن النفس، وإبعاده عن معنى المنظمات الإقليمية، وهو بهذا الوصف لا يحتاج إلى إذن مسبق من مجلس الأمن قبل استخدام القوة المسلحة.  وهو الأمر الذي يميز الأحلاف العسكرية عن المنظمات الدولية الإقليمية التي تعمل تحت إشراف المجلس، ولا تستطيع الالتجاء إلى القوة دون الحصول على إذن منه.

ولا يعنى القول بأن الصفة الإقليمية لا تنطبق على حلف شمال الأطلنطي أن الصلة مقطوعة بينه وبين الأمم المتحدة، بل على العكس من ذلك، فسياق نصوص الحلف تؤكد تلك الصلة، كما تؤكد على أهداف ومبادئ الأمم المتحدة خاصة المادة السابعة من ميثاق حلف الأطلنطي

ولكن الذي يراه جانب من الفقهاء هو أن حلف الأطلنطي ليس وكالة ولا منظمة إقليمية وذلك للأسباب التالية:

1- من استقراء نصوص ميثاق حلف شمال الأطلنطي يتضح أنه لم يستند صراحة ولا ضمنًا إلى المواد 52، 53، 54 من ميثاق الأمم المتحدة، بعكس الحال في ميثاق بوجوته فقد نص في مادته الأولى (حسب ميثاق هيئة الأمم المتحدة تعتبر منظمة الدول الأمريكية وكالة إقليمية) فهذا التصريح البين لا نجد مثله في حلف الأطلنطي.

2- الوكالات والمنظمات الإقليمية لا يجوز لها طبقًا للمادة 53 من ميثاق الأمم المتحدة القيام بأي عمل من أعمال القمع بغير إذن مجلس الأمن فإذا كان حلف الناتو أنشأ أساسًا المحاربة نفوذ الاتحاد السوفيتي وهو عضوًا في مجلس الأمن يملك حق الفيتو "النقض" فهل يتمكن حلف الناتو من ممارسة وظائفه علمًا بأن الاتحاد السوفيتي استطاع في فترة من الزمن أن يوقف أعمال مجلس الأمن نفسه بالإسراف في استخدام حق الفيتو، وبذلك تبطل الحكمة من إنشاء حلف الأطلنطي.

3- تنص (م /54) من الميثاق أنه: (يجب أن يكون مجلس الأمن على علم تام بما يجرى من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي بمقتضى تنظيمات أو بواسطة وكالات إقليمية أو ما يزمع إجراءه) وفقا لنص المادة السالفة ينبغي على حلف الناتو أن يبلغ مجلس الأمن بكل الأعمال التي سوف يقوم بها مسبقًا وجميع الخطط العسكرية وجميع التدابير الاقتصادية والمالية التي تقوم بها لجنة الشئون الاقتصادية وجميع القرارات السرية التي يجب اتخاذها، وبما أن الاتحاد السوفيتي السابق عضو دائم في هذا المجلس فسيكون على علم بكل هذا. فهل تسمح الدول الأعضاء في حلف الناتو ذلك. لذلك ليس من مصلحة حلف الأطلنطي أن يكون وكالة إقليمية، بل لم يكن في نية واضعيه أن يقبلوا هذا الوصف. مما سبق يتبين، أنه ليس من مصلحة حلف الأطلنطي أن يوصف بأنه وكالة إقليمية، وقد تكون نية واضعيه لم تنصرف إلى هذا.
ولكن كيف يتفادى حلف الناتو رقابة مجلس الأمن؟

نعتقد أنه من السهل الاستناد إلى المادة (53) من ميثاق هيئة الأمم وخاصة الاستثناء الوارد فيها، فبعد أن قيد اختصاص المنظمات الإقليمية فيما يتعلق بأعمال القمع بإذن خاص من مجلس الأمن نصت على:

(يستثنى مما تقدم التدابير التي تتخذ ضد أية دولة من دول الأعداء المعروف في الفقرة الآتية من هذه المادة مما هو منصوص عليه في المادة (107) أو التدابير التي يكون من المقصود بها في التنظيمات الإقليمية منع تجدد سياسة العدوان من جانب دولة من تلك الدول، وذلك إلى حين يعهد فيه إلى الهيئة بناء على طلب الحكومات ذات الشأن بالمسئولية عن منع كل عدوان آخر من جانب أية دولة من تلك الدول) وهناك استثناء آخر هو نص الفقرة الثانية من المادة 53 من ميثاق هيئة الأمم المتحدة(
) وهى لا تنطبق على الاتحاد السوفيتي السابق.

بعد أن استعرضتا سابقا ميثاق حلف شمال الأطلنطي في دراسة موجزة  حتى نضع الحقائق كاملة علي بساط البحث والدراسة القانونية، يتبين لنا أن المجال الإقليمي المحدد في الميثاق هو أراضي الدول الأعضاء  ولا يجوز  ممارسة أي أنشطة خارجها وتعبر غير شرعية مهما قيل في تبريرها، وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية جعل حلف الأطلنطي الذراع  العسكرية واليد الطولي لها لتأديب الدول التي ترفض الهيمنة والسيطرة كما أنها تحاول جاهدة أن يكون الحلف  بدلا من لجنة المادة(47) المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة، وتضغط الولايات المتحدة علي تقنين ذلك واقعيا من خلال تدخل الحلف في أزمات دولية مثل أزمات يوجوسلافيا السابقة وأفغانستان وحاولت توريطه في العراق ولكن الدول الأعضاء رفضت ذلك.

وتستعمل الولايات المتحدة حلف الناتو كآلية عسكرية من الآليات التي تفرض بها هيمنتها وسيطرتها تحت زعم أنها تقف علي رأس النظام الدولي، لذلك يجب الاعتماد علي قوات حفظ السلام التي تشكلها الأمم المتحدة وعدم قبول تدخل أو الاستعانة بحلف الناتو بدلا عنها لأن ذلك مخالف لميثاق الحلف والقواعد العامة في قانون المنظمات الدولية وقواعد القانون الدولي، وينبغي التعامل معه خارج نطاقه المحدد والمحصور في الميثاق علي أن قواته قوات احتلال يجب مقاومتها.

وقد حاولت الدول الأعضاء في الحلف أثناء مؤتمر عام 1999م الذي عقد بمناسبة مرور نصف قرن علي إنشاء الحلف أن توسع من نشاطه ونطاقه بإضافة أهداف جديدة تتمثل في محاربة الإرهاب في المجتمع الدولي، مما يهدد الأمن والسلم الدوليين ويشيع جوا من الإرهاب، كن أن ذلك لا يجوز قانونا وهو باطل قانونا لمخالفته قواعد قانون المنظمات الدولية كما أن ذلك يمثل اعتداء صريح علي ميثاق الأمم المتحدة أهداف ومبادئ وقواعد وأحكام ينبغي الوقوف في وجهه ومحاربة.

أن حلف الناتو منظمة إقليمية عسكرية لها اختصاصات محددة ومحصورة لا يجوز تخطيها بمبررات زائفة لفرض الحضارة الغربية منهجا وسلوكا علي العالمين أي فرض الهيمنة والسيطرة تحت تهديد السلاح، وينبغي علي المجتمع الدولي محاربة فكرة تدويل حلف الناتو وجعله بمثابة ذراع للأمم المتحدة وبديلا عن قوات حفظ السلام الدولية والوقوف في وجه هذا الاتجاه ومحاربة في كافة المحافل الدولية والمنظمات الإقليمية.

في النهاية نقول أن محاولة تدويل حلف الناتو وجعله بديلا عن قوات حفظ السلام بدعوى عدم تشكيل اللجنة العسكرية التي نص عليها ميثاق الأمم المتحدة في المادة(47) لأن عدم تشكليها راجع لخلافات سياسية بين دول الفيتو وليس لعجز الأمم المتحدة لبطلان ذلك بطلانا مطلقا لمخالفته القواعد الآمرة في قانون المنظمات الدولية والقانون الدولي العام وميثاق الأمم المتحدة

مجلس الأمن

     من ضمن الآليات التي تستخدمها الولايات المتحدة لفرض هيمنتها وسيطرتها علي المجتمع الدولي وقد اتخذت لتحقيق ذلك طريقة ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب الأليم عن طريق الضغط علي مجلس الأمن لإصدار قرارات تستوفي الشروط الشكلية فقط أي الشرعية الشكلية الإجرائية ولكنها تفتقد وتخالف أبسط قواعد وأحكام ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي سواء التقليدي والمعاصر لذلك نوضح اختصاصات المجلس.

فقد أسندت المادة (24) من ميثاق الأمم المتحدة إلى مجلس الأمن المسئولية الرئيسية في حفظ السلم والأمن الدوليين، وجعلت هذه المسئولية من اختصاصه، فنصت على أنه:

1- رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا وفعالا، يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدوليين، يوافقون على أن هذا المجلس يعمل نائبًا عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات.

2- يعمل مجلس الأمن في أداء هذه الواجبات وفقا لمقاصد الأمم المتحدة ومبادئها والسلطات الخاصة المخولة لمجلس الأمن لتمكينه من القيام بهذه الواجبات مبينة في الفصول 6، 7، 8، 12.

3- يرفع مجلس الأمن تقارير سنوية وخاصة، إذا اقتضى الحال إلى الجمعية العامة لتنظر فيها.

كما نصت المادة (25) من الميثاق على أن يتعهد أعضاء الأمم المتحدة بقبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها وفق هذا الميثاق.  وقد نصت المادة (26) من الميثاق على مهمة أخرى لمجلس الأمن فقالت: (رغبة في أقامه السلم والأمن الدوليين وتوطيدهما بأقل تحويل لموارد العالم الإنسانية والاقتصادية إلى ناحية التسليح، يكون مجلس الأمن مسئولا بمساعدة لجنة أركان الحرب المشار إليها في المادة (47) عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح).

مما سبق، يستفاد أن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في حفظ السلام والأمن الدوليين وقد بين الميثاق عدة وسائل يحقق من خلالها مجلس الأمن حفظ السلم والأمن الدوليين، فجعله مسئولاً - بمساعدة لجنة أركان الحرب - عن وضع خطط تعرض على أعضاء الأمم المتحدة لوضع منهاج لتنظيم التسليح (م/26) من الميثاق. كما منحه عدة سلطات تتدرج من مجرد اتخاذ إجراءات منع قيام المنازعات الدولية إلى سلطة التدخل المباشر في الحالات التي يكون من شأن استمرار ها تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر.  كما وضع الميثاق التزامًا على عاتق الدول الأعضاء بتنبيه المجلس أو الجمعية العامة إلى أي نزاع أو موقف من النوع المشار إليه. 
 كما يملك كل من الأمين العام والجمعية العامة أن ينبها المجلس إلى أي مسألة يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر (م/11/3، م/99 من الميثاق)، وجعل للمجلس في هذه الحالات حق اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بمنع وقوع أي احتكاك دولي بما في ذلك التحقيق في المنازعات الدولية والتوصية بالوسائل التي تتبع النص النزاع، أما في حالات تهديد السلم والإخلال به أو وقوع العدوان فقد خوله الميثاق بمقتضى الفصل السابع منه سلطات واسعة في اتخاذ التدابير العسكرية وغير العسكرية لحفظ السلم والأمن الدولي أو عادته إلى نصابه.

وباستقراء مواد الفصل الثامن من ميثاق الأمم المتحدة نجد أن أهم ما ورد في هذا الفصل من أحكام يستفاد أن مجلس الأمن هو صاحب الاختصاص الأصيل في حفظ السلم والأمن الدولي على المستوى العالمي، 
أن التكتلات العسكرية عبارة عن منظمات إقليمية للأمن، لذلك فإن لمجلس الأمن طبقًا للفصل الثامن سلطة الأشراف والمراقبة على التنظيمات الإقليمية، فالتكتـلات العسكرية المنشأة طبقًا للمادة (51) مقيدة باستلزام إبلاغ مجلس الأمن في الحال بالإجـراءات التي تتخذها تلك التكتلات العسكرية حتى لا تتأثر مسئولية مجلس الأمن بشأن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وكذلك تقرر المادة (51) من الميثاق أن إجراءات الدفاع عن النفس يمكن أن تستمر إلى أن يتخذ مجلس الأمن الإجراءات اللازمة لصيانة وحفظ السلام والأمن الدوليين.
        لا أحد يستطيع أن ينكر أهمية السلم والأمن للبشرية بعد أن خاضت على مدار تاريخها الطويل العديد من الحروب والصراعات، أدت إلى مقتل الملايين من البشر وفقد وجرح ملايين أخرى. كل ذلك دفع الدول إلى التفكير في إنشاء منظمة الأمم المتحدة التي قامت على هدف واحد هو حفظ السلم والأمن الدوليين للبشرية بعد أن ذاقت آلام مبرحة فظيعة في حربين عالميتين في أقل من نصف قرن لذلك أصبح مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين من أهم أهداف منظمة الأمم المتحدة.

وظهرت الأهمية الكبيرة لهذا المبدأ في ميثاق الأمم المتحدة بتكرار هذا المصطلح ( حفظ السلم والأمن الدوليين ) حوالي (32) مرة بين مواد الميثاق البالغة المائة وعشر مادة. كما لم يوجد لفظ أو مبدأ يفوق هذا العدد في التكرار داخل الميثاق سوى لفظ ( الأمم المتحدة ) الذي تكرر (75) مرة ورغم ذلك فأن انتهاكات السلم والأمن الدوليين كانت أكثر من مرات تكراره في ميثاق الأمم المتحدة (23)وذلك في أعقاب الحرب الباردة وكثرت النزاعات المسلحة غير الدولية أثناء الحرب الباردة وبعدها، وأصبحت تلك النزاعات سمة من سمات ما بعد الحرب الباردة خاصة بعد محاولات الولايات المتحدة السيطرة والهيمنة على النظام الدولي واحتكار القرار في منظمة الأمم المتحدة وتدخلها في الشئون الداخلية للدول بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001م، حيث تبنت الولايات المتحدة استراتيجية مفادها أن أمنها الداخلي يفوق الأمن الجماعي الدولي ويسبقه في الأولوية. والغريب في الأمر أن مجلس الأمن أصدر العديد من القرارات التي تؤيد وجهة النظر الأمريكية السابقة، فأخذ في التوسع في تحديد ماهية الأزمات التي تهدد الأمن والسلم الدوليين مع العلم أن ميثاق الأمم المتحدة لا يؤيد ذلك وخرجت الأمم المتحدة عن ميثاقها
ماهية حفظ السلم والأمن الدوليين: على الرغم من تكرار مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين في الميثاق أكثر من أي مبدأ إلا أن الميثاق لم يرد فيه تعريفاً لهذا المبدأ الهام مما آثار خلافاً كبيراً حول ماهيته خاصة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولية ومما ساعد على ذلك سياسات القوى الكبرى داخل مجلس الأمن لربطها هذا المبدأ بمصالحها القومية المتعارضة والمتضاربة مع مواقف الأمم المتحدة مما أدى إلى عجز الأمم المتحدة عن مواجهة الصراعات المسلحة الدولية وغير الدولية 
وترتب على ذلك خلافاً كبيراً في الفقه الدولي حول وضع الضوابط التي يمكن على أساسها معرفة متى بعد صراعاً ما تهديداً للسلم والأمن الدوليين فقد رأى جانب من الفقه أن أطراف الصراع هم الذين يحددون ما إذا كان الصراع يمثل تهديداً للسلم والأمن الدوليين من عدمه عندما يحال الصراع إلى مجلس الأمن ولكن هذا الرأي محل نقد لكونه لا ينطبق إلا على الصراعات المسلحة الدولية ولا يسرى على النزاعات المسلحة غيرالدولية. ذهب رأى إلى أن مفهوم السلم والأمن الدوليين في فترة الحرب الباردة يختلف عن مفهومه بعد تلك الفترة التي ارتبط فيها مفهوم السلم والأمن الدوليين بمصالح القوى الكبرى، دون ارتباطه بالأمن الجماعي الدولي على الصعيد العالمي في فترة الحرب الباردة ذهب رأى آخر إلى أن حفظ السلم هو منع التجاء الدول إلى القوة أما حفظ الأمن فيتضمن القيام بأعمال إيجابية لتوفير الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية الضرورية للحفاظ على السلام يؤخذ على هذا الرأي أنه نظر إلى النزاعات المسلحة الدولية، ولم ينظر إلى النزاعات المسلحة غير الدولية والتي انتشرت بعد انتهاء الحرب الباردة بدرجة هددت فعلاً السلم والأمن الدوليين. 

أن السلم والأمن الدوليين يكونا مهددين في نزاع مسلح غير دولي، إذا كان هذا النزاع من شأن استمراره داخل الدولة تهديد شعبها بصورة تؤدى إلى قيام أعمال إبادة واسعة الانتشار مما يؤدى إلى جعل شعبها ينقسم إلى طائفتين إما مشرد داخل دولته أو لاجئ في دولة مجاورة مما يهدد الدول المجاورة بانتقال الصراع المسلح إليها لذلك فأن النزاع المسلح غير الدولي يهدد السلم والأمن الدوليين 
إذا كان ميثاق الأمم المتحدة نص في العديد من مواده علي حفظ السلم والأمن الدوليين ففي المادة (1/1) ذكر أن من أهداف الأمم المتحدة حفظ السلم والأمن الدوليين، وفى المادة (2/3) نص على ( يقضى جميع أعضاء الهيئة منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية على وجه لا يجعل السلم والأمن الدولي عرضة للخطر )وفى المادة (2/6) أضاف الميثاق ( الهيئة تعمل على أن تسير الدول غير الأعضاء فيها على هذه المبادئ بقدر ما تقتضيه ضرورة السلم والأمن الدوليين ).

ظاهر ما سلف من مواد أن ميثاق الأمم المتحدة اهتم فقط بالنزاعات المسلحة بين الدول ولم يهتم بالنزاعات المسلحة غير الدولية. ولكن هذا الرأي مردود لوجود نص المادة (34) من الميثاق نصت على أن ( أن لمجلس الأمن أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولي، أو قد يثير نزاعاً لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدوليين ).

أن هذه المادة تصلح كسند وأساس قانوني لتدخل الأمم المتحدة في النزاعات المسلحة غير الدولية، فقد نصت على حق مجلس الأمن في فحص أي نزاع يهدد السلم والأمن الدوليين دون تحديد ما يجعله ينسحب على النزاعات المسلحة غير الدولية ولم يحددها كما جاء في المادة (2/3/6) وإضافة المادة إمكانية إحداث احتــكاك دولي أي نزاع دولي مما يــؤيد ما سلف فمن طبيعية النزاعات المسلحة غير الدولية أنها عادة ما تكون مقدمة لقيام نزاع دولي يهدد السلم والأمن الدولــيين، وأن فترة ما بعد الحرب الباردة خير شاهد على ذلك.

     وفى فترة ما بعد الحرب الباردة توسعت الأمم المتحدة في مفهوم السلم والأمن الدوليين وتدخلت في النزاعات المسلحة غير الدولية، وكانت البداية قرار مجلس الأمن رقم (688/1991م) بشأن الصراع الداخلي بين الحكومة العراقية والأقلية الكردية حيث قرر المجلس في هذا القرار أن هذا الصراع يهدد السلم والأمن الدوليين.

كما اعتبر مجلس الأمن الأزمة الإنسانية الناجمة عن الصراع المسلح برواندا تشكل تهديد للسلم والأمن الدوليين، ولذلك أصدر القرار رقم (929/1994م) في 29 يونيه 1994م، واعتبر المجلس عبور اللاجئين إلى الحدود الدولية لدول أخرى يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين خاصة إذا كان ذلك يرجع إلى نزاعات مسلحة غير ذات طابع دولي 

كما أكد المجلس ما سبق في القرار رقم (913/1994م) حيث قرر أن الصراع المسلح الداخلي في البوسنة والهرسك يشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين وأكد ذلك في عدة قرارات منها (713/1991م) والقرار (721/1991م) والقرار (743/1992م) والتي تحمل ذات المضمون كما اعتبر مجلس الأمن الصراع على السلطة في هايتي سنة 1994م مشكلة تهدد السلم والأمن الدوليين وأصدر خلال الفترة من 26 يوليو 1993م حتى 30 يناير 1995م أربعة عشر قراراً لمواجهة هذه المشكلة وذلك يرجع لتبنى الولايات المتحدة الأمريكية عودة القسيس جون أريستيد للسلطة بعد انقلاب العسكريين عليه في هايتي ولم يختلف موقف الجمعية العامة عن موقف مجلس الأمن فقد عبرت عن ذلك وظهر ذلك جلياً في القرار (49/150) الصادر في 13 ديسمبر 1994م والقرار الصادر في 21 ديسمبر 1995م ولم يختلف موقف الأمين العام للأمم المتحدة عن موقف الجمعية العامة ومجلس الأمن بل توسع أكثر منهما لصالح وجهة النظر الأمريكية.

حتى أن الفقه شهد بهذا المفهوم التوسعي لحفظ السلام والأمن الدوليين في فترة ما بعد الحرب الباردة وخاصة في النزاعات المسلحة غير الدولية بصورة لم يسبق لها مثيل من قبل ولكن هناك رأى آخر يرجع ذلك إلى كثرة هذه النزاعات المسلحة غير الدولية بصورة كبيرة بينما رأى جانب من الفقه أن مجلس الأمن توسع في تحديد المسائل التي يمكن أن تهدد السلم والأمن الدوليين حيث اعتبر أن أي انقلاب عسكري ضد حكومة ما يعد تهديداً للسلم والأمن الدوليين ( القرار 841/1993م ) بشأن هايتي وقد رأى أخر جانب من الفقه إلى أن الأمم المتحدة عندما كانت تتصدى للنزاعات المسلحة غير الدولية بعد فترة الحرب الباردة اعتمدت ليس معايير مزدوجة فقط بل متعددة لتفسير مبدأ حفظ السلم والأمن الدوليين فقد اتخذت إجراءات سريعة وحاسمة ضد العراق وفي أزمة دارفور أما فلسطين والبوسنة والهرسك وجنوب السودان فإن الأمم المتحدة تخلت عن مهمتها الأصلية ليس في حفظ الســلم والأمن الدوليين بل في توفير السلم والأمن الدوليين بل أننا لا نغالي إذا قلنا أن الأمم المتــحدة حالــياً تسهم وتساعد على تهديد للسلم والأمن الدوليين بتداخلاتها المشبوهه حتى غدت سيئة السير والسلوك والسمعة.

ولقد ساهمت المنظمات الدولية الإقليمية في حفظ السلم والأمن الدوليين بالعمل من خلال مواثيقها على ذلك في نظامها الجغرافي وقد اعتمدت الأمم المتحدة عليها فى ذلك فنصت المادة (3) من ميثاق جامعة الدول العربية على التعاون مع الهيئات الدولية لحفظ السلم والأمن الدوليين، وكذلك منظمة الدول الأمريكية اهتمت بحفظ السلم والأمن الدوليين في ميثاقها بدءاً من الديباجة وحتى نصوص المواد (15، 17، 19 ) التي أكدت على معايير ووسائل حفظ السلم والأمن الدوليين وأيضاً منظمة الاتحاد الإفريقي ( الوحدة الإفريقية سابقاً ) أكدت في ديباجتها على أهمية حفظ السلم والأمن الدوليين فى القارة الإفريقية.
     وأن ميثاق الأمم المتحدة نص علي حفظ السلم والأمن الدوليين، وكان ينبغي النص علي(توفير السلم والأمن الدوليين) بدلا من (حفظ السلم والأمن الدوليين) لأن المصطلح الأول يعني ضمان استمرار الانتصار للطرف كاسب الحرب العالمية الثانية ودليل ذلك أنهم احتفظوا بحق الفيتو في مجلس الأمن(المادة 29) من الميثاق والغريب في الأمر أنهم قالوا عنه (حق النقض أو حق الفيتو) وما هو بحق لأنه يفتقد لأي أساس قانوني     

     وهناك فرق كبير بين المصطلحين لأن الأول(حفظ السلم والأمن الدوليين) – كما قلنا- يضمن استمرار انتصار المنتصرين في الحرب والدليل علي ذلك أنهم احتفظوا لأنفسهم بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أي الجهاز التنفيذي للأم المتحدة، حتى يضمنوا استمرار الانتصار وتفوقهم ليس علي من عاداهم فقط ولكن علي المجتمع الدولي كله بأشخاصه وآلياته فالأمن الدولي أمنهم هم، أما المصطلح الثاني (توفير السلم والأمن الدوليين) فيتطلب العمل علي توقير الأمن لكل المجتمع الدولي أي توفير الأمن علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وليس ضمان تفوق المنتصرين وتحكمهم فيما عداهم كما هو حاصل الآن.

     ويؤكد ذلك أن القوي في المجتمع الدولي – كأي مجتمع – تتغير وتتبدل فدوام الحال من المحال، فأين الإمبراطوريات الكبيرة مثل فارس والروم والخلافة الإسلامية سواء الأموية أو العباسية والعثمانية والروسية والبريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس وأخيرا نابليون وهتلر والاتحاد السوفيتي السابق، كما أن التوفير يقتضي السعي لحفظ السلم والأمن الدوليين إذا تعرضا للتهديد، أما الحفظ يتطلب إبقاء الحال علي ما هو عليه بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما حاصل الآن من ضمان تفوق واستمرار انتصار المنتصرين، واحتكارهم ليس للسلم والأمن الدوليين طبقا لمفهومهم ولكن أيضا لإجراءات المحافظة علي السلم والأمن الدوليين كما هو حاصل في مجلس الأمن الآن، وإذا تتبعنا قرارات مجلس الأمن من عام 1945م حتى الآن نجدها تأكيدا لذلك.

       وإذا فشل مجلس الأمن في أداء أهم وظائفه المتمثلة في حفظ السلم والأمن الدوليين، يمكن العودة إلي الجمعية العامة صاحبة الاختصاص الموسع لكل مهام الأمم المتحدة، عن الإتحاد من أجل السلم الذي يأتي دوره عندما يفشل مجلس الأمن في أداء مهامه بسبب الفيتو عندما تكون الأزمة تهدد السلم والأمن الدوليين، أليس ما يحدث في الشيشان هو تهديد للسلم والأمن الدوليين، أم أن السلم والأمن هو للغرب دون المسلمون أو غيرهم.

     خاصة وأن ميثاق الأمم المتحدة نص علي حفظ السلم والأمن الدوليين بعد انتصار دول الحلفاء في الحرب العالمية الثانية، وحكم ذلك يتضمن ضمان استمرار الانتصار للطرف كاسب الحرب وهو ما تعمل علي تقنينه كافة القرارات الصادرة عن كل أجهزة الأمم المتحدة، وكان ينبغي تغيير مصطلح(حفظ السلم والأمن الدوليين ) إلي مصطلح(توفير السلم والأمن الدوليين).

     ونحن نري وجود فرق كبير بين المصطلحين لأن الأول(حفظ السلم والأمن الدوليين) – كما قلنا- يضمن استمرار انتصار المنتصرين في الحرب والدليل علي ذلك أنهم احتفظوا لأنفسهم بحق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن أي الجهاز التنفيذي للأم المتحدة، حتى يضمنوا استمرار الانتصار وتفوقهم علي من عاداهم فالأمن الدولي أمنهم هم، أما المصطلح الثاني (توفير السلم والأمن الدوليين) فيتطلب العمل علي توقير الأمن لكل الأمم أي توفير الأمن علي كافة الأصعدة المحلية والإقليمية والدولية، وليس ضمان تفوق المنتصرين وتحكمهم فيما عداهم كما هو حاصل الآن.

      لأن القوي في المجتمع الدولي – كأي مجتمع – تتغير وتتبدل فدوام الحال من المحال، فأين الإمبراطوريات الكبيرة مثل فارس والروم والخلافة الإسلامية سواء الأموية أو العباسية والعثمانية والروسية والبريطانية التي كانت لا تغيب عنها الشمس وأخيرا نابليون وهتلر والاتحاد السوفيتي السابق، كما أن التوفير يقتضي السعي لحفظ السم والأمن الدوليين إذا تعرضا للتهديد، أما الحفظ يتطلب إبقاء الحال علي ما هو عليه بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما حاصل الآن ضمان تفوق واستمرار انتصار المنتصرين، واحتكارهم ليس للسلم والأمن الدوليين طبقا لمفهومهم ومضمونه ولكن أيضا لإجراءات المحافظة علي السلم والأمن الدوليين كما هو حاصل في مجلس الأمن الآن، وإذا تتبعنا قرارات مجلس الأمن من عام 1945م حتى الآن نجدها تأكيدا لذلك.

     استخدمت الدول الكبرى وفي مقدمتها الدول صاحبة الفيتو وعلي رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية في تحقيق مصالحهم فرضها فرضا علي المجتمع الدولي تحت زعم تهديد السلم والأمن الدوليين، ويتم ذلك أما بإصدار قرارات من مجلس الأمن تستوفي شروطها الشكلية فقط ولكنها تحمل بين طياتها مخالفة جسيمة وواضحة لميثاق الأمم المتحدة ولقواعد ومبادئ وأحكام القانون الدولي، والأمثلة كثيرة منها ما صدر بشأن فلسطين والعراق والشيشان وأفغانستان ولبنان فقد سيطرت الولايات المتحدة علي مجلس الأمن واستخدمته لإضفاء شرعية مزيفة علي تصرفاتها الهمجية في كل من الصومال والعراق وفلسطين وأفغانستان.

     لذلك ينبغي للدول أن تعمل جاهدة علي تغيير ميثاق الأمم المتحدة أما بتقييد حق النقض أو إلغاؤه عن طريق إخضاع قرارات مجلس الأمن لرقابة محكمة العدل الدولية أو فرض شروط أكثر علي استخدامه من قبل أي دولة بتوفير أغلبية عددية أكثر.

     ولكن المفروض أن تنسحب الدول النامية من الأمم المتحدة لكي تضغط علي الدول الكبرى، أو بالأصح لكي تهرب من سيطرتها وتخلع ثياب التبعية وتنتفض وتثور لكرامتها، إذا كان الحكام العملاء يتمسكون بها فعلي الشعوب مهمة عدم الاكتراث بما تصدره الأمم المتحدة من قرارات وتتصرف علي أساس عدم وجودها كما تصرفت المقاومة العراقية ونجحت في إلحاق هزيمة منكرة بالدول الغربية كلها بقيادة الولايات المتحدة وكما نجحت الانتفاضة الفلسطينية في جعل قادة الكيان الصهيوني يفقدون مناصبهم ومن قبل أعصابهم وقوتهم وأصبحوا يتسولون الأمان وأيضا كما نجحت المقاومة اللبنانية في إلحاق هزيمة منكرة بالعدو الصهيوني وأثبتت كذب وزيف مقولة أن جيشها لا يقهر وأظهرت مدي هشاشة هذا الكيان الذي زرع في أرض غير أرضه فمآله الموت مهما رعاه الراعون وسقاه الساقون فالموت قريبا من نصيبه ونهايته. 

الكونجرس الأمريكي

     تسعي الولايات المتحدة الأمريكية إلي جعل السلطة التشريعية فيها الكونجرس دولية أي تدويلها بجعلها تصدر قرارات في الشأن الدولي وتسري علي الدول خارج نطاق الأراضي الأمريكية خلافا لما ثابت في كافة القوانين والأعراف ولا نغالي إذا قلنا تخالف المنطق والعقل، وقد أصدر الكونجرس بمجلسيه الشيوخ والنواب قوانين لمعاقبة دول مستقلة ذات سيادة فهناك قانون معاقبة سوريا وقانون معاقبة السودان وقانون معاقبة إيران ومن قبل كوبا.

     وتلك – بحق- نكتة سخيفة تبعث علي الضحك والسخرية لأن مثل ذلك لا يصدر إلا عن أو غرور وصل لدرجة يمكننا القول فيها أن الولايات المتحدة الأمريكية أصبحت قوة بلا عقل وتلك بداية النهاية ولقد كررت أكثر من مرة أن الولايات المتحدة كدولة في سبيلها إلي الانهيار والأفول بل والزوال فهي علي فراش الموت تعاني سكراته الواضحة للعيان وأنها أصبحت نمر من ورق، لذلك نعرض هنا لاختصاصات الكونجرس وكيفية عمله كما جاء في الدستور الأمريكي.

     لقد نص الدستور الأمريكي في مادته الأولي علي بيان السلطة التشريعية وتكوينها واختصاصاتها كما نص علي سلطاتها والمحظور عليها إتيانه من السلطات والاختصاصات وقد اطلعنا عليها فلم نجد فيها سلطة إصدار قرارات أو قوانين تسري خارج الولايات المتحدة الأمريكية مثل قانون معاقبة السودان ومن قبل قانون معاقبة إيران وسوريا ثم أخير قانون تقسيم العراق الذي أقره الكونجرس بأغلبية   أكثر من الثلثين، وهذا المجلس يسيطر عليه الديمقراطيون وليس المحافظين الجدد الذين يحاولون عملاء أمريكا في المنطقة الترويج إلي أن سياسة الولايات المتحدة الأمريكية هي سياسة الصقور من المحافظين الجدد أو بالأصح أن هذه السياسة تعد انحرافا عن اتجاهات السياسة الأمريكية. 

     ليس ذلك كذلك أيها الخونة والعملاء أن سياسة الولايات المجرمة الأمريكية ثابتة منذ نشأتها علي الإجرام والقتل والدمار وإعدام الأخر مهما كان الحزب الحاكم جمهوري أم ديمقراطي، الكونجرس حاليا يسيطر عليه الديمقراطيون الذين – من وجهة نظر العملاء- حمائم السياسة الأمريكية، أن هذا القانون لا نقول باطلا بطلانا مطلقا أعلي درجات البطلان في القانون بكافة فروعه بل أن هذا القانون منعدم أي لا يترتب عليه أي أثر قانوني.

  من حيل العملاء (المارينز العرب) أنهم يرددون أن هذا القرار غير ملزم، فلماذا صدر أذن ؟ أن هذا القانون  يعد بمثابة إظهار للهدف الحقيقي من غزو العراق عام2003م الذي يكمن ويتمثل في إعادة تقسيم المنطقة العربية والإسلامية إلي دويلات تحت زعم الشرق الأوسط الكبير والجديد والموسع، أن هذا القانون رسالة إلي الشعب الأمريكي والعالم أننا – الأمريكان-  قد حققوا هدفهم من غزو العراق، وانتهي الأمر، لذلك فهم يتحدثون حاليا عن انسحاب للقوات وقد بدأ بالفعل  حيث تم سحب(25)ألف من جنود المارينز من العراق إلي أفغانستان ، أن الأمريكان حاليا يحاولون مع تركيا لاستخدام أراضيها لسحب القوات عن طريقها ولكن تركيا رفضت هذا الأمر . أنهم حاليا يخططون لضرب سوريا وليس إيران، أما لماذا سوريا وليس إيران، لأن سوريا يمكن معها تحقيق ما يسمي نصرا كما أنها خطوة للإمام في الطريق إلي تقسيم المنطقة، هم يخافون أن تفعلها سوريا قبلهم بمساعدة إيران طبعا وحزب الله فقد نص المادة علي ما يلي:

(المادة الأولى/ الفقرة الأولى (تناط جميع السلطات التشريعية الممنوحة هنا بكونغرس للولايات المتحدة يتألف من مجلس للشيوخ ومجلس للنواب.)

المادة الأولي :الفقرة الثانية( ا - يتألف مجلس النواب من أعضاء يختارون كل سنتين من قبل الشعب في مختلف الولايات، ويجب أن تتوفر في الناخبين في كل ولاية المؤهلات ذاتها التي يتوجب توفرها في ناخبي أعضاء أكثر مجلسي الهيئة التشريعية في تلك الولاية، عدداً 
ب -لا يصبح أي شخص نائباً ما لم يكن قد بلغ سن الخامسة والعشرين وما لم تكن مضت عليه سبع سنوات وهو من مواطني الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه، من سكان الولاية التي يتم اختياره فيها.
ج - يوزع عدد النواب والضرائب المباشرة بين مختلف الولايات [التي قد يضمها هذا الاتحاد بنسبة عدد سكان كل منها وهو العدد الذي يحدد بأن يضاف إلى مجموع عدد السكان الأحرار، بمن فيهم أولئك المرتبطون بالخدمة لعدد من السنين، وباستثناء الهنود الذين لا تفرض عليهم ضرائب، ثلاثة أخماس عدد الأشخاص الآخرين في الولاية]. ويجري الإحصاء الفعلي للسكان في غضون ثلاث سنوات بعد انعقاد أول اجتماع لكونغرس الولايات المتحدة، وبعد ذلك في غضون كل فترة عشر سنوات لاحقة، ولذلك بالكيفية التي يحددها القانون. ويجب ألا يزيد عدد النواب عن نائب واحد لكل ثلاثين ألف نسمة، ولكن يجب أن يكون لكل ولاية نائب واحد على الأقل. وإلى أن يتم مثل هذا الإحصاء يكون لولاية نيوهامشير الحق في انتخاب ثلاثة نواب، وولاية مساتشوستس ثمانية، وولاية رود آيلاند وبروفيدنس بلانتيشن واحد، وولاية كوناتيكت خمسة، وولاية نيويورك ستة، وولاية نيوجيرزي أربعة، وولاية بنسلفانيا ثمانية، وولاية ديلاوير واحد، وولاية ماريلاند ستة، وولاية فرجينيا عشرة، وولاية نورث كارولينا خمسة، وولاية ساوث كارولينا خمسة، وولاية جورجيا ثلاثة.
د - عندما يشغر مقعد أو أكثر من مقاعد النواب في أي ولاية، تدعو السلطة التنفيذية فيها إلى إجراء انتخابات لملء هذا المقعد أو المقاعد الشاغرة.

- المادة الأولى/ الفقرة الثالثة/ مجلس الشيوخ:
أ - يتألف مجلس الشيوخ من شيخين عن كل ولاية تختارهما الهيئة التشريعية في تلك الولاية] لمدة ست سنوات. ويكون لكل شيخ صوت واحد.

ب - عقب اجتماع أعضاء مجلس الشيوخ مباشرة نتيجة الانتخاب الأول، يتم تقسيمهم إلى ثلاث فئات متساوية قدر المستطاع. ويجب أن تشغر مقاعد شيوخ الفئة الأولى عند انتهاء السنة الثانية من ولايتهم، ومقاعد شيوخ الفئة الثانية عند انتهاء السنة الرابعة، ومقاعد شيوخ الفئة الثالثة عند انتهاء السنة السادسة، بحيث يمكن اختيار الثلث مرة كل سنتين. [وإذا شغر مقعد أو أكثر بسبب الاستقالة أو سواها، خلال عطلة الهيئة التشريعية لولاية ما، جاز للسلطة التنفيذية في تلك الولاية أن تجري تعيينات مؤقتة ريثما يعقد الاجتماع التالي للمجلس التشريعي الذي يقوم عندئذ بملء المقاعد الشاغرة.

ج - لا يصبح أي شخص عضواً في مجلس الشيوخ ما لم يكن قد بلغ الثلاثين من العمر، وما لم تكن مضت عليه تسع سنوات مواطناً في الولايات المتحدة، وما لم يكن لدى انتخابه من سكان الولاية التي يتم اختياره عنها.

د - يكون نائب رئيس الولايات المتحدة رئيساً لمجلس الشيوخ، ولكنه لا يدلي بصوته ما لم تتعادل الأصوات.

يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

هـ - يختار مجلس الشيوخ مسئوليه الآخرين كما يختار رئيساً مؤقتاً في غياب نائب الرئيس أو عند توليه مهام رئيس الولايات المتحدة.

و - لمجلس الشيوخ وحده سلطة إجراء المحاكمة في جميع قضايا المحاكمة البرلمانية. وعندما ينعقد مجلس الشيوخ لهذا الغرض، يقسم جميع أعضائه اليمين أو يدلون بالإقرار. وعندما تتناول المحاكمة رئيس الولايات المتحدة، يترأس رئيس المحكمة العليا الجلسات.  ولا يدان أي شخص بدون موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين.

ح - لا تتعدى الأحكام في حالات المحاكمة البرلمانية حد العزل من المنصب، وتقرير عدم الأهلية لتولي منصب شرفي أو يقتضي ثقة أو يدر ربحا لدى الولايات المتحدة، والتمتع به: ولكن الشخص المدان يبقى مع ذلك عرضة وقابلا للاتهام والمحاكمة والحكم عليه ومعاقبته وفقاً للقانون.
- المادة الأولى/الفقرة الرابعة/ تنظيم الكونغرس:  
 أ - مواعيد وأماكن وطريقة انتخابات الشيوخ والنواب تحددها في كل ولاية هيئتها التشريعية، ولكن يمكن للكونغرس، في أي وقت، أن يسن قانوناً يحدد فيه مثل هذه الأنظمة أو يعدلها، [إلا في ما يتعلق بدوائر اختيار الشيوخ. 

ب - يجتمع الكونغرس مرة على الأقل كل عام، [ويكون موعد هذا الاجتماع أول يوم اثنين من شهر كانون الأول/ديسمبر] ما لم يحدد الكونغرس، بقانون، موعداً آخر.
- المادة الأولى/ الفقرة الخامسة:
أ - كل من المجلسين هو الحكم في انتخابات أعضائه ونتائجها ومؤهلاتهم، وتشكل الأغلبية في كل من المجلسين النصاب القانوني لقيامه بأعماله، ولكن يمكن لعدد أصغر أن يؤجل الجلسات من يوم إلى يوم، وقد يخول كل من المجلسين سلطة إجبار الأعضاء المتغيبين على الحضور بالطريقة التي يراها وبمقتضى العقوبات التي يرتأى فرضها. 
ب - يمكن لكل من المجلسين أن يضع قواعد نظامه الداخلي وأن يعاقب أعضاءه على سلوكهم غير النظامي، كما يمكنه بموافقة الثلثين، طرد أحد الأعضاء.
ج - يحتفظ كل من المجلسين بمحاضر لجلساته ينشرها من حين لآخر، باستثناء تلك الأجزاء التي يرى أنها تستلزم السرية، كما أن تصويت أعضاء أي من المجلسين بالموافقة أو الرفض في أي مسألة، ينبغي أن يسجل في المحاضر إذا رغب في ذلك خمس عدد الأعضاء الحاضرين.

د - لا يجوز لأي من المجلسين، أثناء انعقاد دورة الكونغرس، رفع جلساته لأكثر من ثلاثة أيام دون موافقة المجلس الآخر. كما لا يجوز لأي منهما نقل جلساته إلى أي مكان خلاف المكان الذي يلتئم فيه المجلسان
- المادة الأولى/ الفقرة السادسة: 
أ - يتقاضى الشيوخ والنواب لقاء خدماتهم بدلا يحدده القانون، ويدفع من خزانة الولايات المتحدة. ولهم في جميع الحالات، ما عدا حالات الخيانة والجنايات والإخلال بالأمن، أن يتمتعوا بامتياز عدم اعتقالهم أثناء حضورهم جلسات مجلسهم، وفي ذهابهم إلى ذلك المجلس وعودتهم منه، وأي خطاب يلقى أو مناقشة تجري في أي من المجلسين لا يسألون عنها في أي مكان آخر. 

ب- لا يجوز لأي شيخ أو نائب أن يعين، خلال الفترة التي انتخب لها، في أي منصب مدني خاضع لسلطة الولايات المتحدة، يكون قد أنشئ، أو تكون تعويضاته قد زيدت خلال تلك الفترة، كما لا يجوز لأي شخص يشغل أي منصب خاضع لسلطان الولايات المتحدة، أن يكون عضوا في أي من المجلسين أثناء استمراره في منصبه.

- المادة الأول/ الفقرة السابعة:
أ - جميع مشاريع القوانين الخاصة بتحصيل الدخل تطرح في مجلس النواب، ولكن لمجلس الشيوخ أن يقترح أو يوافق على تعديلات، كما في مشاريع القوانين الأخرى.

ب - كل مشروع قانون ينال موافقة مجلس النواب ومجلس الشيوخ يجب، قبل أن يصبح قانوناً، أن يقدم إلى رئيس الولايات المتحدة، فإذا وافق عليه، وقعه، ولكن إذا لم يوافق عليه أعاده، مقروناً باعتراضاته إلى المجلس الذي طرح فيه، وعلى المجلس أن يسجل الاعتراضات بمجملها في محاضره، ثم يباشر بإعادة درس المشروع، فإذا وافق أعضاء ذلك المجلس، بعد إعادة الدرس على إقرار مشروع القانون، أرسل مع الاعتراضات إلى المجلس الآخر حيث يعاد درسه كذلك، فإذا أقره ثلثا أعضاء ذلك المجلس بنعم أو لا، وتدرج أسماء المصوتين بالموافقة على المشروع ومعارضته في محاضر كل من المجلسين على حدة. وإذا لم يعد الرئيس أي مشروع قانون في غضون عشرة أيام [تستثنى منها أيام الأحد] من تقديمه له، أصبح مشروع القانون ذاك قانوناً كما لو أنه وقعه، ما لم يحل الكونغرس، بسبب رفعه لجلساته، دون إعادة المشروع إليه، وفي مثل هذه الحالة لا يصبح المشروع قانونا.

ج - كل أمر، أو قرار، أو تصويت يستلزم موافقة مجلس الشيوخ ومجلس النواب [باستثناء موضوع رفع الجلسات] ينبغي تقديمه لرئيس الولايات المتحدة. وقبل أن يصبح نافذاً، يجب أن ينال موافقته، أو إذا لم يوافق عليه، تتعين إعادة إقراره من قبل ثلثي أعضاء مجلس الشيوخ والنواب وفقاً للقواعد والقيود المحددة في حالة مشروع القانون.

- المادة الأولى/ الفقرة الثامنة/ السلطات الممنوحة للكونغرس:
تكون للكونغرس سلطة:
1-  فرض الضرائب والرسوم والعوائد والمكوس وجبايتها، لدفع الديون، وتوفير سبل الدفاع المشترك، والخير العام للولايات المتحدة، إنما يجب أن تكون جميع الرسوم والعوائد والمكوس موحدة في جميع أنحاء الولايات المتحدة.
2 - استدانة الأموال لحساب الولايات المتحدة
3 - تنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وبين مختلف الولايات، ومع قبائل الهنود.
4 - وضع نظام موحد للتجنس، وقوانين موحدة بشأن موضوع الإفلاسات في جميع أنحاء الولايات المتحدة؛

5 - سك وطبع العملة، وتنظيم قيمتها وقيمة العملات الأجنبية، وتحديد معايير الموازين والمقاييس؛
6 - وضع أحكام للمعاقبة على تزوير سندات الولايات المتحدة المالية وعملتها؛
7 - إنشاء مكاتب وطرق للبريد؛
8 - تعزيز تقدم العلوم والفنون المفيدة بأن يحفظ لمدد محددة للمؤلفين والمخترعين الحق المطلق في كتاباتهم واكتشافاتهم؛

9 - إنشاء محاكم أدنى درجة من المحكمة العليا.

10 - تعريف أعمال القرصنة، والجنايات التي ترتكب في عرض البحر، والجرائم الموجهة ضد القانون الدولي، والمعاقبة عليها.

11 - إعلان الحرب، والتفويض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن     والبضائع، ووضع قواعد تتعلق بالاستيلاء على غنائم في البر والبحر .
12- إنشاء الجيوش وتأمين نفقاتها، ولكن الاعتمادات المالية المخصصة لذلك الغرض يجب ألا تكون لفترة تزيد على سنتين.

  13 - تكوين قوة بحرية والتكفل بها.

14 - وضع قواعد لإدارة وتنظيم القوات البرية والبحرية.

15 - وضع أحكام لدعوة المليشيا إلى تنفيذ قوانين الاتحاد، وقمع التمرد وصد الغزو.

16 - وضع أحكام لتنظيم وتسليح وتدريب المليشيا، وإدارة أقسامها التي قد تكون عاملة في خدمة الولايات المتحدة، محتفظاً للولايات، كل على حدة، بحق تعيين الضباط، وسلطة تدريب المليشيا وفقاً للنظام الذي يضعه الكونغرس.
17 - الاستئثار بحق التشريع في جميع القضايا أيا كانت، في مقاطعة (لا تزيد مساحتها على 10 أميال مربعة) قد تصبح، بفعل تنازل ولايات معينة عنها وموافقة الكونغرس مقر محكومة الولايات المتحدة، وممارسة سلطة مماثلة على جميع الأماكن التي تشترى بموافقة الهيئة التشريعية للولاية الكائنة فيها، لغرض إقامة حصون ومخازن ذخيرة وترسانات وأحواض سفن ومبان أخرى لازمة.
18 - سن جميع القوانين التي تكون ضرورية ومناسبة لكي توضع موضع التنفيذ، السلطات آنفة الذكر وجميع السلطات الأخرى التي ينيطها هذا الدستور بحكومة الولايات المتحدة أو بأية إدارة أو موظف تابع لها.
- المادة الأولى/ الفقرة التاسعة/ السلطات المحظورة على الكونغرس:  
1 - إن هجرة أو استقدام أولئك الأشخاص الذين تعتقد أي من الولايات الموجودة حاليا أن من المناسب دخولهم، لا يجوز للكونغرس أن يحظرهما قبل عام ألف وثمانمائة وثمانية، ولكن يمكن فرض ضريبة، أوسم، على مثل هذا الاستقدام، لا يتجاوز أي منهما عشرة دولارات عن كل شخص.

2 - إن امتياز استصدار أمر استحضار أمام القضاء لا يجوز أن يعلق إلا عندما تستدعي السلامة العامة ذلك في حالات العصيان أو الغزو.

3 - لا يجوز إصدار قانون يقضي بالإدانة والعقاب بالإعدام أو التجريد من كافة الحقوق دون محاكمة، كما لا يجوز إصدار قانون جزائي ذي مفعول رجعي.

4 - لا يجوز فرض ضرائب (أفراد أو أية ضرائب مباشرة أخرى)، ما لم تكن متناسبة مع الإحصاء أو التعداد الذي سبق النص على وجوب إجرائه.

5 - لا يجوز فرض ضرائب أو رسوم على سلع تصدرها أية ولاية.

6 - لا يجوز منح أفضلية أية أنظمة تجارية أو أخرى خاصة بالعائدات، لموانئ ولاية ما على موانئ ولاية أخرى، كما لا يجوز إجبار السفن المتوجهة إلى ولاية ما أو القادمة منها؛ على دخول ولاية أخرى أو تفريغ حمولتها أو دفع رسوم فيها.

7 - لا يجوز أن تسحب أموال من الخزينة إلا تبعا لاعتمادات يحددها القانون، وتنشر من حين لآخر، بيانات دورية بإيرادات ونفقات جميع الأموال العامة وبحسابها.

8 - لا تمنح الولايات المتحدة أي لقب من ألقاب الشرف. ولا يجوز لأي شخص يشغل لديها منصبا يدر ربحا أو يقتضي ثقة، أن يقبل، دون موافقة الكونغرس، أية هدية أو أجر أو منصب أو لقب من أي نوع كان، من أي ملك أو أمير أو دولة أجنبية.

المادة الأولى/ الفقرة العاشرة /السلطات المحظورة على الولايات: 

 1-  لا يجوز لأية ولاية أن تعقد أية معاهدة، أو أن تدخل في أي حلف أو اتحاد، أو تفوض برد الاعتداء والاستيلاء على السفن والبضائع أو تسك عملة أو تصدر سندات حكومية، أو تعتمد أي شيء خلاف العملة الذهبية والفضية وسيلة لوفاء الديون، أو تصدر أي قانون يقضي بالإدانة والعقوبة بدون محاكمة، أو أي قانون جزائي ذي مفعول رجعي، أو أي قانون ينقص من قوة التزامات العقود، أو تمنح أي لقب من ألقاب الشرف.

2 - لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم أو عوائد على الواردات أو الصادرات، إلا ما كان منها ضروريا ضرورة قصوى لقيامها بتنفيذ قوانينها الخاصة بالتفتيش، يكون صافي إيرادات جميع الرسوم والعوائد التي تفرضها أية ولاية على الواردات أو الصادرات، لمنفعة خزانة الولايات المتحدة، وجميع أمثال هذه القوانين تكون خاضعة وإشراف الكونغرس.

3 - لا يجوز لأية ولاية، دون موافقة الكونغرس، أن تفرض أية رسوم على حمولة السفن، أو تحتفظ بقوات عسكرية أو سفن حربية في وقت السلم، أو تعقد أي اتفاق أو ميثاق مع ولاية أخرى أو دولة أجنبية، أو تشتبك في حرب إلا إذا غزيت فعلا، أو إذا كان هناك خطر داهم لا يسمح بالتأخير..)
     بعد استعراض نص المادة الأولي يتبين لنا أن اختصاصات الكونجرس وسلطته ليس منها إصدار أي قوانين تعاقب الدول المستقلة ذات السيادة أو تقسمها بعد احتلالها كما فعلت مع العراق ومن قبل أفغانستان.

اختصاصات الكونجرس طبقا للدستور الاتحادي الأمريكي
بعد أن أصبح الكونجرس الأمريكي يتدخل في القضايا الدولية على غير اختصاص ولكن تحت دعوى حماية المصالح الأمريكية في العالم كان لازماً أن نقدم نبذه عن هذا الكونجرس التي تريد أمريكا إحلاله محل الأمم المتحدة وخاصة مجلس الأمن والجمعية العامة بل والأمم المتحدة بكاملها.

الكونجرس الأمريكي طبقاً للدستور الفيدرالي الصادر عام 1787م يتكون من مجلسين أو غرفتين المجلس النيابي ( النواب ) ويُختار أعضاؤه لمدة سنتين وتختار كل ولاية عدد يتناسب مع عدد سكانها أي تصبح الولايات المتحدة الأمريكية دولة واحدة وتصبح الولايات دوائر انتخابية.

أما بالنسبة لمجلس الشيوخ فإنه يتكون من عضوين لكل ولاية لمدة ست سنوات بواسطة برلمان كل ولاية ثم أصبحوا بعد عام 1913م يُختارون مباشرة من الشعب ونص دستور 1787م على أن كل قانون يجب أن يُوافَقُ عليه بنفس الشروط بواسطة المجلسين. ولا يصبح القانون نافذاً إلا بعد موافقة رئيس الدولة وقد بدأ مجلس الشيوخ بستة عشر عضوا يمثلون ثلاث عشرة ولاية ولرئيس الدولة الحق في الاعتراض على المشروعات التي يوافق عليها البرلمان ولكن حماية لحق السلطة التشريعية فإن رئيس الدولة إذا اعترض على التصديق على قانون وافق عليه الكونجرس ( المجلسين ) فإنه يرسله مع اعتراضاته إلى المجلس الذي وافق عليه أولا ورغم ذلك فإن القانون يمكن أن يصبح نافذا لو أن الكونجرس وافق عليه بأغلبية الثلثين في كل مجلس على حدة.  

وجاء في إعلان استقلال الولايات المتحدة الأمريكية الصادر عام 1781م في المادة الثامنة اختصاصات الكونجرس الأمريكي وتتمثل في حق إعلان الحرب أو السلام وإرسال واستقبال السفراء وتحقيق المعاهدات الدولية والتحالفات الدولية وحل المنازعات بين الولايات ولا يختص هذا الكونجرس بأي سلطة لفرض الضرائب أو تنظيم التجارة ولكنه مع ذلك كان له الحق في تكوين خزانة فيدرالية تمولها الدول طبقاً لقواعد محددة وتكون هذه الخزانة من أجل أن يقوم الاتحاد بمواجهة أعباء الحرب والمصاريف الأخرى ذات العائد المشترك لجميع الولايات. أما المادة الخامسة فقد ورد فيها أن الولايات تكون على قدم المساواة ولها صوت واحد
أما الدستور الحالي للولايات المتحدة الأمريكية فإنه ينظم السلطة التشريعية والتي تتكون من مجلسين ( مجلس الشيوخ ومجلس النواب ) ويطلق عليهما الكونجرس، وسوف نلقى الضوء على كل من المجلسين:-

أ- مجلس النواب House of Representation : يتكون من أعضاء يختارون كل سنتين بواسطة الشعب مباشرة في مختلف الولايات المتحدة الأمريكية ولكل ولاية الحق في أن تحدد شروط الانتخاب طبقاً لمعيار الناخب بمعنى أن الشروط تختلف من ولاية لأخرى حسب الشروط التي تختارها ويضم مجلس النواب (435) عضواً .
ويختص مجلس النواب وحده بالموافقة على قوانين فرض الضرائب، ولمجلس الشيوخ المساهمة واقتراح التعديلات اللازمة في ذلك. ولكن كل قانون يوافق عليه مجلس النواب والشيوخ . يجب تقديمه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية للتصديق عليه. فإذا وافق عليه تم توقيعه ونفاذه. وإلا يقوم بإعادته إلى المجلس الذي أرسله إليه أولاً مشفوعاً باعتراضاته. ويقوم هذا الأخير بمناقشة القانون والاعتراضات المرفقة مرة أخرى. فإذا وافق عليه بعد هذه المناقشة ثلثي الكونجرس ( مجلس النواب ومجلس الشيوخ ) قام بإرساله مع الاعتراضات عليه من رئيس الدولة إلى المجلس الآخر والذي يناقشه مرة ثانية أيضاً. فإذا وافق عليه المجلس الأخير بأغلبية ثلثي الأعضاء أصبح قانوناً دون حاجة إلى موافقة رئيس الدولة.
 ولكن يجب أن يجرى التصويت وحسابه وإثبات الأصوات على أساس ( نعم أو لا ) وكذلك بأسماء الأعضاء المشتركين ضد أو مع المشروع وبتوقيــعاتهم على تصويتهم في محضر الجلسة الخاص بالمجلس التابعين له . فقد نص الدستــور الحالي على أن كل مشروع وافق عليه الكونجرس ولم يتم توقــيعه أو إرساله من رئيس الدولة إلى الكونجرس أو أحد مجلسيه في خلال عشرة أيام ( مع استبعاد يوم الأحد ) منذ تقــديمه يصبح له قوة القانون كما لو كان قد تم توقيعه فعلاً إلا إذا كان الكونجرس في أجازه تمنع من إعادة المشروع إليه مرة أخرى.

وكل قرار أو تصويت يستلزم موافقة المجلسين الشيوخ و النواب ( إلا فيما يتعلق بقرار التأجيل ) يجب تقديمه إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية وذلك للموافقة عليه حتى يصبح نافذاً أو لرفضه وفى هذه الحالة الأخيرة يجب، لكي يصبح نافذاً، أن يتم التصويت عليه مرة ثانية بواسطة ثلثي أعضاء المجلس كل على حدة كما هو الشأن في حالة القوانين تماماً. 

ب- مجلس الشيوخ Senate:- يتكون مجلــس الشــيوخ من عضــوين عن كل ولاية دون تفرقة بين عدد السكان أو المساحة التي تشغلها الولاية. يُعيــنون من تاريــخ الانتخاب لمدة ستة سنــوات ويجدد تلــقائياً كل سنتــين. وكان تعيـين هؤلاء يتم أولاً بالانتـخاب داخل أعضاء السلــطة التشــريعية من الولايات. ثم أصبــح من عام 1913م يُختارون مباشــرة بواســطة شعــب كل ولاية. ويشــترط الدستور في العضو أن يكون سنه ثلاثيــن سنه فأكــثر. وأن يكون مواطناً أمريكــياً منذ تسع سنوات على الأقل وأن يكون مقيــماً في الولاية المرشح بها وقت إجراء الانتخابات ( أي وقت ترشيحه ).
يرأس نائب رئيــس الاتحاد الأمريكي جلسات مجلس الشيوخ وليس له حق التصويت إلا في حالة التساوي بين الكفتــين للترجيح، ويختار المجلس رئيساً له في حالة غياب نائب الرئيس أو في حالة تولــيه الرئاسة لوجود مانع قانوني يلحق بالرئيس. ويختص مجلس الشــيوخ بمحاكمة رئيس الدولة. وينعــقد في هيئة محكمة ويــؤدى أعضاءه اليمين ويرأس الجلسة رئيس القضاة ( رئيس الهيئة القضائية ) ويدان الرئيس في حالة الموافقة بأغلبية الثلثين للأعضاء الحاضرين. والعقــوبة تكون عزل الرئيس وتقــرير عدم قدرته على إدارة البلاد وكافة الوظائف التي تتطلب الثقة والشرف ويمكن ملاحقته قضائياً بعد ذلك والحكم عليه بالعقوبات المقررة. كما يختص مجلس الشيوخ بالتصديق على المعاهدات والتعيينات في الوظائف الكبرى.

والكونجرس ( المجلــسين ) له اختصــاصات مشتركة تتمثل في تقرير الرسوم والجمارك وتقرير الحقوق والضــرائب والإعفاءات وتحديد كيفية دفع الديون العامة والمفروضة على الولايات داخــل الاتحاد وتحقيق الدفاع عن مصالح الولايات المشتركة والســهر على المصلحة العامة للولايات كلها علماً بأن كل القوانين الخاصة بالحقوق والضرائب والإعفاءات وتحديد الشرائح الضريبية والدخول هي قوانين موحــدة على مستوى الولايات المتحدة الأمريكية كلها ويختص الكونجــرس أيضاً بالتصويت على القروض العامة للاتحاد المركزي وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبــية وكذلك بين الولايات المكونة للاتحاد 

كما يختص الكونجرس بتنظيم وإصدار قوانين الجنسية والعملة وتحديد قيمتها والنقود الأجنبية وتحديد المكاييل والموازين العامة وتقرير عقوبات تزوير العملة والأوراق العامة ويختص أيضاً باتخاذ الإجراءات لتشجيع العلم والفنون المفيدة وخاصة حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع كما يختص بتنظيم درجات وأنواع المحاكم والتي تخضع للمحكمة العليا وتحديد أركان جريمة قطع الطريق والجريمة في أعالي البحار ( والمخالفات التي ترتكب ضد القانون الدولي. وتحديد العقوبات اللازمة كذلك طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية ) التي ترتكب من قبل الأمريكيين وليس من غيرهم أي من الولايات المتحدة الأمريكية في علاقاتها مع الدول الأخرى والعكس وليس محاكمة دول العالم.

ويختص الكونجرس بإعلان حالة الحرب أو اتخاذ إجراءات الانتقام وتقرير القواعد اللازمة لتحديد الأوضاع فيما يتعلق بالإقليم البحري، وتقرير تدريب الجيوش وتقرير الميزانية بشرط ألا تزيد مدتها عن سنتين تشريع وإصدار قوانين تنظيم القوات العسكرية بكل فروعها وله الحق في استدعاء الأفراد وقوات الاحتياط لضمان تنفيذ قوانين الاتحاد في كافة الولايات واتخاذ الإجراءات والتدابير لمواجهة الاضطرابات ومنع الغزو الأجنبي والحق في تقرير القواعد اللازمة لتنظيم وإدارة وتسليح كل الوحدات المسلحة الأمريكية وتعيين الضباط وسلطتهم لتحقيق النظام طبقاً للقواعد التي يحددها الكونجرس(
). 

ويجب على رئيس الدولة أن يحيط الكونجرس بحالة الاتحاد الفيدرالي من وقت لآخر وبرأيه في الإجراءات التي يمكن اتخاذها أو يعتقد أنها مناسبة لمواجهة ظروف معينة. ويمكن لرئيس الدولة في حالة الخطر أن يستدعى الكونجرس أو أحد مجلسيه لمناقشة الموقف يستخلص مما سبق:
      أنه ليس من اختصاصات الكونجرس الأمريكي أن يصدر قرارات أو قوانين لمحاسبة دول مثل قانون السلام في السودان ومن قبل قانون محاسبة سوريا وغيرها من القوانين سيئة السمعة ليتعارض ذلك مع اختصاصاته المنصوص عليها في الدستور الأمريكي سالفة الذكر. وإن كان له الحق في الدفاع عن مصالح الولايات المتحدة، إلا أنه ليس له محاسبة الدول ومعاقبتها. فالاختصاص المكاني للكونجرس الأمريكي ينحصر في إقليم الولايات المتحدة الأمريكية ولا يسرى خارجها. يتعارض ذلك مع مبادئ القانون الدولي العام المتمثلة في مبدأ السيادة ومبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول 
كما أنه لا يجوز قانوناً أن يكون ما يصدره الكونجرس الأمريكي مادة خصبة لقرارات مجلــس الأمن، الذي أصبح بفــضل ذلك سيئ السير والسلوك والسمعة، حتى أن البعــض قال إن الأمين العام الحالي للمنظمة العالمية (كوفي أتان) جعل من منظمة الأمم المتحدة إدارة من ضمن إدارات وزارة الخارجية الأمريكية. أين هو السلم والأمن الدوليين في تبنى قرارات صادرة عن برلمان إحدى الدول مهما بلغت لتصبح لسان حال الشرعية الدولية.
وأين هو الأمن والسلام الدوليين اللذان تحققا طبقاً لميثاق الأمم المتحدة، في تبنى هذه القرارات التي تعالج مشاكل دولية بناء على وجهة نظر دولة واحدة. لذلك اتسمت قرارات مجلس الأمن خاصة والأمم المتحدة عامة بازدواجية المعايير بل تعددها وعدم الحيدة والنزاهة حتى غدت المنظمة العالمية سيئة السير والسلوك والسمعة ويجب على الدول العربية والإسلامية الانسحاب من هذه المنظمة المشبوهة حتى لا يكونوا مشاركين في الظلم الدولي لقد انحصر دور الأمم المتحدة حالياً في تقنين الظلم الأمريكي وإضفاء الشرعية عليه 
ولا يغرنكم مقولة الإصلاح التي تُردد حالياً في كافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية والمقروءة لأن ذلك نوع من أنواع الدَّجل السياسي فإن هذا الإصلاح هو مثل الإصلاح الذي تردده الأنظمة الحاكمة في الدول العربية فالإصلاح من وجهة نظرهم هو إصلاح الشعوب وليس الحكومات فقد تعب الحكام من كثرة التنكيل بالشعوب ومع ذلك لم يسجدوا أو يشكروا للحكام ذلك أن عبارة ( حفظ السلم والأمن الدوليين ) يجب أن تتغير إلى ( توفير الأمن والسلم الدوليين ) إن كانوا يريدوا إصلاحاً ففي إلغاء حق النقض الفيتو وإن جدوا في طلب الإصلاح حقيــقة فهو في إلغاء هذه المنظمة الدولية العالمية ( الأمم المتحدة ) التي أصبحت سيئة السير والسلوك وليست حسنة السمعة.

وسائل الإعلام

     من أخطر الآليات التي أستخدمها الغرب لفرض الهيمنة والسيطرة(العولمة) وسائل الإعلام حيث يلعب الإعلام دورا مهما ومؤثرا في حياة الشعوب والأمم منذ نشأة التاريخ، فالإعلام وسيلة اتصالية استخدمت عبر العصور ومر الدهور ففي الحضارات القديمة استخدموا الإعلام في علاقاتهم وفي تسيير شئونهم وفي توثيق مناحي حياتهم وبدا ذلك واضحا في الحضارة الفرعونية، بجوار التفسير المادي للتاريخ طبقا للنظرية الماركسية, والتفسير السيكولوجي( النفسي) للتاريخ، يوجد أيضا التفسير الإعلامي للتاريخ وهو الذي ينظر إلى التطور الاجتماعي للبشرية طبقا لتطور وسائل الإعلام بمعنى أن تطور وسائل الإعلام يعتبر العامل الرئيسي في إحداث التطور الاجتماعي للبشرية.
     وقد مر الإعلام بعدة مراحل، فهناك المرحلة السمعية(النفخ في الأبواق والمنادين) ثم المرحلة الخطية( النقش و الرسم على جدران المقابر والمعابد والقصور والكتابة المنسوخة على الجلود أو الورق ) ثم المرحلة الطباعة(الصحف)وأخيرا المرحلة الإلكترونية(الراديو والتلفزيون والفيديو واستخدامات الكمبيوتر والأقمار الصناعية في الإعلام ).

    ويمكن القول إنه منذ بدأ أول حوار بشري بين شخصين أو طرفين آدم وحواء تكونت أول عملية إعلامية واتصالية بين طرفين تم خلالها إما نقل أفكار من طرف لطرف آخر أو تبادل معلومات فالإعلام هو أول علم تم استخدامه بين بني البشر ومن ثَمَّ فهو أبو العلوم(
).

      ومهمة الإعلام خطيرة فعن طريقه تتمكن الحكومات من الدعاية لنفسها ونشر وجهة نظرها وخططها والترويج لسياساتها ونشر أفكارها ومبادئها وتصحيح المفاهيم الخاطئة عنها, والرد على الإشاعات التي يطلقها أعداؤها وتبيين وجهة نظرها في القضايا العامة والخاصة المطروحة على الساحة الدولية ومهاجمة أعدائها وخصومها. كما أن الحكومات من خلال أجهزة الرقابة لديها تقوم بقمع جميع الأصوات التي تخرج عن سيطرتها أو تحيد عن الخط المرسوم لها ويطلق علي وسائل الإعلام والصحافةالسلطة الرابعة واكتسبت هذا الاسم من تعليق اللورد ادموند يورك المتوفى عام 1797 الذي قال في مجلس العموم البريطاني:( توجد سلطات ثلاث و لكن عندما ينظر الإنسان إلى مقاعد الصحفيين يجد السلطة الرابعة )
      ويعرف مصطلح الإعلام كمرادف للتواصل وتبادل المعلومات وتناقل الأخبار، فقد كان الحكام والسلاطين يقربون منهم الشعراء والرواة من أجل أن يتناقلوا أخبارهم بين الناس ويثنون عليهم في أحاديثهم وقصائدهم ويبرزون الصفات الحميدة حتى لو لم تكن فيهم وحاليا الحكام دائما يقربون الكتاب والصحفيين والإعلاميين والأدباء والمثقفين والمفكرين من مجالسهم وينتقون منهم من يتمتعوا بصفات خاصة، ويكون هؤلاء عادة هم حلقة الاتصال بين الحاكم ووسائل الإعلام والإعلاميين والسلطة إذا رضت عن رجال الإعلام والصحافة قربتهم وأكرمتهم وأغدقت عليهم وإذا غضبت منهم فلا مصير لهم سوى غياهب السجون والأمثلة على ذلك كثيرة.
     ولقد لعب الإعلام دورا مهما وبارزا في حياتنا, فهو يدير الفكر ويغذي الثقافة وينمي المعارف ويربط بين ابعد نقطتين في ثوان معدودة, لذلك نجد الكثير من دول العالم أولت الإعلام اهتماما بالغا وتبذل جهودا كبيرا لتطوير وسائل إعلامها المحلية وتجويد سياساتها الإعلامية الخارجية التي تحمل وجهة نظر الدولة لما يدور من أحداث في العالم، وحينما بدأ الرأي العام الدولي يظهر على الصعيد الدولي ويؤثر في الأحداث الدولية ويحركها, فأدركت الدول أهمية مخاطبة هذا الرأي وكسبه إلى جانب قضاياها حتى يتبنى آراءها ويؤيد وجهة نظرها.
ظهور الراديو والسينما:  كان اختراع الراديو نقطة تحول كبرى في تاريخ الإعلام ويعود الفضل في اختراع الراديو إلى جوجليلمو ماركوني بعد تطويره لنظريات هنريك هيرتز أمكن الاتصال دون حاجة إلى تواصل سلكي، وفي 2 يونيو 1896م سجل ماركوني اختراعه (المبرقة اللاسلكية) الذي ربط الجزر البريطانية والسفن بوسيلة اتصال فورية وفي شهر ديسمبر من عام 1901م تمكن ماركوني من تحقيق الاتصال اللاسلكي عبر المحيط الأطلسي وربط أوروبا بالعالم الجديد بوسيلة الاتصال البرقي. ولكن ماركوني لم ينجح حتى ذلك الحين في إرسال الصوت وإنما فقط إشارات ورموز مورس المؤلفة من صفير متقطع يتضمن نقاطاً وشرطات يمكن تحويلها إلى حروف. 
 في عام 1904م اخترع (فليمنغ وري فورست) الصمام المفرغ وأصبح إرسال الصوت لاسلكيا أمرا في متناول المخترعين. في ليلة عيد الميلاد عام 1906م تمكن أستاذ جامعي أمريكي هو (ريجنالد فسندن R.Fessenden) بتمويل من بعض المستثمرين المحليين من بث الموسيقى إلى بعض السفن واعتبارا من ذلك التاريخ بدأ السباق لتطوير الراديو وكان من أبرز المحفزات على تطويره اهتمام الحكومات بإمكانيات استخدام الراديو في الاتصال خلال التوتر السياسي الذي سبق الحرب العالمية الأولى، إذ لم يأت عام 1910م إلا وقد كان هناك عدد من المحطات الإذاعية البدائية في كل من بريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة. 
     وكان جهاز استقبال تلك المحطات (المذياع) جهازاً مكلفا غالي الثمن ولا يقدر على امتلاكه إلا الأثرياء، كما أن فترات البث الإذاعي لا تتجاوز الساعتين أو الثلاث إضافة إلى أن مقدرة البطاريات الكهربائية التي تعمل عليها أجهزة الاستقبال كانت محدودة بساعات قليلة تحتاج بعدها إلى إعادة شحن لدى محلات تجارية متخصصة في هذا العمل فالراديو قبل الحرب العالمية الأولى كان في متناول النخبة وعليه القوم فقط..
وقد استخدم الراديو أثناء الحرب العالمية الأولي في عمليات التجسس والتخابر، وإيصال الأخبار إلى الدول المحايدة وكبريات الصحف التي كان لديها أجهزة استقبال وكذلك إرسال برامج التسلية وإهداء التحيات إلى هواة الاتصال اللاسلكي الذين بدأوا في تكوين النوادي التي يشترك أعضاؤها في شراء جهاز (راديو) لالتقاط الإذاعات القليلة المعدودة التي تصل إليهم والاستماع إليها جماعيا ومراسلتها وتتبع تطور هذه الآلة العجيبة المبهرة.
     وقررت الدول الكبرى آنذاك الاعتماد على التخاطب اللاسلكي (الراديو) كبديل لوسائل الاتصال السلكي إذا تعرضت شبكة الاتصالات السلكية للتخريب أو وقعت في يد الأعداء وخصوصا الكابلات البحرية التي تربط بريطانيا بأمريكا وأوروبا عموما بالمستعمرات في أفريقيا والهند فلجأت الحكومات إلى منع الهواة من استخدام الموجات الطويلة والمتوسطة وتخصيصها للاحتياجات الحكومية. وخصصت للهواة موجات وترددات غير معمول بها وهامشية هي الموجات القصيرة فتمكنت مجموعتان من الهواة في فرنسا والولايات المتحدة من تحقيق اتصال معقول الوضوح بين شاطئي الأطلنطي على موجة طولها 100متر في عام 1923م وكان ذلك فتحا عظيما في تاريخ الاتصالات اللاسلكية إذ أثبت أن الاتصال بالراديو بين آلاف الأميال أمر ممكن ويحتاج إلى تطوير فقط(
)أظهرت الاستخدامات المحدودة لمحطات الراديو قبل الحرب العالمية الأولى وخلالها عدداً من المزايا الهامة لهذا الجهاز. 
     وهكذا أدركت الحكومات الأوروبية على وجه الخصوص أن هذا الاختراع الجديد سيكون له شأن خطير في أعمال الدعاية التجارية والسياسية في أوقات السلم، وأنه يجب التخطيط لاستخدامه كسلاح مساند في الصراعات العسكرية أثناء الحروب من خلال أعمال الدعاية المكثفة داخلياً وخارجياً، ولغايات دفاعية تتعلق بالمواطنين، وهجومية فيما يخص جماهير العدو، وإسنادية فيما يتعلق بالسباق على كسب تأييد المحايدين وتقوية مناصرة الحلفاء. 
     كذلك وجدت فيه بريطانيا على وجه الخصوص أداة خطيرة لنشر ثقافتها وآرائها السياسية وغرس ما تريده من أفكار في نفوس وعقول مواطني المستعمرات البريطانية ومخاطبتهم مباشرة بلغاتهم ولهجاتهم المحلية دونما حاجة إلى وسيط محلي فعمدت إلى تأسيس هيئة الإذاعة البريطانية عام 1922م وبعد أن أحست الدول الأوروبية بدور الإذاعات في الدعاية السياسية، وبادرت ألمانيا إلى تأسيس إذاعتها الوطنية في عام 1929م، لكن برامجها لم تنتظم إلا في عام 1933م. 
     أما الولايات المتحدة فقد تأسس فيها عدد من المحطات الإذاعية التجارية الهادفة إلى تقديم الخدمات الإعلانية والترفيهية بهدف الربح التجاري، ولكن الحكومة سرعان ما أحست بخطورتها فأصدرت أنظمة تحدد أساليب استخدام الإذاعات وربطت السماح بالبث الإذاعي مرتهنا بترخيص حكومي، ولم تعمد إلى تأسيس إذاعة عالمية لمخاطبة الرأي العام إلا في عام 1942م.
     أما روسيا فقد كان لها إذاعة روسية تلتقط في أوروبا منذ عام 1917م إلا أنها لم تبدأ الإرسال باللغات الأجنبية إلى أوروبا إلا في عام 1929م وفي هذا العام بدأت هولندا الإرسال الإذاعي لمستعمراتها من خلال محطات محلية متوسطة وفي عام 1931م بدأت فرنسا بثاً إذاعيا منتظما إلى مستعمراتها الآسيوية والإفريقية وأبتكر الفرنسيون مراعاة التوقيت المحلي للمستعمرات وبدأوا في الإرسال باللغات المحلية لمستعمراتهم بجانب اللغة الفرنسية، لكي تصل إلى النخبة المثقفة والسواد الأعظم من رعايا المستعمرات، فأنشأت إذاعة موجهة إلى المستعمرات البلجيكية في عام 1943م. وبدأت الإذاعة الإيطالية من (باري) بثاً إلى الشرق الأوسط باللغة العربية.  

      ومع انتشار الإذاعات ظهر مصطلح (حرب الأثير) و (الحروب الإذاعية) خاصة بين المحطات الألمانية والإيطالية والمحطة البريطانية التي عرفت باسم الإذاعة الإمبراطورية وأمام شعبية المحطة الإيطالية الناطقة بالعربية اضطرت بريطانيا إلى إحداث محطة ناطقة باللغة العربية وبدأت في البث عام 1938م فقامت المحطة الإيطالية بتوزيع أجهزة الاستقبال مجانا على المقاهي ونوادي الاستماع وقامت بدعوة الفنانين والممثلين العرب لزيارة استوديوهاتها وعمل تسجيلات خاصة بها كما كانت تستميل المسلمين بإطلاق شعارات مثل (موسوليني حامي حمى الإسلام)(
).
  أن هدف تلك الإذاعات الموجهة لم يكن الترفيه عن شعوب المستعمرات ورفع مستواهم الثقافي، لكنه ترسيخ النظام الاستعماري وربط المستعمرات بالدول المستعمرة اقتصاديا وثقافيا، والسعي بكل الوسائل إلى أن تكون الدول المستعمرة هي المصدر الوحيد للمعلومات في الشعوب المستعمرة وإبعاد المؤثرات الخارجية ومحاربة الدعوات الوطنية للتحرر وتزيين استمرار العلاقات الاستعمارية بأشكال وأسماء جديدة مختلفة تتناسب مع حجم المقاومة الداخلية والتحديات الخارجية وهكذا أصبحت أجهزة الراديو في المستعمرات أسلحة خطيرة تقارب في خطورتها الأسلحة التي يحملها دعاة الاستقلال.
     ومع اندلاع الحرب العالمية الثانية كان الراديو الوسيلة الأكثر متابعة لمعرفة الأخبار، والأكبر تأثيرا في معنويات الناس بما يذيعه عليهم من أخبار وتحقيقات وتحليلات، ولذلك خططت الدول المتصارعة للاستفادة من هذه الشعبية المتنامية لذلك الجهاز في التأثير في معنويات أعدائها من خلال الإذاعات الموجهة. وقد بلغ من تأثير الإذاعات الإعلامية الموجهة في الحرب الشعوب الأوروبية خلال الحرب، أن بريطانيا أصدرت قوانين تمنع الشعب البريطاني من الاستماع إلى محطة الإذاعة الألمانية، كما جعلت ألمانيا النازية الإعدام عقوبة لمن يستمع للإذاعة البريطانية أو يردد علنا ما تذيعه.
ومن إيجابيات الراديو أنه أعاد إلى الخطابة مكانتها في الحرب الإعلامية، فبعد أن فقدت الخطابة مركز الصدارة في الحرب الإعلامية كوسيلة لحث الهمم واستنفار الطاقات وإلهاب مشاعر المستمعين بسبب قلة الخطباء وقلة عدد المستمعين الذين يمكن أن تؤثر فيهم، قام الراديو بإتاحة الفرصة من جديد لتلك الفئة النادرة البارزة في هذا المجال الفريد في مجالات الأدب العالمي. 

وقد كان للخطابة السياسية التي مارسها كل من (أدولف هتلر) و (ونستون تشرشل) و(برونو موسوليني) والتي كانت تذاع للشعوب الأوربية من خلال الإذاعات الوطنية - دورها في إلهاب حماس الجماهير وتحفيزها للقتال تحت دوافع مختلفة، مثل رفع الظلم عن ألمانيا وإعطائها مكانتها التي تستحقها بين شعوب العالم، كما كانت الحالة في خطب (هتلر)، أو الدفاع عن النفس ومنع النازي من استعباد العالم والمحافظة على الإرث الإمبراطوري كما كان الحال مع (تشرشل) في كلماته للشعب البريطاني وشعوب (الكومنولث)، أو النهوض من كبوة التخلف واستعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية وهيبة حضارتها وفرض إيطاليا كقوة رئيسية بين القوى الأوروبية الصاعدة كما كان يقول (موسوليني) أدركت الحكومات المالكة للإذاعات أن هذا الجهاز يؤثر على الأفكار داخليا وخارجيا ويمكن استخدامه بأسلوب عدائي قد يؤدي إلى التدخل في الشئون الداخلية للدول والانتقاص من سيادتها، 
     وبعد مداولات وجولات عديدة في عصبة الأمم تم في عام 1936م إقناع سبع وثلاثين دولة بالتوقيع على المعاهدة الدولية لاستخدام الإذاعة لأغراض السلام التي حرمت المواد الإذاعية والبرامج التي تهدد الأمن الداخلي والاستقرار في الدول الأخرى، ودعت إلى عدم إذاعة البرامج والمواد التي تسبب الأزمات السياسية والإساءة إلى الحكومات الأخرى وتعكير صفو العلاقات القائمة بين الدول، إضافة إلى تحري الصدق والموضوعية في نقل الأخبار وبثها وخصوصا أثناء الأزمات الدولية والصراعات الثنائية حماية للأمن والسلام الدوليين.
      ومع بداية الحرب العالمية الثانية كانت تلك الاتفاقية أول ما عصفت به رياح الحرب وقامت الإذاعات بممارسة كل ما هو محرم عليها واستخدمت بشكل فعلي كأداة للتحريض وإثارة الفتن وتعكير العلاقات الدولية وصناعة (فبركة) الأخبار وترويج الأكاذيب تحت أسماء مختلفة، منها: (الخداع السياسي) و(الحرب النفسية)، و(الخداع العسكري) و(الصراع العقائدي). 
     كانت بدايات التصوير السينمائي تطورا مباشرا والحصول على صورة متحركة لتعاون المخترع الأمريكي الشهير (توماس أديسون) مع مخترع آخر يدعى ويليام ديكسون لصناعة كاميرا لتصوير حركة الأشياء في عام 1888م أطلق عليها Kinetograph (الصور المتحركة) واستطاع الاثنان إنتاج عدد من الأفلام القصيرة جدا بتلك الكاميرا الغريبة الشكل الصعبة التشغيل اعتبارا من عام 1891م وكانت تعرض في قاعة خاصة في ولاية (نيوجرسي) تدعى (ماريا السوداء) وهي في حقيقة الأمر كوخ مطلي بالقار لمنع دخول الضوء إليه. وكانت مدة الفيلم الذي يبلغ طوله خمسين قدما فقط لا تتجاوز الثلاث دقائق.
لكن الانطلاقة الحقيقية للسينما كانت على يد الأخوين الفرنسيين أوجست ولويس لوميير Lumiere الذين اطّلعا على كاميرا أديسون وجهاز عرضها وقاما بإدخال تحسينات جذرية عليها لجعلها أسهل استعمالا وقابلية للانتقال وأطلقا على اختراعهما اسمCinematograph. وفي غمرة أعياد الميلاد قام الأخوان بعرض فيلمهما الأول في باريس في28 ديسمبر من عام 1895م الذي أحدث ضجة في الأوساط العلمية والفنية على حد سواء وجعل الناس يتقاطرون لرؤية الأعجوبة الجديدة (الصور التي تتحرك) أو السينما، وكانت مدة الفيلم لا تزيد عن دقيقة واحدة ومع ذلك فقد استقطب اهتمام المستثمرين الذين رأوا فيه إمكانيات هائلة للربح التجاري في مجالات الدعاية والتسلية وتوثيق التاريخ، من خلال تصوير الأحداث التاريخية والوطنية الهامة وكذلك العجائب الطبيعية في مختلف أنحاء العالم.
وأدرك (أديسون) في الولايات المتحدة آفاق ذلك الاختراع تجاريا فقام بتطوير كاميرا الأخوين (لوميير) وتسجيل حق التطوير والاستثمار في الولايات المتحدة باسمه وأطلق عليه اسم (فيتاسكوب) وشرع في عام 1896م في عرض المشاهد الهزلية السينمائية في مدنية نيويورك، ثم لم يلبث أن تم افتتاح أكثر من قاعة لعرض تلك المشاهد الهزلية في المدن الأمريكية الكبرى، وكان ثمن الدخول آنذاك لا يتجاوز خمسة سنتات أمريكية، حتى عرفت تلك المسارح باسم (نيكل أوديون) ونيكل تعني خمسة سنتات.
وهكذا تسابق المستثمرون لدخول مجال الإنتاج والعرض السينمائي، ولم يأت عام 1910م إلا وقد كان في الولايات المتحدة تسع شركات كبرى لإنتاج الأفلام السينمائية، ومع حلول الحرب العالمية الأولى في عام 1914م كانت السينما قد أصبحت صناعة قادرة على المشاركة بشكل بدائي جدا في الحرب الإعلامية. ولكنها كانت تعاني من معوقات جسيمة وهي معوقات جعلت السينما خلال الحرب العالمية الأولى تقبع في ذيل قائمة أسلحة الحرب الإعلامية، إذ كانت مكلفة وصعبة التجهيز والاستخدام ومحدودة الانتشار في نفس الوقت.
     واعتبارا من 1915م اشتد عود صناعة السينما في أمريكا وأصبحت وسيلة الترفيه الأرقى وأصبح الذهاب إلى السينما يوازي متعة الذهاب إلى العشاء في مطعم فاخر بل قد يفوقها في نظر الشباب والمراهقين، على الرغم من أن الصوت حتى ذلك الحين لم يكن قد أدمج في الفيلم بل كانت هناك أصوات مصاحبة يتم بثها من اسطوانة في جهاز مستقل آخر غير جهاز عرض الفيلم.
ومع ذلك كانت السينما تطرح نفسها بقوة بعد الحرب كسلاح دعائي ولذلك عمدت ألمانيا في أعقاب الحرب العالمية الأولى إلى إنشاء صناعة سينما قوية وجعلتها تحت السيطرة الكاملة والمباشرة للدولة ومولت الحكومة الألمانية عددا من الأفلام الروائية الناجحة التي نافست بقوة، الأفلام الأمريكية وحازت على رضا الأمريكيين، وأتقن الألمان أفلام الرعب والأفلام التي تمثل البؤس والشقاء التي يعيشها المجتمع الألماني بعد هزيمته في الحرب، ولكنها لم تلبث أن أصبحت مجندة بكامل طاقاتها لخدمة الدعاية السياسية النازية بعد وصول هتلر للحكم.
و كانت روسيا بطبيعة الحال من الدول التي أخضعت السينما لسلطة الدولة تماما وقامت في أعقاب الحرب بإنتاج أفلام روائية رمزية عن التمرد ضد الطغيان والثورة ضد الظلم، كان من أشهرها (بوتكن) كما استخدمت السينما للتشهير باستبداد القياصرة وبذخهم والمبالغة في تصوير حالات البؤس والفقر والشقاء التي كانت تعيشها الغالبية العظمى من الشعب الروسي في المدن والقرى والأرياف في ظل الحكم العنصري ومعاناتها وعرض إنجازات الثورة البلشفية أولاً بأول على جماهير المدن السوفيتية. أما في كل من بريطانيا وفرنسا فقد كانت السينما فنا تجاريا أكثر منه أداة سياسية.
      وهكذا نجد أن هذين الاختراعين العظيمين الراديو والسينما عاشا فترة طفولة واعدة خلال الحرب العالمية الأولى ولم يسهما في حربها إلاعلامية إلا بشكل محدود جدا وغير مباشر، ثم لم يلبثا أن وجدا ما يستحقانه من رعاية واهتمام رسمي وشعبي خلال فترة السلام التي سادت ما بين الحربين ليكونا جاهزين للعب دور فاعل خلال الحرب العالمية الثانية خصوصا (الراديو) الذي وجد فيه السياسيون الآلة السحرية القادرة على تخطي كل العقبات والحواجز والحدود، والسلاح الفعال للتأثير على الجماهير الموالية والمعادية والمحايدة على حد سواء.
  واعتبر الألمان أن إساءة استخدام أسلحة الحرب الدعائية وعلى رأسها الراديو كان أحد الأسباب المباشرة لهزيمتهم في الحرب العالمية الأولى، إذ لم يتمكنوا من تحريض الشعوب المستعمرة للثورة على الإمبراطوريتين البريطانية والفرنسية ولم ينجحوا أيضا في استثارة الشعوب الصديقة للولايات المتحدة والمجاورة لها لكي تحول دون دخول الولايات المتحدة الحرب إلى جانب الحلفاء، وعلى تحريك مشاعر الشعوب المنحدرة من أصول ألمانية (أو حتى ناطقة بالألمانية) الواقعة تحت حكم الدول الأخرى وتأليبها على دولها وتشجيع نزعتها في العودة إلى أحضان (الوطن الأب) والعمل على بناء الرايخ الثالث الذي بشرت الدعاية النازية بأنه سيدوم لألف عام.لكن فشلوا في كل ذلك فانهزموا. 
     ولقد دلت دراسات على أن الطالب في المرحلة الابتدائية يكون قد قضى من 700 – 800 ساعة في المدرسة في العام بينما يقضي أكثر من 1000 ساعة مع التلفزيون سنوياً فلقد دلت دراسات أمريكية منذ أواخر السبعينات ( أن التلفزيون يجمع العائلة فيزيائيا ويفرقها عاطفياً ) ويحتاج التعامل مع وسائل الإعلام إلى فطنة وحذر كبيرين، ولا نستثني من ذلك صحفاً أومجلات أوإذاعات أوقنوات تلفزيونية تتحدث بالعربية وتتغنى ليل نهار بأمجاد الأمة وتقسم أنها تمثل ضمير هذه الأمة النابض وعقلها المفكر، لكنها تعمل – من حيث وعت أم لم تعِ – على تخدير الأمة وطمس هويتها.
     دع عنك جانباً حملات التسفيه والتسطيح وتلميع النجوم الزائفة وتقديمها قدوات للأجيال، فذلك أمر يسهل كشفه، فالأخطر من ذلك تعمية الحقائق وتسميتها بغير – أو بعكس – اسمها، ومع التكرار والاستمرار تغيب الحقيقة وتفسح مكانها لعكسها القائمة طويلة ويصعب حصرها لكن هذه عينة منها:
 المنطقة العربية الإسلامية تسمى ( الشرق الأوسط ) وهو مصطلح مضلل موغل في العنصرية، فهو يتخذ من أوروبا والغرب مقياساً نصبح نحن شرقاً أوسط لهم واليابان شرقاً أقصى، ولا معنى للمصطلح إلا التمويه علي شعوب المنطقة إسلامية وتبرير إدخال إسرائيل إليها طالما أصبحنا مجرد رقعة جغرافية بلا هوية تميزها فتركستان ( الشرقية والغربية ) تسمى وسط آسيا ولا يشار إلى إسلاميتها، حتى أسماء المدن الإسلامية تدفن وتستبدل بها أسماء أجنبية يرددها الإعلام العربي كالببغاء فأباظيا تصبح أبخازياً والدار البيضاء تصبح كازابلانكا و" خوجة علي " تصبح كوجالي وهناك مصطلحات تستهدف قتل الأمة ومحو ذاكرتها ففلسطين المحتلة أصبحت بالكاد ( الضفة وغزة ) والعدو االصهيوني أصبح ( إسرائيل ) والأراضي المحتلة غدت ( أراضي متنازعاً عليها ) والمتمسكون بالإسلام غدو ( أصوليين ) أو ( إرهابيين ) حسب الموقف منهم.
      قد يستساغ أن ينحو الإعلام الغربي هذا المنحى فذلك ديدنهم وتلك طبيعتهم لكن أن يحذو حذوهم نفر من بني جلدتنا فذلك من قواصم الظهر خذ مثلاً ما يحدث حالياً لم
سلمي كوسوفا الذين يصفهم الإعلام الغربي وتابعوه من العرب بالانفصاليين الألبان فهم انفصاليون يستحقون ما يفعله الغرب بهم، وهم ألبان لا دخل لنا بهم وفوق هذا وذاك فهُم " أقلية " لا يحق لهم الاستقلال رغم أنهم يشكلون 90 % من سكان الإقليم، هكذا قال الإعلام الغربي وما علينا إلا أن نسلم(
).
  ازدحم الفضاء العربي في وقت قصير نسبياً بنحو 140 قناة فضائية وتزايدت نسب مشاهدة الجمهور لهذه الفضائيات مما أدي ارتكاب جرائم الشرف والعديد من الانحرافات الأخلاقية الأخرى التي انتشرت في الآونة الأخيرة بسبب بالأداء الإعلامي والكتابات الأدبية والأعمال الدرامية التي تروج للسفور والعري وقد أشار الدكتور أحمد المجذوب – الخبير الاجتماعي – في إحدى دراساته الميدانية إلي ذلك فقرر ( إلى أن الدراما العربية ووسائل الإعلام ساهمت في تلك الانحرافات وأن نموذج الراقصة أو الفنانة التي تهرب من ييت الأسرة تحت دعاوى الضغوط الأسرية وإظهارها بعد ذلك بمظهر القدوة والبطولة قد أثر في وجدان العديد من الفتيات وصرن يمارسنه في الواقع 
 كما أن الترويج لمفهوم معين للحب يقوم على التلاقي بين الفتى والفتاة بعيداً عن الأسرة والأطر الشرعية عبر الإلحاح الإعلامي بكل وسائله أثر بشكل كبير على المجتمع وعلى طبيعة العلاقات التي تحكم الرجل بالمرأة فالعديد من الأفلام تصور الراقصة بطلة ولديها أخلاقيات ومثل عليا .. وفي بعض الأفلام تعيش المرأة المتزوجة مع حبيبها وتقدم هذه المرأة على أنها تستحق التعاطف معها )(
)
وترى د. ليلى عبد المجيد – أستاذة الصحافة بجامعة القاهرة – ( أن وسائل الإعلام تصور القاعدة العامة للنساء العربيات على أنهن يمارسن التجسس والدعارة وتجارة المخدرات والقتل كما تستغل المرأة أيضاً كرمز للجنس المكشوف أو الموارب في كثير من الأعمال الأدبية والفنية العربية التي لا تخرج عن علاقة الخيانة بين رجل وامرأتين أو بين رجلين وامرأة)(
)

     وعن التلفزيون وتأثيره جاء في تقرير لليونسكو (إن إدخال وسائل إعلام جديدة وبخاصة التلفزيون في المجتمعات التقليدية أدى إلى زعزعة عادات ترجع إلى مئات السنين وممارسات حضارية كرسها الزمن – واليونسكو مؤسسة دولية تابعة للغرب وتدعو إلى التغريب )

وفي إحدى المواقع الإخبارية ذكرت: أن سكان ولاية "غوجارتيون " الهندية، التي إثر تضررها بفعل الزلزال، قام المئات من سكانها بتحطيم وحرق أجهزة التلفزيون، بغية طرد الأرواح الشريرة، وتجنُّب وقوع زلزال جديد، بعد أن أفتى لهم المتدينون بأن التلفزيون أثار الغضب الإلهي، بها يبثه من رسائل تخدش الحياء، فراح الناس يرمون بأجهزتهم المحطمة، بالعشرات، في جوار المعابد (ماذا لو أفتي ذلك أحد المشايخ بذلك ؟). 
     أما الأفلام فيقول الدكتور هوب أمرلور وهو أمريكي يقول:
( إن الأفلام التجارية التي تنشر في العالم تثير الرغبة الجنسية في موضوعاتها، كما أن المراهقات من الفتيات يتعلمن الآداب الجنسية الضارة (فإذا كانت ضارة بميزان هذا الأمريكي فكيف بميزان الشرع ) وأضاف ( وقد ثبت للباحثين أن فنون التقبيل والحب والمغازلة والإثارة الجنسية والتدخين يتعلمها الشباب من خلال السينما والتلفزيون)(
) 

     التلفزيون وسيلة عظيمة جداً تستخدم في إحداث كثير من التغيرات الاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية حتى أنه يصح أن يقال فيه بأنه لم يعد هناك حاجة لإرسال الجيوش لاحتلال الدول الأخرى بل إلى إرسال برامج تلفزيونية إلى محطات تلك الدول لتعرضها على مواطنيها أو تًبث إليها البرامج عبر الأقمار الصناعية فيحصل التغيير لذي تريده الدول المستعمرة.   وقد أكدت ذلك( دراسة أمريكية تشير لاحتمالات تفكك الصين إلى 10 دول ) فالمؤسسة الأمريكية (( بيرسيبشن إنترناشونال )) التي أسسها أندريه الكويتز ضابط الاستخبارات البريطاني السابق، توقعت عام 1986 م. سقوط الاتحاد السوفيتي، وقد صدقت توقعاتها(
).و معنى ذلك أن المواطن في الاتحاد السوفيتي كان سيتسلم معلومات من خارج حدود دولته والحكومة بموافقتها على دخول المعلومات دون رقابة إلى البلاد أعطت في الواقع الضوء الأخضر لتغيير بنية الاتحاد السوفيتي.  وقد توصلت أحدي الدراسات إلي أن للتليفزيون ايجابيات تتمثل في الآتي(
).:  
      ( التعرف على الثقافات العالمية- التعرف على ما يدور في العالم من إحداث ووقائع والتزود بالعلم والمعرفة- متابعة التطورات العالمية- تحفيز القنوات المحلية على تطوير موادها- المساعدة على اختيار المادة التي يريدها المشاهد- تنمية التفكير واتساع مدارك المشاهدين نظراً لإطلاعهم على ثقافات أخرى.
     أما السلبيات ما يلي: نشر المشاهد الفاضحة وإثارة الغرائز والدعوة إلى تعاطي المخدرات والمسكرات وإضعاف اللغة العربية وإعلاء شأن اللغات الأجنبية وإضعاف التماسك الأسري و انشغال المرأة بعالم الموضة والأزياء و الدعاية والترغيب في شراء المنتجات الأجنبية والانصراف عن المنتجات المحلية و إضعاف روح الولاء للمجتمع والأمة الإسلامية و ضعف البصر والإجهاد العام و الانصراف عن متابعة وسائل الإعلام المحلية وتشويه وتحريف التغطية الإعلامية للبلدان العربية والإسلامية وإثارة الفتن والخلافات المذهبية في صفوف المسلمين. 

 وعن دوره في التغريب: إن أهداف البث المباشر الذي يجوس خلال الديار نلخصها في النقاط التالية: 
1. تسميم الآبار الفكرية التي يستقي منها الشباب، وإضعاف مناعتهم عن طريق تسويق القيم والسلوكيات الغربية لتذويب انتمائهم الإسلامي. 
2. تجميل الوجه القبيح للحضارة الغربية.يقول حمدي قنديل : (( المعروف أن القردة هي التي تقلد الإنسان، ولكن إنسان العالم الثالث اختار أن يقلد قرة أوربا )). 
 3. القضاء على الأخلاق الإسلامية. 
وعن آثار التلفاز الاجتماعية والنفسية على الأطفال أكدت الدراسة الآتي :  
1. يحرم الطفل من التجربة الحياتية الفعلية التي تتطور من خلالها قدراته إذا شغل بمتابعة التلفاز. 
2. يحرم الطفل من ممارسة اللعب الذي يعتبر ضرورياً للنمو الجسمي والنفسي فضلاً عن حرمانه من المطالعة والحوار مع والديه. 
3. التلفاز يعطل خيال الطفل لأنه يستسلم للمناظر والأفكار التي تقدم له دون أن يشارك فيها فيغيب حسه النقدي وقدراته على التفكير. 
4. يستفرغ طاقات الأطفال الهائلة وقدراتهم على الحفظ في حفظ أغاني الإعلانات وترديد شعاراتها. 
5. يشبع التلفاز في النشء حب المغامرة كما ينمي المشاغبة والعدوانية ويزرع في نفوسهم التمرد على الكبار والتحرر من القيود الأخلاقية. 
6. يقم بإثارة الغرائز البهيمية مبكراً عند الأطفال وإيقاد الدوافع الجنسية قبل النضوج الطبيعي مما ينتج أضراراً عقلية ونفسية وجسدية. 
7. يدعو النشء إلى الخمر والتدخين والإدمان ويلقنهم فنون الغزل والعشق. 
8. له دور خطير في إفساد اللغة العربية لغة القرآن وتدعيم الأعجمية وإشاعة اللحن. 
9. تغيير أنماط الحياة _ الإفراط في السهر، فأفسد الدنيا والدين كما يرسخ في الأذهان أن الراقصات والفنانات ونجوم الكرة أهم من العلماء والشيوخ والدعاة والمبتكرين).  
ذهب الكاتب الأمريكي جيري ماندر في كتابه أربع مناقشات لإلغاء التلفزيون )) الذي أودعه خلاصة تجربته في حقل الإعلام إلى (( ربما لا نستطيع أن نفعل أي شيء ضد الهندسة الوراثية والقنابل النيترونية، ولكننا نستطيع أن نقول [ لا ] لتلفزيون ونستطيع أن نلقي بأجهزتنا في مقلب الزبالة، حيث يجب أن تكون، ولا يستطيع خبراء التلفزيون تغيير ما يمكن أن يخلفه الجهاز من تأثيرات على مشاهديه، هذه التأثيرات الواقعة على الجسد والعقل لا تنفصل عن تجربة المشاهدة )). وأضاف: (( إنني لا أتخيل إلا عالماً مليئاً بالفائدة عندما أتخيل عالماً بدون تلفزيون، إن ما نفقده سيعوض عنه أكثر بواسطة احتكاك بشري أكبر، وبعث جديد للبحث والنشاط الذاتي ))(
).  
     (أثبتت الدراسات الحديثة على الأطفال مكوثهم أمام شاشات التلفاز إلى مدة تصل إلى عشرات الساعات بحيث يقضي الأطفال في العالم العربي ودول الخليج ما يزيد عن 33 ساعة أسبوعياً في فصل الصيف و24 ساعة في فصل الشتاء وأن هنالك آثار نفسية واجتماعية وسلبية من ذلك. وأكد اختصاصيون في الصحة النفسية والأعصاب والإعلام وعدد من الأكاديميين أن تعرض الطفل للتلفاز يؤدي إلى آثار نفسية سيئة وأضاف أن التعرض لموجاته الكهرومغناطيسية تسبب للأطفال القلق والاكتئاب والشيخوخة المبكرة  كما أن هنالك بحوثا أجريت على الأطفال أكدت أن 74% من إجمالي المشاهد التي يراها الأطفال في البرامج الكرتونية تؤدي إلى سلوك إجرامي حيث إن 43% من هذه القصص مستقاة من الخيال.
     إن هنالك أضرارا نفسية لمتابعة الطفل للتلفاز لفترات طويلة وأضافت أن المختصين قد وجهوا للوالدين بعدم تعريض الأطفال للتلفاز لأكثر من ساعة في اليوم وأضافت أن انشغال الآباء عن أبنائهم يولد الرغبة لدى الأطفال للمكوث أمام شاشات التلفاز لمدة طويلة ومن هنا تنشأ الغربة بين الأطفال والوالدين.  
     تعد مسألة مكوث الأطفال أمام الشاشات لوقت طويل واحدة من أكبر المشكلات التي يشتكي منها الآباء، والتي لا يكاد يخلو منها بيت في مجتمعنا المعاصر؛ ولعل ذلك راجع إلى عدة أمور منها:
1) وقت الفراغ الطويل الذي يعيشه الأطفال في الوقت الحاضر، الأمر الذي لا يجدون معه بديلاً للبقاء أمام الشاشة التي يرون أنها جديرة بأن تملأ وقت فراغهم وتشغله.
2) عدم توافر البرامج والمناشط الأخرى التي لا شك أن وجودها سيسهم بدرجة كبيرة في صرف اهتمام الأطفال عن كثير من برامج التلفزيون.
3) عدم عناية الوالدين بوقت الفراغ عند الأطفال، وعدم إدراكهم لخطورة بقائهم أمام الشاشة (أياً كان نوعها) لوقت طويل. ويزداد الأمر خطورة عندما نعلم أن البعض ربما يفرح ويستبشر بذلك لما يترتب عليه من حصول شيء من الهدوء في المنزل.
4) وفرة القنوات التي تتبارى في كثرة ما تقدمه من البرامج الجاذبة، المصحوبة بالدعاية الإعلامية القوية التي تسهم في إغراء المشاهد (ولا سيما في هذه السن) بالمكوث فترة أطول أمام الشاشة. 
أما علاج هذه المشكلة فعلى الرغم من أنه ليس سهلاً؛ إلا أنه في الوقت نفسه ليس مستحيلاً، إذ يمكن أن يتحقق متى تم إدراك مدى خطورتها، ومتى تعاونت مختلف المؤسسات الاجتماعية مثل: المنزل، والمدرسة، ووسائل الإعلام وغيرها؛ في ضبط أوقاتها وإيجاد البديل المناسب لبيئتنا المسلمة وواقعنا المعاصر، ومتى حرصت الأسرة على تنظيم الأوقات بصورة إيجابية؛ وبخاصة في أيام العطلات والأجازات. إضافة إلى أهمية التركيز على نشر الوعي اللازم الذي يبين مخاطر ومضار ومساوئ المكوث الطويل أمام الشاشات صحياً وفكرياً واجتماعياً)(
). 
الجمعيات الطبية العالمية تؤكد وجود مرض "الدش: ويقول الدكتور سعيد ثابت بكلية الطب جامعة القاهرة في دراسته (أن المرض أصبح معترفاً به من قبل الجمعيات الطبية العالمية وتم تسجيله بكتب الطب الحديثة باسم "دش سيندرم" ويؤدي أيضا إلى تغيير عادات وسلوك المصابين به، كما أنه يعمل على زعزعة الأخلاقيات واعتمد في دراسته على تسجيل الاضطرابات الحاصلة وثائقيا من خلال الأرقام التي رصدها طوال عام كامل وهي مدة الدراسة.  ومن النتائج حدوث زعزعة أخلاقية لـ 53% من الفتيات بعد أن تعرضن للتشويش الفكري من جراء ما شاهدنه في التلفزيون ومن النتائج أيضا ضعف الالتزام الدراسي لدى الفتيات من خلال 32% من العينة تم تغيبهن عن حضور المحاضرات. ومن أهم نتائج مرض "الدش" زيادة نسبة المعاناة من الأمراض النسائية بشكل عام بنسبة وصلت إلى 8% عن النسبة العادية. كما أدى المرض إلى حدوث تحولات وتغيرات جذرية في الفكر العاطفي لدى الفتيات، فتحولت من الرومانسية إلى الواقعية، حيث تنازلن عن فكرة أن الحب والتكافؤ هما أساس الارتباط والزواج الناجح، وظهر ذلك التغير الفكري بين 30%من الفتيات، وقبلت 42% منهن أيضا فكرة الزواج المبكر، وانخفضت حدة الشروط المطلوبة في زوج المستقبل. ولأن زيادة الشعور بالرغبة الجنسية تتطلب وجود الطرف الآخر والحديث معه أطول وقت ممكن، فقد وافقت 33% من الفتيات على فكرة الاختلاط والتجارب العاطفية المبكرة.)(
)
      إن عدد القنوات الفضائية العربية حاليا يقارب المائتين وسوف يصل في المستقبل عددها إلى 5550 قناة بزيادة ملحوظة ـ اليونسكو تعترف وتقول(التلفزيون في البلاد العربية هدم الدين والأخلاق وتقول في تقريرها إن التلفزيون أدى إلى زعزعة الدين والأخلاق في الدول العربية) حيث تحول التلفزيون من وسيلة ترفيه تستخدم لبضع دقائق في اليوم إلى بديل لجليسة الأطفال, وجليسة المسنين, والأب, والأم أحياناً وتشير إحصاءات " الاتحاد الدولي للاتصالات " إلى أن عدد أجهزة التلفزيون في العام 2000, وصل إلى 177 جهازاً لكل ألف أسرة مصرية. في العام 2003 لا وجود للعائلة لقد حلت التلفزة محل الأبوة والأمومة 

     وأخيرا, صدر تقرير مصري من منظمة الـ"يونيسيف" عنوانه "وضع الأطفال والنساء المصريين-2002”: ووجد أن 97 في المائة من الناشئة تشاهد التلفزيون, ونسبة القراءة بينهم 15 في المائة ولا تتوجه إلى الأطفال سوى 7 في المئة من البرامج. وهذا يعني أنهم يشاهدون كماً كبيراً من مشاهد العنف وتشير دراسة أخرى أجريت في أواخر التسعينات إلى أن مشاهد العنف والاعتداءات احتلت المركز الأول بين محتوى برامج التلفزيون المصري وذكرت الدراسة أن نحو 97 في المئة من أفلام الرسوم المتحركة الواردة من الخارج تحوي كماً كبيراً من مشاهد وأفكار العنف ويؤكد علماء الاجتماع أن الأطفال يتصرفون بطريقة أفضل حين تقل مدة مشاهدتهم للتلفزيون. 
 إهدار الوقت: لو أن بلدا عدد سكانهم عشرة ملايين نسمة وعدد الذين يشاهدون التلفزيون 25% منهم فقط ومعدل الجلوس ساعتين يوميا  فكم يهدر من الساعات سنويا ؟ إنها ( 1750000000) ساعة وتعادل ( 250000000) يوم عمل تصورا.. مائتان وخمسون مليون يوم عمل كيف لو صرفت هذه الساعات في طلب العلم والدعوة إلى الله ومساعدة المحتاجين, وإقامة المصانع والمعامل, وغير ذلك من أنواع العمل النافع كيف لو كان الذين يرون الشاشة أكثر من 25%, كيف لو كانوا يجلسون أكثر من ساعتين. أترك الحساب لكم هذه المرة.(
)

قالت مصادر صحفية: إن معهد الشرق الأوسط لأبحاث الإعلام 'ميمري' افتتح خدمة جديدة تضاف إلى أنشطة المعهد الذي يترأسه عقيد سابق في الجيش الصهيوني ومقره واشنطن, والمتخصص في متابعة الإعلام العربي والإسلامي, وتزويد الإعلام والساسة الغربيين, ولاسيما الأمريكيين بما يقال ضدهم أو ضد الصهاينة في مختلف وسائل الأعلام العربية والإسلامية والخدمة الجديدة تتمثل في مراقبة محطات التلفزة العربية والإسلامية وتسجيلها وترجمتها وتوفير أشرطة وتسجيلات عالية الجودة لما تبثه تلك المحطات و قالت صحيفة الخليج الإماراتية: إنه سيتم بيع هذه الخدمات لوسائل الإعلام الغربية لكي تستخدمها للعرض على الرأي العام الأوروبي والأمريكي. وخصصت 'ميمري' فريق عمل لمتابعة قائمة طويلة ضمت عددًا من محطات التلفزة العربية والإسلامية على مدى ست عشرة ساعة يوميًا تترجم محتوياتها على الهواء مباشرة للقفز على حاجز. اللغة, كما تقول 'ميمري'. وسيركز فريق العمل على البرامج السياسية والنشرات والبرامج الدينية ومن المحطات التي ستتم متابعتها فضائيات العربية, ودبي, والمجد, والقناة الأولى المصرية, ودريم 2 المصرية, والفضائية الفلسطينية, والمنار, وإم.بي.سي, والجزيرة, واقرأ, والقناة الأولى السعودية, والتليفزيون السوري وبدأت 'ميمري' نشاطها ببث وتوزيع مقتطفات من خطبة صلاة الجمعة في المسجد الحرام بمكة المكرمة التي ألقاها الشيخ سعود الشريم ويعتبر مراقبون أن ‘ميمري' المتخصصة فيما يعرف بالتضليل الإعلامي بهذه الخطوة تكون قد أضافت المزيد من الدعم لأنشطتها التي يعتقد كثيرون أنها تأتي بدعم مباشر من الموساد, وذلك بهدف توسيع الفجوة وإشاعة مشاعر الكراهية والخلاف بين العرب والمسلمين من جهة والعالم والرأي العام الغربي من الجهة الأخرى وطالب هؤلاء المراقبون محطات التلفزة العربية بمقاضاة 'ميمري' لاعتدائها على حقوق الملكية الفكرية لتلك القنوات بإقدامها على تسجيل برامج هذه القنوات وبيعها ما يعتبر اعتداءً صارخًا على قوانين الملكية الفكرية الدولية 
     لقد أثبتت الدراسات المتعلقة بالإعلانات الساقطة تجاهل كرامة النساء في وسائل الإعلام المختلفة، سواء في التلفزيون أو في المجلات النسائية، أو في الصحافة بشكل عام، إذ غالباً ما تظهر الإعلانات تماذج الفتيات فيها، وكأنهن متصالحات مع أجسادهن بتلك العروض المضادة لفطرة المرأة المحافظة لكرامتها من خلال جسدها.
أما بالنسبة للمرأة المسلمة فإن صور الإعلانات المنشورة والمذاعة عن المرأة عموماً، تسبب لها شعوراً بالامتعاض باعتبارها المرأة التي تملك النموذج الأفضل في حجابها الوافر لشدة عفتها، لذلك فإن فعاليات الإعلان المسيء لنموذج المرأة السوية، مسألة مرفوضة قلباً وقالباً عندها.
     وبخصوص الإعلانات الغربية الدعائية في مجال الإثارة والمسيئة للمرأة العربية أو المسلمة، فتلك قضية خبث أولئك الغربيين وحقدهم، الذين يتعاملون مع فن الإعلان من موقع الإساءة لنساء عربيات ومسلمات، لم يطلعوا على ضوابط الحشمة لديهن، متناسين أن حرية المرأة الغربية المزعومة، قد أوصلتها إلى الحضيض.

ذكر الدكتور فؤاد بن سيد الرفاعي في كتابه القيم النفوذ اليهودي في الأجهزة الإعلامية والمؤسسات الدولية تلك الحقائق المغيبة: 
 يُسيطر اليهود سيطرة تامة على شركات الإنتاج السينمائي فشركة فوكس يمتلكها اليهودي ويليام فوكس وشركة غولدين يمتلكها اليهودي صاموئيل غولدين. وشركة مترو يمتلكها اليهودي لويس ماير وشركة اخوان وارنر يمتلكها اليهودي هارني وارنر وإخوانه وشركة برامونت يمتلكها اليهودي هودكنسون  
  جميع هذه الشركات اليهودية يُباع إنتاجها في العالم الإسلامي ؟؟ ويتمثل في أفلام الجريمة وفنونها، واللصوصية وأساليبها والعنصرية اليهودية واضحة فيها !! ومع ذلك تُعرَض منذ سنين طويلة في بلاد العرب، وتغص بها صالات العرض السينمائي والتلفزيوني وتشير بعض الإحصائيات إلى أن أكثر من 90% من مجموع العاملين في الحقل السينمائي الأمريكي، إنتاجاً، وإخراجاً، وتمثيلاً، وتصويراً، ومونتاجاً اليهود، ولعلّ أبلغ ما قيل في وصف السيطرة الصهيونية على صناعة السينما الأمريكية، ما ورد في مقال نشرته صحيفة " الأخبار المسيحية الحرة " عام 1938 قالت فيه: ( إن صناعة السينما في أمريكا هي يهودية بأكملها، ويتحكم اليهود فيها دون أن ينازعهم في ذلك أحد، ويطردون منها كل من لا ينتمي إليهم أو لا يصانعهم، وجميع العاملين فيها هم، إما من اليهود، أو من صنائعهم ولقد أصبحت هوليوود بسببهم (( سدوم العصر الحديث )) حيث تُنحر الفضيلة وتُنشر الرذيلة وتُسترخص الأعراض وتُنهب الأموال دون رادع ، أو وازع وهم يرغمون كل من يعمل لديهم على تعميم ونشر مخططهم الإجرامي تحت ستائر خادعة كاذبة وبهذه الأساليب القذرة أفسدوا الأخلاق في البلاد وقضوا على مشاعر الرجولة والإحساس وعلى المثل للأجيال الأمريكية ).
 واختتمت الصحيفة كلامها بالقول: ( أوقفوا هذه الصناعة المجرمة لأنها أضحت أعظم سلاح يملكه اليهود لنشر دعاياتهم المضللة الفاسدة ) وإذ يصعب سرد أسماء جميع اليهود العاملين في حقل السينما العالمية، كذلك يصعب سرد أسماء جميع الممثلين من غير اليهود الذين ارتموا في أحضان الصهيونية، ولذا نكتفي بسرد بعض أسماء هؤلاء على سبيل المثال:
روبرت دي نير وستيف ماكوين وروبرت ريد فورد وهايدي لامار وفيكتور مايثور وشين كونري " جيمس بوند "  وروبيرت ميتشوم  ورومي شنايدر وعشرات غيرهم وفي بريطانيا يملك اللورد اليهودي " لفونت " 280 داراً للسينما.

     تحدث أحد مفكري الغرب النصراني في احتفال عام أقيم في نيويورك بتاريخ 31 / 11 / 1937 قائلاً: ( بواسطة وكالات الأنباء العالمية، يغسل اليهود أدمغتكم، ويفرضون عليكم رؤية العالم وأحداثه كما يريدون هم لا كما هي الحقيقة وبواسطة الأفلام السينمائية، يغذي اليهود عقول شبابنا وأبنائنا، ويملأونها بما يشاؤون، فيشب هؤلاء ليكونوا أزلاماً لهم وعبيداً خلال ساعتين من الزمن، هي مدة عرض فيلم سينمائي، يمحو اليهود من عقول شبابنا وأجيالنا الطالعة، ما قضى المعلم والمدرسة والبيت والمربي عدة أشهر في تعليمهم وتثقيفهم وتربيتهم)(
).
 اليهود وشبكات التلفزيون العالمية: حين يًذكر التلفزيون، تبرز شبكات التلفزيون الأمريكية كأقوى شبكات للتلفزيون في العالم، والتي يسيطر عليها اليهود سيطرة شبه تامة. حيث تنتشر في الولايات المتحدة ما بين 700 – 1100 شبكة بث تلفزيوني وتعتبر الشبكات الثلاثة المسماة : [ A.B.C و C.B.S و N.B.S ] أشهر شبكات البث التلفزيوني في العالم ، وجميعها تحت نفوذ الصهيونية فشبكة " A.B.C " يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي " ليونارد جونسون  وشبكة تلفزيون " C.B.S " يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي ومالكها " ويليام بيلي " وشبكة تلفزيون " N.B.C " يسيطر عليها اليهود من خلال رئيسها اليهودي " الفرد سلفرمان " .
      ولكي ندرك مدى خطورة السيطرة الصهيونية على هذه الشبكات الثلاث، يكفي أن نشير أنها تعتبر الموجّه السياسي لأفكار ومواقف حوالي 250 مليوناً أمريكياً، بالإضافة إلى مئات الملايين الآخرين في أوربا وكندا وأمريكا اللاتينية، بل وفي جميع أنحاء العالم  
  لقد صرف حكام المسلمين ملايين الدولارات لشراء القمر الصناعي عربسات لا ليستخدموه، كما تستخدمه الدول المتقدمة مادياً من عرض للبضائع بين القارات وتقديم الخبرات التقنية والعلمية والعسكرية، ولكنهم دفعوا هذه الأموال ليتمكنوا من الاتصال الدائم بهذه الشبكات لتزودهم بالسموم التي تُخدّر الشعوب الإسلامية، وتشغلهم عن الواجبات التي خلقهم الله من أجلها، وكأن مهمة " القمر الصناعي " عندنا مقتصرة على نقل الفنون الشعبية والمباريات الرياضية والمهرجانات السينمائية والحفلات التافهة والفوازير الرمضانية وهذه مصيبة تضاف إلى مصائبنا الكثيرة.
وامتدت أذرع الإخطبوط الصهيوني إلى التلفزيون " الإيطالي “،
   ثبت بأن الوثنيين الهنود أتقنوا فن النفاق، وسياساتهم مع العرب مبنية على ذلك، فهم في الظاهر أصدقاء للدول العربية، وفي الخفاء يقدمون كل عون مادي ومعنوي لإسرائيل منذ أيام طاغور ونهرو وغاندي إلى هذه الساعة فللعرب – من الهند – الكلام المعسول، ولإسرائيل الدعم الفعّال !! بالتنسيق الكامل – طبعاً – مع الاتحاد السوفيتي والولايات الأمريكية (
). 
 اليهود والمسرح العالمي: لم يكتف اليهود بالسيطرة على دور الإعلام والصحف، بل امتدت أذرع الإخطبوط الصهيوني إلى المسارح أيضاً، وتحكمت في توجيهها ففي انجلترا سيطر اليهود على أقدم المسارح هناك، وهو المسرح الملكي الذي يمتلكه اليهودي اللورد ( لوغريد ) .  
 كما يمتلك شركة مسارح أخرى اسمها" شركة بيرمانز اند ناتان ليمتد “ كما يمتلك مسارح ومنها: دوري لين ولندن بوليديوم و فكتوريا بالاس  و أبوللو و ذي ليريك و ذي غلوب  و الملكة  وذي لندن كولوسيوم ولقد كانت السيطرة على صناعة المسارح البريطانية هدفاً يسعى إليه اليهود ولقد نجح اليهود في تحقيق هدفهم ولم يكتف اليهود باحتواء صناعة المسارح البريطانية ، ومنع أية مسرحية معادية للصهيونية من أن ترى النور . بل – أيضاً – سخَّروا المسرح البريطاني لبثّ الدعاية السافرة للصهيونية من جهة، ولِبثّ الدعاية المضادة للعرب المسلمين من جهة أخرى.
وكان من الطبيعي أن ينتهز اليهود – وهم يسيطرون على صناعة المسرح – هذه الفرصة ليُسخّروا هذه الصناعة في تحقيق مخططاتهم التي نصّت عليها بروتوكولات " خبثائهم " ومنها نشر الفساد والميوعة في الأجيال الناشئة، ليسهل عليهم قيادها فكان اليهود روّاد تجارة الجنس الداعرة، لا في السينما فحسب، وإنما على المسرح أيضاً.
اليهود والحركة الثقافية العالمية: وتمتد أذرع الإخطبوط الصهيوني مرة أخرى لتسيطر على كبريات دور النشر والطباعة في العالم ففي الولايات المتحدة يُسيطر اليهود سيطرة تامة على أكثر من خمسين بالمائة من دور النشر والطباعة 
 وتُعتبر شركة " راندوم هاوس " للنشر، التي أسسها اليهودي " بنيث سيرف " من أشهر دور النشر في العالم ولقد بلغ من تفاقم السيطرة الصهيونية على دور النشر الفرنسية أن المفكر الشهير " رجاء جار ودي " الذي كانت دور النشر الفرنسية والعالمية تتسابق لنشر كتبه، لم يجد دار نشر فرنسية واحدة تتبنى كتابه بين الأسطورة الصهيونية والسياسية الإسرائيلية " أو " ملف الصهيونية "  وهو كتاب ألفّه بعد أن اعتنق الإسلام .
     هذا ويبدي اليهود اهتماماً خاصاً بالكتب المدرسية والجامعية فهي الغذاء الثقافي الذي يُكوّن فكر أجيال المستقبل والتي يحرص اليهود على غسل أدمغتها وترويضها لخدمة أهداف الصهيونية ومخططاتها وفي الولايات المتحدة يُجبر طلاب المدارس التي تسيطر عليها الصهيونية، على دراسة كتاب اسمه " كيف نما الشعب اليهودي “ الذي يؤكّد حق اليهود التاريخي والعقائدي في فلسطين وفي فرنسا، عندما احتدمت معركة الرئاسة في أوائل عام 1981 م، عقدت الجمعية العمومية للجمعيات اليهودية برئاسة " روتشيلد " اجتماعاً أعلنت فيه شروطها في المرشح الذي يطلب تأييدها، ومن أول هذه الشروط، إدخال مادة " تاريخ الشعب اليهودي " في برامج التعليم الفرنسية، وبنوع خاص، الفصل المتعلق باضطهاد ألمانيا النازية لليهود  
 ونذكر في هذا الصدد: أن اليهود يُدرَّسون أبناءهم في مدارس الحكومة الإسرائيلية التوراة والتلمود بصورة مركّزة، حيث خصصوا لها حصصاً كثيرة في الأسبوع الواحد ومن الموضوعات الأساسية التي تُدرّس لهم، موضوعات القتال التي وردت في " سفر يوشع " من التوراة المحرّفة، والذي يُعتبر من المواد الأساسية في برنامج وزارة المعارف والثقافة اليهودية، حيث أن لهذا السفر الشرير تأثيراً إجرامياً على نفسية الطلاب اليهود إن تدريس الدين اليهودي للطلاب اليهود بهدف إلى تخريج صنف يميل إلى البطش والانتقام ثم الاعتزاز بعقيدته الباطلة. 

     منذ أن أَطَلَّت الأطباق الهوائية برؤوسها من فوق الدور، قبل ما يقارب العقد من الزمان وصيحات الناصحين تزداد يوماً بعد يوم، محذرة من العواقب الوخيمة لهذا الوافد الخطير، ورغم تواتر الفتاوى الشرعية بحرمة اقتنائه ومشاهدته (ما دام شره أكثر من خيره). كما هو الحال والواقع إلا أن الكثيرين ما زالوا يصمون آذانهم عن ذلك كله مغمضين أعينهم عن كل ما ظهر ويظهر من الآثار السلبية لهذا الطبق. 

     ولعله من الإنصاف أن نذكر أن هذا الحصاد المر ليس نتاجاً إعلامياً بحتاً بل هو في نظري ثمرة البذرة الإعلامية أسقتها عوامل أخرى من أهمها ضعف الوازع الديني وغياب التربية الصحيحة لكن تركيزنا على أهمها لا يعني إلغاء ما سواه.. فهل يحتاج المسلمون إلى المزيد من الحصاد (مجلة الأسرة العدد 81 /1420هـ) فإنِّي موقن حتماً بأنَّنا في زمن حجب الحقائق، وتكميم الأفواه، وتغطية العيون وإذا أردنا أسما لعصرنا كان(عصر الكذب)

     لعلنا أدركنا مدي وأهمية الدور الذي لعبته وتلعبه وسائل الإعلام في فرض الهيمنة والسيطرة علي الشعوب وتغيير هويتها وثقافاتها بفرض قيم وثقافة مختلفة تماما عن ثقافتها الأصلية بل ومتناقضة معها، فهي تسعي إلي تدمير الذات وتغريبها عن نفسها وعن مجتمعها وواقعها.
     ولقد نجح الغرب بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية بوسائل الإعلام المتلفة كما ونوعا أن تفرض هيمنتها وسيطرتها وثقافاتها علي أغلب شعوب الأرض حني بدا للكل أن نموذج الحياة الغربية هو ليس الصحيح فقط بل الحق أيضا، وتغيرت مفاهيم ومصطلحات وقيم ومبادئ دينية وأخلاقية وسياسية واجتماعية وثقافية وأصبحنا نحابي قاتلينا ونعادي إخواننا في الدين والوطن، والحل يكمن في منع الأطباق من أن تحط ليس فوق أسطح منازلنا ولكن أيضا علي أرض الوطن، فمن قبل ومن بعد المفتاح بأيدينا نحن وليس بأيدهم.
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